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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أعوذ بالله الرحيم من الشيطان الرجيم 
	
	(وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ
بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)(1).


موضوع العلم (2)
موضوع كلّ علم هو الجامع المنتزع من جزئيّات موضوعات مسائله. والمبحوث في كلّ علم هو الجامع المنتزع من محمولات تلك المسائل. فمن قضايا علم واحد تنتزع قضيّة كليّة الطرفين ، موضوعها موضوع العلم ومحمولها الجهة المبحوث عنها في العلم. فكان الموضوع هنا بمعنى موضوع القضيّة ـ وهو أحد إطلاقاته ـ لا بمعنى موضوع العرض الذي هو إطلاقه الآخر. ومعلوم أنّه لا يعتبر في موضوع القضيّة أن يكون المحمول عارضا له ـ فضلا عن أن يكون عارضا ذاتيّا له ـ ألا تنظر إلى القضايا الأوّليّة والاخرى الشائعة.

ولعلّ الخلط بين الإطلاقين وحسبان أنّ الإطلاق في المقام بالمعنى الثاني أوجب

__________________

(1) آل عمران (3) : 126.
(2) نقل هذا المبحث من كتاب بشرى المحقّقين من تأليفات المصنّف قدس‌سره.
قصرهم موضوع العلم بما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، فساقوا من ذلك الكلام في تحقيق العرض الذاتيّ ، وبيان ما يميّزه عن العرض الغريب. أو لعلّ تعبّدا جاءهم من المقنّنين (1) للعلوم والتزاما من الواضعين للفنون بأن لا يبحثوا فيما وضعوه وقنّنوه عمّا سوى العرض الذاتيّ ، أو لعلّ حديثا مأثورا جاءهم من الإمام المعصوم عليه‌السلام ينهاهم عن ذلك. ولعمري إنّ ما ذكرناه واضح لا يغشّيه حجاب ، وجليّ لا يغطّيه ضباب.

والعجب العجاب أنّهم صرّحوا بأنّ موضوع العلم هو بعينه موضوع قضايا مسائله لا يختلف عنه إلّا بالكليّة والجزئيّة. ومع ذلك لم يزالوا مصرّين على ما ذهبوا إليه ، ومكبّين على ما نطقوا به من اعتبار العروض الذاتيّ.

هذا مع ما يلزمهم من خروج كثير من مسائل العلم عنه ، حتّى التزموا بالاستطراد فيها.

وعلى ما ذكرناه كلّ القضايا الواردة على متن الموضوع هي من مسائل العلم ، سواء أكانت باحثة عن ماهيّة الموضوع ، أو عن وجوده ، أو عن عوارضه الذاتيّة ، أو الغريبة. فالنحوي إذا باحث عن شرح ماهيّة الكلمة ، أو عن وجودها وما هو مفاد كان التامّة ، أو عن عوارضها الذاتيّة ، أو الغريبة ، كانت أبحاثه جميعا داخلة في الفنّ. وكذا المنطقيّ إذا باحث عن شرح ماهيّة التصوّر والتصديق ، أو عن وجودهما ، أو عن عوارضهما الذاتيّة ، أو الغريبة كانت أبحاثه تلك داخلة في الفنّ.

نعم ، البحث عن أنّ موضوع العلم أيّ من الأمرين أو الأمور المعلومة ، خارج عن الفنّ على كلّ حال داخل في المبادئ.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة على الحكم الشرعي الفرعي. وحسب ما ذكرناه كلّ من البحث عن ماهيّة الحجّة ، أو عن وجود الحجّة ، أو عن عوارض الحجّة داخل في علم الأصول ؛ ومباحث الأصول العمليّة العقليّة داخلة في القسم الثاني ؛ فإنّه يبحث فيها عن وجود الحكم العقل المسلّم الحجيّة ؛ وكذا البحث عن حجّيّة الظنّ عند الانسداد بناء على الحكومة ؛ وكذا بعض المباحث العقليّة التي ذكروها في خلال مباحث الألفاظ كمسألة مقدّمة الواجب ، ومسألة اجتماع الأمر والنهي ، ومسألة اقتضاء الأمر

__________________

(1) من مقنّني العلوم ، والتزام من واضعي الفنون (خ ل).
بالشيء النهي عن ضدّه.

نعم ، البحث عن الأصول العمليّة الشرعيّة ، وكذا البحث عن الأمارات الشرعيّة ـ بناء على كون مؤدّياتها جعل الأحكام ظاهريّة أو واقعيّة كما هو مذهب السببيّة ـ يكون داخلا في المباحث الفقهيّة ؛ وإنّما يكون من مباحث الأصول بناء على القول في الأمارات بجعل الحجّيّة ، وكان ذلك بحثا عن ثبوت الحجّة الشرعيّة.

وبالجملة : كلّ ما كان باحثا عن الحجّة العقليّة أو الشرعيّة كان داخلا في علم الأصول ، وكلّ ما كان باحثا عن ثبوت حكم فرعي ـ ولو ظاهري ـ على طبق ما قامت عليه الحجّة كان داخلا في المباحث الفقهيّة.

لكنّ المختار عندنا عدم الجعل في شيء من الأمارات والأصول لا للحكم ولا للحجّة ، وإنّما الأمارات والأصول هي تقادير فعليّات الأحكام الواقعيّة ، والمجعول هو الأحكام الواقعيّة لا مجعول سواه. وهذه الأحكام فعليّة إذا نهض عليها أمارة أو أصل ، وغير فعليّة إذا لم ينهض ، وهذا ليس التزاما بتأثير الأصل أو الأمارة في جعل الحكم ليطابق مسلك السببيّة ، إنّما التأثير للواقع. فالمناطات الواقعيّة مؤثّرة في إنشاء تكاليف فعليّة مع مصادفة أمارة أو أصل لها ، غير مؤثّرة مع عدم هذه المصادفة.

وهذا بالنتيجة يطابق القول بجعل الحجيّة ، لكنّه ليس قولا بجعل الحجّيّة ، وإنّما كان أمر الشارع بالعمل على طبق الأصول والأمارات أمرا احتياطيّا ؛ لأجل صيانة الواقعيّات التي هي فيها ، بل هذا الحكم أيضا عقلي في موضوع درك كيفيّة تأثير الواقعيّات. وقد نبّه الشارع بأمره بالعمل على طبق الأمارات والأصول على كيفيّة تأثيرها وأنّها مؤثّرة تارة وغير مؤثّرة أخرى ، ومدار تأثيرها على قيام أمارة أو أصل عليها.

هذا في الأصول والأمارات المثبتة للتكليف ، وأمّا الأمارات والأصول النافية له فمعنى اعتبارها هو رفع اليد عن التكاليف الواقعيّة ، وعدم فعليّة الواقعيّات التي هي فيها كما في موارد خلت عن الحجّة رأسا. والتفصيل موكول إلى محلّه.

هذا حال الأمارات والأصول.

أمّا مباحث الألفاظ فهي تبحث عن أحوال الحجّة وعوارضها وهو الظهور. وعنوان البحث وإن كان عامّا لا يختصّ بخصوص ألفاظ الكتاب والسنّة ، لكن أخذ العنوان العامّ

معرّفا للمقصود الخاصّ لكمال سماجة تخصيص العنوان مع عموم مناط الظهور. وهذا هو الفارق بين المقام وبين العلوم العربيّة التي هي نفس العنوان العامّ بما هو عنوان عامّ مقصود بالبحث فيها. ويمكن إدراج البحث في الظهور في البحث عن وجود الحجّة ؛ لأنّ الحجّة في الحقيقة هي ظهور الكتاب والسنّة لا ذاتهما ليكون الظهور من عوارض الحجّة.

وممّا ذكرناه في الموضوع ظهر لك التعريف ، وأنّ علم الأصول هو العلم الباحث عن الحجّة على الحكم الشرعي الفرعي. وهذا عامّ يشمل كلّ المسائل المدوّنة في الأصول بلا استطراد شيء حسبما بيّنّاه ، كما أنّه خاصّ يخرج عنه غيره من العلوم المقدّميّة للفقه ؛ إذ البحث فيها عن عنوان عامّ بعض جزئيّاته هو الحجّة كالعلوم العربيّة ، أو عن مبادئ الحجّة كعلم الرجال ، أو عن كيفيّة الاستدلال وترتيب القياس كعلم الميزان.

جهة امتياز العلوم

امتياز العلوم إمّا بالموضوع أو بالمحمول أو بكليهما ؛ لأنّ ذلك لازم اتّحاد العلم مع القضايا المدوّنة فيها بعد امتياز قضيّتين إمّا بالموضوع أو بالمحمول أو بكليهما إن كان ، ومع اتّحاد طرفي القضيّة كانت القضيّة قضيّة واحدة ، وفي المقام كان العلمان علما واحدا ؛ فإنّ المجموع يمتاز عن المجموع بما يمتاز به الآحاد عن الآحاد.

وقد عرفت أنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة على الحكم الشرعي ، فهو بموضوعه ممتاز عن سائر ما عداه ؛ لعدم البحث في شيء من العلوم عن هذا الموضوع ، وإن عمّت أبحاثه ذلك لكن لا يبحث فيها عن ذلك بما هو حجّة ، كالبحث في العلوم العربيّة عن إعراب الكتاب والسنّة ، وكالبحث في المعقول عن اجتماع الأمر والنهي ، لكن بعنوان معقوليّة صدوره من المبدأ لا بعنوان وجود الحجّة ، وهو حكم العقل على جواز الاجتماع. وإحدى الحيثيّتين من شيء إذا كان موضوعا لعلم جاز جعل الحيثيّة الاخرى موضوعا لعلم آخر ، ولم يضرّه وحدة المتحيّث بالحيثيّتين واتّحاد المعنون بالعنوانين ؛ فإنّ المدار في الوحدة والتعدّد على وحدة العنوان وتعدّده.

جهة وحدة العلم

قوام اتّحاد علم واحد ومدار وحدته ـ مع تشتّت مسائله ـ على اعتبار المعتبر واقتطاع المدوّن عدّة من القضايا وجملة من الأبحاث ، وجعل الجملة واحدة كما في العشرة وباقي مراتب الأعداد. فكانت وحدة الغرض مصحّحة للاعتبار لا أنّه عليها المدار وبها الاعتبار.

وعليه فللشخص أن يعتبر مجموع علمين واحدا لغرض هو أوسع من غرضيهما كمطلق الصيانة الشامل للفكر والمقال بالنسبة إلى علمي النحو والمنطق ، أو يعتبر علما واحدا اثنين لغرضين خاصّين ، يختصّ كلّ منهما بشطر من مسائل ذلك العلم مندرجين تحت الغرض الواحد العامّ الشامل لمجموع الغرضين الذي من أجله اعتبر المجموع واحدا. فللغرض عرض عريض ومراتب متصاعدة حتّى أمكن اعتبار مجموع العلوم واحدا.

الوضع

دلالة اللفظ وكونه آلة إشارة إلى المعنى ذاتيّة ، وليست بجعل جاعل. لكن هذه الإشارة الذاتيّة هي الإشارة باللفظ إلى اللفظ ، يعني يشار بشخص اللفظ الصادر من لافظه إلى نوع ذلك اللفظ وجنسه. وهذه الدلالة لا توصف بحقيقة ولا مجاز ؛ إذ ليست من رشحات اللفظ ونتائجه ، ولئن كان وضع أو لم يكن ـ كما في المهملات ـ كانت هذه الدلالة ثابتة ، وذلك من أعظم الشواهد على ذاتيّة هذه الدلالة.

وهذه الدلالة الذاتيّة هي مفتاح الدلالة الاخرى العرضيّة الوضعيّة ، وهي دلالة اللفظ على المعنى ، بل في الحقيقة ليست هناك دلالة أخرى غير هذه ، ولا تنبعث من الوضع وسبب الوضع دلالة لم تكن ، وإنّما يؤثّر الوضع في صرف هذه الدلالة من جانب إلى جانب ـ أعني من جانب اللفظ إلى طرف المعنى ـ ويوجّهها إلى المعنى بعد أن كانت متوجّهة إلى نفس اللفظ.

فالوضع يصرف الدلالة من مدلول إلى مدلول بعد انحفاظ أصل الدلالة. وليكن هذا مراد من قال : إنّ دلالة الألفاظ ذاتيّة (1) ، يعني أنّ الوضع ليس شأنه إحداث الكشف والدلالة للّفظ

__________________

(1) قال العلّامة في تهذيب الأصول : 6 : «ذهب عباد بن سليمان [الصيمري] إلى أنّ اللفظ يدلّ على المعنى لذاته ؛ لاستحالة ترجيح بعض الألفاظ بمعناه من غير مرجّح».
ونقل في الفصول الغرويّة : 23 ، نسبة لزوم رعاية المناسبة الذاتيّة في الوضع إليه.
بعد أن لم يكن في ذاته ذاك الكشف والدلالة ، لا أنّ دلالة الألفاظ على المعاني ذاتيّة غير منوطة بوضع الواضع ، فإنّ هذه الدعوى بديهيّة البطلان لا يتفوّه بها أحد.

ثمّ إنّ حقيقة الوضع الصارف للدلالة من جانب إلى آخر والموجّه لها من مدلول إلى مدلول عبارة عن التنزيل وادّعاء الوحدة والهويّة والعينيّة بين اللفظ والمعنى ، يعني أنّ لفظ «زيد» المركّب من موادّ خاصّة بهيئة خاصّة هو بعينه ذاك الشخص الخارجي الموصوف بالصفات الخاصّة الخارجيّة ، فصار ذاك الشخص الخارجي بعد هذا التنزيل وجودان : وجود عينيّ خارجيّ ، وأخر لفظيّ ادّعائي. فإذا صار ذلك الشخص هو عين كلمة «زيد» وكلمة «زيد» هي عين ذلك الشخص حصلت الإشارة بلفظ «زيد» إلى ذلك الشخص ، وكانت الإشارة باللفظ إليه إشارة باللفظ إلى نفس اللفظ ؛ إذ قد فرض أنّ المعنى هو نفس اللفظ لا شيء غيره. والحاجة الماسّة إلى هذا التنزيل وادّعاء العينيّة ، هي الحاجة إلى التعبير عن المعاني والاشارة إليها ولمّا لم تكن آلة إشارة أسهل من اللفظ ، ولا شيء صارف لدلالة اللفظ إلى المعنى سوى التنزيل وادّعاء العينيّة بين اللفظ والمعنى ، احتيج إلى الوضع وتنزيل آحاد الألفاظ بموادّ مختلفة وتراكيب متفاوتة منزلة آحاد المعاني.

فتحصّل أن ليس للوضع معنى سوى التنزيل ، ولا يترتّب الغرض المقصود على سواه ، وأنّ الوضع لا يحدث دلالة في اللفظ لم تكن ، وإنّما يصرف دلالته من جانب إلى جانب.

وليكن هذا مراد المشهور القائلين بأنّ دلالة الألفاظ بوضع الواضع ، يعني انصراف وجهة الدلالة يكون بوضع الواضع ، وإلّا فأصلها ذاتيّة. وبما ذكرناه يحصل الالتئام بين الجانبين ، ويرتفع النزاع من البين.

وقد توهّم بعض المحقّقين ممّن عاصرناه (1) أنّ الوضع عبارة عن البناء والتعهّد القلبي

__________________

(1) هو الآخوند مولى عليّ النهاوندي. راجع تشريح الأصول : 22 ـ 29.
وهو الشيخ علي بن المولى فتح الله النهاوندي النجفي ، علّامة كبير ومحقّق جليل من أكابر العلماء وأجلّاء الفقهاء ، كان من تلاميذ الشيخ مرتضى الأنصاري والميرزا أبي القاسم الكلانتر ، وكان بحثه من أبحاث النجف المعدودة ومن دروسها المحترمة. من تلامذته : الميرزا حبيب الله الرشتي ، والآخوند الخراساني ، والسيد محمّد الخلخالي ، وشيخ الشريعة الأصفهاني. توفّي في ربيع الآخر سنة 1322 ه‍ ودفن في وادي السلام. من آثاره كتابا : تشريح الأصول الصغير والكبير. (طبقات أعلام الشيعة ـ نقباء البشر ـ 4 : 1497 بتصرّف).
بعدم ذكر اللفظ إلّا عند إرادة تفهيم المعنى ؛ فإنّه إذا علم من الواضع هذا البناء وأحرز منه ذاك التعهّد والالتزام فبمجرّد أن تلفّظ باللفظ علم أنّه مريد لتفهيم المعنى ؛ لملازمة جعليّة أحدثها بين ذكر اللفظ وإرادة تفهيم المعنى ببنائه وتعهّده ، ومن الواضح دلالة أحد المتلازمين على ملازمه.

وما ذكرناه محصّل إطالات بمقدّمات ومؤخّرات ولعمري قد أتعب نفسه وأجال فكره في حقيقة الوضع وكيفيّة إيراثه الدلالة في اللفظ ، وظفر بما لم تصل إليه أفهام السابقين الأوّلين ، ولكن مع ذلك لم يصل إلى الحقيقة ولم يصب الواقع. وتكفيك في إبطال دعواه كلمة واحدة ، هي أنّ جملة «زيد قائم» حسب ما حقّقه تدلّ على إرادات ثلاث قائمة بنفس المتكلّم : إرادة إحضار صورة زيد في نفس المخاطب ، وإرادة إحضار صورة قائم ، وإرادة إحضار النسبة بينهما. ومن المعلوم أنّ من الإرادات الثلاث لا تتألّف أجزاء جملة «زيد قائم» ، ولا يتحصّل المعنى الجملي ـ وهو ثبوت القيام لذات زيد الخارجي ـ بل يحتاج ثبوت هذه الدلالة إلى علاج آخر وسبب غير التعهّد ، وذاك هو التنزيل الذي ذكرناه. فمعنى «زيد» هو ذات زيد الخارجيّ ، لا أنّ معناه إرادة إحضار صورة زيد.

نعم ، التلفّظ بلفظ «زيد» يدلّ على تلك الإرادة ، لكن ليست تلك الإرادة هي المقصودة بالإفهام. وإنّما المقصود بالإفهام ذات زيد ، وكذا ذات القيام وذات النسبة ، لكن لا بهذه التفصيليّة ، بل بهيئة إجماليّة تفصيلها وبسطها هي الذوات الثلاث. وتلك الهيئة الإجماليّة عبارة عن زيد بهيئة خاصّة وكيفيّة مخصوصة ، وهي القيام. ولعلّنا نتعرّض للمعاني الجمليّة عن قريب.

والحاصل : أنّ ما ذكره من التعهّد أمر معقول ، لا كما ذكره غيره من المعاني للوضع الذي لا يرجع إلى محصّل. وكذلك إيراثه للدلالة أمر مسلّم ، لكن ليست هذه الدلالة هي تلك الدلالة المقصودة في باب الألفاظ ـ وهي دلالة الألفاظ على ذوات المعاني التي منها تتألّف المعاني الجمليّة ـ إذ قد عرفت أنّ نتيجة الوضع بمعنى التعهّد هي دلالة الألفاظ على قيام إرادات بنفس المتكلّم ، وأين هذا من الدلالة على ثبوت نسب بين ذوات المعاني ولا ثبوتها التي هي المقصود من وضع الألفاظ؟!
فما ذكره لا يسمن ولا يغني ، وكأنّ من قال بدلالة الألفاظ على المعاني المرادة ووضعها

لها أسّس بناءه على هذا المعنى في الوضع ، وزعم فيه ما زعمه المحقّق المذكور من التعهّد ، وهو وهم في وهم ، فلا الألفاظ تدلّ على المعاني المرادة ، ولا الوضع معناه التعهّد. ومجرّد كونه أمرا معقولا لا يستدعي ثبوته ، لا سيّما مع عدم ترتّب الغرض المقصود عليه.

وممّا ذكرناه في حقيقة الوضع يسهل لك فهم حقيقة الاستعمال فإنّه من رشحاته ؛ إذ الاستعمال ليس إلّا إعمال الوضع وإنفاذه ، وجعله فعليّا منجّزا بأن يذكر اللفظ مشيرا به إلى المعنى ، فما صار وحدث بالوضع هو قوّة محضة ، وفعليّتها تكون بالاستعمال ، فما لم يستعمل اللفظ لم تتحصّل به الإشارة. نعم ، هو آلة إشارة وأداة دلالة ، ومهما كان من استعمال فهو مسبوق بالوضع من شخص المستعمل ، فكلّ مستعمل هو واضع وإن لم يكن مخترعا للوضع بل متّبعا لواضع آخر فليس معنى اختيار لغة إلّا عبارة عن الالتزام بأوضاع تلك اللغة ، ووضع ألفاظها بإزاء المعاني التي وضعها واضع تلك اللغة ، فالتّابع والمتبوع كلّ في عرض واحد في الوضع.

نعم ، ذاك أظهر وضعه بتصريحه وهذا أظهره باختياره لغته ، وأيضا ذاك أسّس الوضع واخترعه وهذا جرى على منواله. هذا في الحقائق ، وسيجيء أنّ مفتاح باب المجازات أيضا هي أوضاع الحقائق.

المعنى الحرفيّ

إذا نظرنا إلى المعاني ـ وهي جميع أجزاء العالم ـ رأينا بسائطها وموادّها العنصريّة لا تشذّ عن ثلاث ، وهي : الذوات ، وحركات الذوات ، والروابط وهي النسب بين تلك الذوات والحركات.

ونعني بالذوات ما يقابل الحركات ، فتشمل الجواهر والأعراض.

ونعني بالحركات المعاني الحدثيّة ، وهي الأفعال اللغويّة المدلول عليها بالمصادر ، وكأنّه المراد من قوله عليه‌السلام : «والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى» (1) مريدا منه الفعل اللغوي دون الاصطلاحي.

__________________

(1) روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : «إنّ الاسم ما أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما ليس باسم ولا فعل» (معجم الأدباء 14 : 49 ؛ كنز العمّال 10 : 283 ، رقم 29456).
وأمّا الروابط ، فهي نسب قائمة بطرفيها ، فكلّ ذات وحركة ففي بطنها ومكمونها نسبة من النسب ، وهذه النسب سريعة التحوّل ، وهي دائما بين الحدوث والزوال. فأنت جالس في صحن دارك وبينك وبين كلّ ما في العالم نسبة ، فإذا تحوّلت من مكانك أو تحوّل شيء من ذرّات العالم من مكانها تحوّلت النسبة ، فقامت نسبة وجلست أخرى ؛ فكأنّ جميع ذرّات العالم مربوطة بعضها ببعض بحبل واصل بينها متحرّكة دائما في ربطها ، تعطي ربطا وتأخذ آخر.

هذا في الخارج ، وأمّا في لوح النفس ففي ابتداء ما ننظر إلى الخارج ونرى زيدا تاليا للقرآن ، وعمرا سائرا من البصرة إلى الكوفة ، وبكرا راقيا على السطح ، وخالدا جالسا في الدار ، وهكذا ؛ تحصل مطابق تلك النسب الخارجيّة في النفس ـ بما هي ـ نسب وروابط قائمة بالطرفين.

نعم ، هنا قائمة بين طرفين نفسيّين ، وهناك بين طرفين خارجيّين ، لكن في ربطيّتها لم تتغيّر ، يعني كما هي روابط في الخارج كذلك هي روابط في النفس.

ثمّ بعد هذه النظرة للنفس سلطان تصوّر هذه النسبة استقلالا مخرجة إيّاها عن مصداقيّة النسبة ، مدخلة لها في قطار المعاني المستقلّة بالمفهوميّة غير القائمة بالطرفين وهي في هذا الحال ليست بنسبة بالحمل الشائع ، وإن كانت نسبة بالحمل الذاتي فيتصوّر مفهوم الابتداء والانتهاء والاستعلاء والظرفيّة إلى غير ذلك من مفاهيم النسب والروابط ، وإن كانت هي بأنفسها خارجة عن النسب والروابط ، ومن أجله جاز أن يحكم عليها وبها ، واحتاجت إلى رابط يربطها ، فتقول : ابتدأت من أوّل القرآن ، وانتهيت إلى آخره. فللنسب في النفس طوران من التحصّل : طور على نحو ما لها من التحصّل التبعي الخارجي ، وأخر تحصّل استقلالي يجري عليها في طورها. هذا كلّ ما يجري على سائر المفاهيم المستقلّة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الروابط بما هي روابط لا تقع تحت اللحاظ والتوجّه ، ولا في حيّز الحكم ، ولا توصف بالكليّة والجزئيّة ، ولا تحت الوضع والاستعمال اللذين هما ضربان من الحكم ، وكلّ ما يكون لها ، يكون لها تبع ذوات الربط.

والوجه في ذلك واضح بعد التأمّل فيما قلناه سابقا ، وتميّز المعاني الربطيّة عن المعاني

المستقلّة التي مصاديقها المعاني الربطيّة. فظهر الحقّ وبطل ما كانوا يعملون ، ولغى النزاع في المعاني الحرفيّة ، وأنّها كليّة أو جزئيّة ، فإنّ الوضع لها غير معقول ، وكيف يوضع اللفظ بإزاء ما هو خارج عن اللحاظ والتوجّه الاستقلالي؟!
وأمّا الوضع للمفاهيم المستقلّة فهو أمر معقول ، لكنّه لا يجدي الوضع لها في تحصّل المعاني الجمليّة وتألّف القضايا التركيبيّة ؛ فإنّ ألف مفهوم مستقل إذا اجتمعت والتفّت لم يحصل بها المعنى الجملي ما لم يكن بينها رابط حرفي يربطها ؛ وقد سمعت أنّ مثل لفظ «ابتدأت» و «انتهيت» أيضا تحتاج إلى الرابط ؛ فإذا فرض وضع الحروف أيضا بإزاء هذه المفاهيم الاسميّة كانت حالها حالها في الاحتياج إلى الروابط ، فكيف يكون هي الرابط؟!
فلا محيص في تحصّل المعاني الجمليّة ـ بعد ما سمعت أنّ المعاني الحرفيّة قاصرة عن قبول الوضع ، وأنّ المعاني الاسميّة لا يجدي وضعها في حصول الربط ـ إلّا من التزام وضع ألفاظ المتعلّقات بهيئاتها الخاصّة ـ الحاصلة لها من تخلّل الحروف أو النسب الحاصلة لها من تقديم وتأخير ـ بإزاء المعاني الجمليّة بعد وضع كلّ من موادّ الجمل بإزاء موادّ معانيها.

وهذا هو معنى الوضع للمركّبات ، فلولا الالتزام بالوضع للمركّبات بإزاء مفاهيم ذوات ربط ومعان في بطنها وكمونها الربط لم يجد وضع الأدوات في تحصّل الربط وتحصّل المعاني الجمليّة ؛ فإنّ الأدوات لأيّ معنى وضعت ـ ربطيّا كان على فرض معقوليّته ، أو غير ربطي ـ لا يجدي وضعها في تحصّل معاني الجمل. والمفاهيم غير المرتبطة في ذاتها لا ترتبط برابط خارجي ، وإنّما المرتبط مرتبط في بطن أمّه ومن أوّل يومه.

ولا تتوهّمن أنّ المعاني الجمليّة عبارة عن مفاهيم ثلاث : مفهوم الموضوع ، ومفهوم المحمول ، ومفهوم النسبة ، فاجتمعت فصار معنى الجملة ؛ فإنّك إن تنل السماء أيسر من أن تحصّل معنى جمليّا بذلك.

وإنّما المعنى الجملي مفهوم واحد بسيط ، وهو «زيد» على صفة القيام ، وثابت له القيام ، وهذا إذا انحلّ انحلّ إلى موضوع ومحمول ونسبة. والجملة التركيبيّة ـ بما هي تركيبيّة ـ موضوعة بإزاء هذا المعنى البسيط المنحلّ إلى معان متعدّدة ، وضع بإزاء كلّ منها جزء من أجزاء ألفاظ الجملة ولفظ من ألفاظ المجموع ، عدا الحروف فإنّها محصّلات للهيئة الكلاميّة

ومولّدات للعناوين الجمليّة.

والحاصل : أنّ لكلّ من موادّ الجملة وضع يخصّها ، وللموادّ بالهيئات المختلفة الحاصلة من تخلّل الحروف وغيره أيضا وضع على حدّه ، فالقول بالوضع للحروف باطل غير مؤدّ لتحصّل المعاني الجمليّة ، وإن قيل بوضعها للروابط بما هي روابط ؛ فإنّها مع ذلك لا توجب ربط الأطراف ، وإن أردفت في الكلام وأتي بها خلال الجملة ، هذا إن تعقّلنا الوضع لها. كيف! وقد عرفت عدم تعقّل الوضع لها.

وخلاصة الكلام هو أنّ وضع أجزاء الكلام لا يغني عن وضع مجموعه ، فإن تعلّق مع ذلك وضع بالمجموع تمّ الكلام وأفاد الغرض المقصود وإلّا لم يتمّ ولم يفد. ف «زيد في الدار» و «زيد على الدار» يختلف معناهما الجملي باعتبار اختلاف هيئة الجملتين واتّحد معاني موادّهما ، يعني أنّ زيدا والدار تحت الهيئة الأولى موضوعان بإزاء زيد الثابت له الكينونة في الدار ، التي هي حالة من حالات زيد ؛ وتحت الهيئة الثانية موضوعان بإزاء. زيد الثابت له الاستعلاء على الدار ، التي هي حالة أخرى من حالات زيد ، فقطعة من «زيد» هي مدلول الجملة الأولى وقطعة منه هي مدلول الجملة الثانية ، وزيد اللابشرط هو مدلول نفس كلمة «زيد» اللابشرط عن كلّ هيئة ، وكأنّ من توهّم الوضع للحروف شاهد اختلاف معنى الجملتين ، فحسب أنّ ذلك مستند إلى وضع الحروف غفلة عن حقيقة الحال ، وأنّ ذلك مستند إلى اختلاف أوضاع الجمل!
إن قيل : فما فائدة الوضع للموادّ ، وما وجه الالتزام بها ولم يقتصر حينئذ على الوضع للمركّبات؟
قلنا : أوضاع المركّبات أوضاع نوعيّة تحتاج إلى سبق أوضاع شخصيّة متعلّقة بالموادّ وبدونها لا تتمّ أوضاع المركّبات ؛ فإنّها تعلّقت بالموادّ متهيّئة بشيء من الهيئات الحاصلة من تخلّل الحروف أو غيره بإزاء معنى تلك الموادّ ـ كائنا ما كان ـ متخصّصا بالربط الخاصّ الظرفي أو الابتدائي أو الاستعلائي وهكذا ، وما هذا شأنه لا يتمّ بلا وضع يخصّ الموادّ ، أو يلتزم بأوضاع شخصيّة للمركّبات إلى ما شاء الله ، وحيث إنّ الثاني باطل تعيّن الأوّل.

وإن شئت توضيح المقام فانظر إلى باب المشتقّات ، وانظر إلى أوضاع الهيئات النوعيّة ،

وإلى أوضاع موادّها الشخصيّة ، وإلى أنّ الأوّل لا يتمّ بدون الثاني ، بذلك تزداد بصيرة في المقام.

هذا تمام الكلام في مفاهيم الجمل الناقصة.

وأمّا الجمل التامّة ، فجملة «زيد قائم» تدلّ على ثبوت النسبة كدلالة «زيد ليس بقائم» على لا ثبوتها ، وهذه الدلالة على الثبوت واللاثبوت الخارجيّين دلالة خارجة عن وسع وضع الألفاظ ، وليست أثرا للوضع بأيّ معنى فسّرنا الوضع ؛ فإنّ غاية ما تقتضيه الأوضاع الدلالة والإشارة إلى مفاهيم مقيّدة كجملة «غلام زيد» و «خاتم فضّة» دون الدلالة على ثبوت القيد والنسبة في الخارج ولا ثبوتها ، فلا بدّ من التزام وضع وجعل آخر تكون نتيجته هذه الدلالة ، مضافة إلى الدلالة الأولى التي هي أثر الوضع الأوّل.

وذلك الوضع يحتمل أن يكون عبارة عن التعهّد والالتزام الذي ذكره القائل المتقدّم ، على أن يكون البناء حاصلا من الواضع على ألا يتكلّم بجملة تامّة خبريّة مثبتة أو نافية إلّا مع أن يكون البناء حاصلا من الواضع على ألا يتكلّم بجملة تامّة خبريّة مثبتة أو نافية إلّا مع ثبوت النسبة أو لا ثبوتها فتحصل عقيب هذا البناء الملازمة الجعليّة بين التكلّم بالجملة وبين ثبوت النسبة ولا ثبوتها ، فإذا حصلت الملازمة الجعليّة البنائيّة دلّ تحقّق أحد المتلازمين ـ وهو التكلّم بالجملة ـ على تحقّق ملازمه وهو ثبوت النسبة ولا ثبوتها.

ويحتمل أن يكون ذلك الوضع أيضا من سنخ ما ذكرناه من التنزيل ، على أن تكون هيئة الجملة التامّة الخبريّة منزّلة منزلة تحقّق النسبة ، يعني أنّ هيئة «زيد قائم» بحسب الادّعاء ، هو عين ثبوت القيام لزيد في الخارج ، فلأجل ذلك يشار إليه ويحكي بها عنه ، ولا تحكي عنه جملة «زيد القائم» و «قيام زيد» مع اتّحاد معنى الموادّ بل ومعنى الهيئة الدالّة على النسبة ، لكن هذه إشارة إلى المفهوم المتضمّن للنسبة والمفهوم المنتسب ، كانت في الخارج نسبة أو لم تكن ، وتلك إشارة إلى النسبة الخارجيّة والنسبة المتحقّقة في وعاء الخارج.

أقسام الوضع والموضوع له

الوضع والموضوع له إمّا خاصّان أو عامّان ، ولا ثالث ورابع يختلف فيهما الوضع والموضوع له عموما وخصوصا ، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصّا وبالعكس ؛ فإنّ

سعة كلّ من الوضع والموضوع له لا يتجاوز عن سعة الآخر ، ولا يتخطّى كلّ منهما صاحبه. فالمعنى الملحوظ حال الوضع لا بدّ أن يكون هو الموضوع له دون غيره غير الملحوظ حاله ، فإن كان الملحوظ عامّا كان الوضع والموضوع له عامّين ، وإن كان خاصّا وجزئيّا حقيقيّا كان الوضع والموضوع له خاصّين.

وما قيل في تصوير الوضع العام والموضوع له الخاصّ من أنّ العامّ حدّ من حدود الخاصّ ووجه من وجوهه ـ حيث إنّ الخاصّ عبارة عن ذاك العام مع الخصوصيّة الزائدة ، فهو مشتمل على العامّ والعامّ وجه من وجوهه ـ وتصوّر وجه الشيء تصوّر للشيء بوجه ، وهذا المقدار من التصوّر كاف في وضع اللفظ ، ولا يفتقر الوضع إلى تصوّر الموضوع له بكافّة خصوصيّاته وعامّة حدوده وجهاته (1).
يدفعه : أنّ الخارج من التصوّر خارج من الوضع ، فعند ما تصوّرنا العامّ كمفهوم الإنسان مثلا ، فإمّا أن نضع اللفظ بإزاء هذا الذي تصوّرناه فلا إشكال ، وإمّا أن نضع بإزاء جزئيّاته ومصاديقه ، وحينئذ لا يخلو إمّا أن يراد من الجزئي والمصداق مفهوم الجزئي والمصداق ، فلا ريب أنّ مفهوم الجزئي والمصداق أيضا مفهوم عامّ قد حصل تصوّره ، فيكون الوضع والموضوع له عامّين ؛ أو يراد من الجزئي والمصداق مصداقهما ، ولا ريب أنّ المصداق غير متصوّر ، ومع ذلك كيف يتصوّر وضع اللفظ له؟
وظنّي أنّ الاشتباه وحسبان تحقّق الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ نشأ من هذا ، فاختلط مفهوم المصداق ومفهوم الجزئي بمصداقهما.

والحاصل : أنّ كلّ ما حصل تصوّره وكلّ ما حضرت صورته في النفس جاز الوضع له ، وكلّ ما لم يحصل لم يجز. فالجزئيّات الحقيقيّة إن حصلت صورتها بما هي جزئيّات جاز الوضع لها ، وإن لم يحصل سوى صورة عنوان كونها جزئيّا ـ وهو أيضا غير كلّي ـ لم يجز الوضع إلّا لهذا العنوان الحاصل دون المعنونات غير الحاصلة صورها في الذهن. فالعامّ وإن كان وجها من وجوه الخاصّ لكن تصوّره لا يجدي في الوضع للخاصّ غير المتصوّر.

__________________

(1) هداية المسترشدين : 32 ؛ كفاية الأصول : 10 ؛ بدائع الأفكار : 39 ـ 40.
نعم ، يجدي وينفع في الوضع لنفس هذا الوجه المتصوّر ، فالوضع والموضوع له الخاصّ باطل.

ونظيره في البطلان الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ؛ فإنّا إن تصوّرنا زيدا فلا يخلو إمّا ألا نتصوّر شيئا وراء زيد فلا يعقل أن نضع لفظا له بعد أن لم نتصوّره ، أو نتصوّره ولو بعنوان ما هو جنس زيد ونوعه ، وإن لم نعلم حقيقة ذلك الجنس والنوع تفصيلا بل لم نعرفه إلّا بعنوان جنس زيد ونوعه ، فلا يخرج الوضع عن الوضع العامّ والموضوع له العامّ ؛ إذا الفرض أنّا تصوّرنا عنوان جنس زيد ونوعه الذي هو عنوان عامّ ، وإن لم نتصوّره بهويّته وحقيقته. فكان الوضع عامّا كالموضوع له.

الألفاظ موضوعة لذوات المعاني

ذوات المعاني معان للألفاظ دون وجوداتها الخارجيّة ودون صورها العلميّة ، فمعنى «زيد» تلك الماهيّة الشخصيّة التي يحكم عليها بالوجود الخارجي تارة وبالوجود الذهني أخرى ، وهي في ذاتها خالية عن كلا الوجودين ولا بشرط عن نحوي التحقّقين.

ويشهد لما ذكرناه ـ مع وضوحه ـ جواز الحكم عليه بالوجود الخارجي تارة ، وبالوجود الذهني أخرى ، وبالعدم ثالثة ، فلو لا أنّه في ذاته خلو عن كلّ ذلك لم يجز الحكم عليه بكلّ ذلك. وأيضا لو كان معنى «زيد» هو زيد الموجود كان لفظ «زيد» جملة تامّة خبريّة مرادفا ل «زيد موجود» ، وهو باطل بالقطع ، وأيضا أنّ الوضع حكم قائم بالنفس فلا يعقل أن يكون متعلّقا بموضوع خارجي ، وسيجيء أنّ القضيّة من أيّ عالم كانت لزم أن يكون طرفاها في ذلك العالم. هذا في مصداق الموجود.

وأمّا أخذ مفهوم الوجود في مداليل الألفاظ بنحو التقييد على أن يكون «زيد» مرادفا لزيد الموجود ، فذلك ممّا لا مانع منه عقلا ، لكنّه باطل غير واقع خارجا ، وإلّا لزم أن يكون القيد في زيد الموجود مستدركا وفي زيد غير الموجود تناقضا.

ثمّ الظاهر رجوع البحث في أنّ الألفاظ موضوع لذوات المعاني أو للمعاني بما هي مرادة إلى ما ذكرناه ، على أن يكون المراد من كلمة «مرادة» المتصوّرة. ويحتمل عدم الرجوع

ويكون المراد من كلمة «مرادة» ما أريد إحضاره في ذهن المخاطب ، فيكون إشارة إلى ما سبق في معنى الوضع من أنّ لازم تعريف الوضع بالتعهّد ـ بعدم ذكر اللفظ إلّا عند إرادة تفهيم المعنى ـ هو أن تكون مداليل الألفاظ ومعانيها هي الإرادات دون ذوات المعاني ، فكان معنى «زيد» هو إرادة إحضار صورة زيد في ذهن المخاطب. لكن سبق بطلان المبنى ، وأنّ الوضع ليس إلّا التنزيل بين الألفاظ وذوات المعاني ، وأثر هذا الوضع أن يشار بلفظ «زيد» إلى ذات زيد.

نعم ، اختيار التلفّظ بلفظ «زيد» كاشف عن أنّ المتلفّظ داعيه إلى التلفّظ إحضار صورة المعنى في ذهن المخاطب ، ويريد أن يفهمه ذلك ، كما هو الشأن في الإشارة بالجوارح ، لا أنّ هذه الإرادة مدلول اللفظ وقد أشير باللفظ إليها. والدلالة التي هي تابعة للإرادة هي هذه الدلالة ـ إذ كانت مدلولها الإرادة ـ دون تلك الدلالة الأولى التي هي نتيجة الوضع ، فإنّها دلالة وإشارة إلى ذات المعنى بلا مدخليّة للإرادة.

بطلان تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيّني

من الأغلاط تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيّني ، بل كلّ وضع هو تعييني ولا وضع حاصل بالقهر ولأجل كثرة الاستعمال ؛ فإنّ الوضع من الأمور القلبيّة لا من الأمور الخارجيّة ليقبل القهر. فإن حصل ذاك التعيين القلبي والجعل النفساني جاز الاستعمال وحصل التعيّن ، وإلّا لم يجز بل احتاج الاستعمال إلى رعاية علاقة وإقامة قرينة وإن بلغ من كثرة الاستعمال ما بلغ ، ولا تكون كثرة الاستعمال موجبا لتعيّن اللفظ فيما كثر استعماله فيه.

نعم ، لا نأبى أن تكون كثرة الاستعمال كاشفة عن البناء والجعل النفساني ، ويكون سبب تعيّن اللفظ هو ذاك دون هذا الكاشف. فسبب التعيّن لا زال هو التعيين القلبي ، والكاشف عن ذاك التعيين يختلف ، فتارة قول : «وضعت» وأخرى كثرة الاستعمال ، كما قد يكون ثالثة استعمال واحد كاشفا عنه ، كما إذا قامت قرينة على أن المستعمل باستعماله هذا أراد إظهار وضعه.

وعلى ما ذكرناه فكثرة الاستعمال ـ وإن بلغت ما بلغت ـ لم توجب الوضع والتعيّن ما

لم تكشف عن الجعل والتعيين ، ومع الكشف فالعبرة به لا بها. ولعلّ من قسّم الوضع إلى تعييني وتعيّني اشتبه عليه الأمر ، وحسب أنّ منشأ العلقة هو هذا الكاشف مع وضوح أنّه المنكشف ، أو أراد التقسيم بلحاظ الكاشف عن الوضع لا بلحاظ نفس الوضع.

الاستعمالات المجازيّة

مفتاح الاستعمالات المجازيّة هي الأوضاع الحقيقيّة ، فالأوضاع الحقيقيّة كما تفتح باب الاستعمالات الحقيقيّة كذلك تفتح باب الاستعمالات المجازيّة. نعم ، هذه مع الواسطة وتلك بلا واسطة ، يعني أنّ الوضع بنفسه كاف في صحّة الاستعمالات الحقيقيّة.

وأمّا في صحّة الاستعمالات المجازيّة فتحتاج إلى ادّعاء آخر وتنزيل ثانوي يضمّ إلى التنزيل الأوّل الحاصل بين اللفظ والمعنى ، وهذا التنزيل الآخر تنزيل حاصل بين معنيين ـ أعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ـ لا بين اللفظ والمعنى كما هو شأن التنزيل الأوّل. فهناك ادّعى أنّ كلمة «أسد» عبارة عن ذاك الحيوان الخارجي بعينه ، وهنا ادّعى أنّ «الرجل الشجاع» عبارة عن ذاك الحيوان الخارجي المفترس ؛ وبما أنّ المتّحد مع المتّحد مع الشيء متّحد مع ذاك الشيء ، تكون النتيجة أنّ «الرجل الشجاع» وكلمة «أسد» متّحدان.

فالأوضاع الحقيقيّة والتنزيلات الأوّليّة هي أوضاع مجازيّة في المراتب النازلة ، وبالنسبة ذوات العلائق مع المعاني الحقيقيّة ، فتنحلّ الأوضاع الحقيقيّة إلى الأوضاع المجازيّة ، وفي بطن تلك الأوضاع هذه الأوضاع.

فصحّ لنا أن نقول : إنّ الاستعمالات المجازيّة تكون بالوضع ، مريدا عنه عين أوضاع الحقائق لا أوضاع أخر في عرضها. فإذا كان تنزيل اللفظ منزلة المعنى وادّعاء أنّه هو هو مصحّحا لاستعمال اللفظ فيه والإشارة باللفظ إليه ـ حسبما فصّلنا القول فيه عند ذكر حقيقة الوضع ـ كان تنزيل معنى آخر منزلة هذا المعنى الموضوع له لرابطة بينهما موجبا لاستعمال اللفظ في ذاك المعنى الآخر والإشارة باللفظ إليه كما يشار به إلى المعنى الموضوع له ؛ لأنّ المفروض عينيّتهما واتّحادهما ، فكان استعمال اللفظ فيه استعمالا له في عين الموضوع له لا في شيء غيره.

فكلّ وضع حقيقي فهو متضمّن على نحو اللّف أوضاعا لا تحصى ـ بإزاء المعاني المناسبة للمعنى الحقيقي عرضا وطولا ، مناسبة جازت معها دعوى الاتّحاد والهوهويّة ـ فيسري هذا الوضع إلى المناسبات بلا حاجة إلى الالتفات إلى التناسب ، بل إن التفت أو لم يلتفت أو اعتقد عدمه ومن أجله منع من الاستعمال ، كان الوضع ساريا وأثره في الأعقاب باقيا من غير أن يصغى إلى منع الواضع. بل يقال له : إنّك مشتبه ومخطئ في الصغرى وفي اعتقاد عدم المناسبة ، وأنّ المناسبة موجودة لعلاقة حاصلة ، وهذا داخل تحت وضعك وجعلك.

نعم ، لا يحمل اللفظ على المعنى المجازي إلّا بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي ؛ وذلك لاحتياج المجاز إلى بذل عناية من المستعمل في استعماله ، وأنّه قد أطلق اللفظ بلحاظ العلاقة وتنفيذا للتنزيل والادّعاء الثانوي ، فلو لا القرينة على ذلك اتّجه اللفظ إلى معناه الحقيقي بمقتضى التنزيل الأوّل.

وهكذا كلّ مجاز بعيد طولا وعرضا لا يصار إليه ، ولا يحمل اللفظ عليه إلّا مع سدّ باب احتمال المجاز الأقرب منه فالأقرب ، واختلاف المجازات العرضيّة قربا وبعدا يكون باختلاف العلائق والروابط شدّة وضعفا ، واختلاف المجازات الطوليّة بكثرة الوسائط وقلّتها ، فالمشابه أقرب من مشابه المشابه ، وهكذا.

هذا إن جوّزنا سبل المجاز من المجاز ، وإلّا فلا يتصوّر القرب والبعد الطولي ، وانحصر القرب والبعد في قوّة العلاقة وضعفها.

استعمال اللفظ في شخصه

لا بدّ لكلّ قضيّة من قوائم ثلاث : موضوع ، ومحمول ، ونسبة. وفي أيّ وعاء كانت القضيّة كانت قوائمها الثلاث في ذلك الوعاء ، يعني أنّ القضيّة الخارجيّة لا بدّ وأن تكون أطرافها جميعا في وعاء الخارج ، فإذا ارتقت إلى النفس واستقرّت في كرسيّ النفس كان مقرّ الأطراف جميعا في النفس ، ثمّ إذا هبطت من النفس إلى اللفظ كانت قوائمها الثلاث ـ موضوعا ومحمولا ونسبة ـ في اللفظ.

ولا يعقل تألّف القضيّة من موضوع خارجي ومحمول نفساني ، فزيد الخارجي لا يكون محكوما عليه في النفس ، وإنّما المحكوم عليه في النفس زيد النفساني ، وإنّما «زيد» في الخارج معروض للقيام في الخارج بنسبة خارجيّة ، و «زيد» في النفس معروض للقيام في النفس بنسبة بينهما في النفس. و «زيد» في قولنا : «زيد قائم» ـ وهو زيد اللفظي ـ موضوع لفظي في هذه القضيّة اللفظيّة لقولنا : «قائم» ، ونسبتهما أيضا لفظيّة.

والسرّ في ذلك أنّ قوام القضيّة إنّما هو بالنسبة ، ولا نسبة بين أجزاء عالم وأجزاء عالم آخر. وكيف تتألّف قضيّة من أجزاء عالمين؟!
ومن ذلك يظهر بطلان ما قيل من أنّ الحكم في قولنا زيد لفظ أو كلمة أو اسم أو نحو ذلك ، على شخص هذا اللفظ الملقى في الخارج ، وقد ذكر ليحكم على شخص نفسه لا ليحكم على محكيّه. فزيد المتلفّظ به هو الموضوع ، لا حاكيا عن الموضوع مستعملا في الموضوع (1) ؛ وذلك لأنّ كلمة «زيد» بما هي هذه الكلمة موجود من الموجودات الخارجيّة ، فلا يجوز أن يكون بما هو من الخارجيّات موضوعا في القضيّة المعقولة. وكيف يحكم في العقل على ما هو خارج عنه ومنعزل منه؟!
نعم ، ذكر كلمة «زيد» لإعادة الضمير إليها ، وتوطئة لذكر ما يحكي عنها لا بأس ، لكنّ الموضوع في الحقيقة هو الضمير العائد إليه.

وإنّ أبطل من هذا التوهّم ، توهّم إمكان جعل ذلك من قيل استعمال اللفظ في شخص نفسه ، فزيد في مثل هذه القضايا مستعمل في شخص «زيد» المتلفّظ به ، فهو دالّ وهو مدلول بالاعتبارين (2) ؛ وذلك لوضوح أنّ الدلالة هي حصول العلم بالمدلول من العلم بالدالّ ، وهذا لا يكون إلّا بعلمين سابق ولا حق ولا يتعدّد العلم إلّا بتعدّد العالم ، أو بتعدّد المعلوم ، فإذا فرض وحدة العالم ووحدة المعلوم. فكيف تفرض هناك دلالة؟
وهل وراء العلم باللفظ علم آخر به حتّى يدلّ اللفظ على شخص نفسه؟ وهل يجدي

__________________

(1) انظر الفصول الغرويّة : 22 ؛ كفاية الأصول : 14.
(2) انظر كفاية الأصول : 14.
تعدّد الاعتبار في تعدّد العلم بذات هي واحد؟ أفهل إسماع المخاطب باللفظ يعقل أن يكون لأجل أن ينتقل إلى نفس هذا اللفظ ، مع أنّ الانتقال إليه كان حاصلا في أوّل إسماعه؟ أفهل بعد الانتقال إليه انتقال آخر حاصل من الانتقال الأوّل؟
الأصول اللفظيّة الوضعيّة

إذا تحقّق الوضع من الواضع ـ سواء كان وضعا ابتدائيّا ، أو كان تبعيّا وجريا على لغة آخرين ـ ثمّ شكّ في انتقاله وعدوله عنه بني على عدم الانتقال وحمل لفظه على مصطلحه القديم ، وهو المعبّر عنه بأصالة عدم النقل. وهذه أصالة مستفادة من عمل العقلاء وبناء أرباب المحاورات.

وأيضا لو شكّ في حدوث الاشتراك ، وضمّ معنى جديد إلى معنى قديم بني على عدمه.

لكنّ المتيقّن من ذلك ما إذا ثبت الاصطلاح من الشخص ولو تبعيّة منه لقومه ، أمّا إذا لم يثبت ذلك واحتمل أنّ للشخص اصطلاحا جديدا يخصّه ـ لم يتّبع في ذلك قومه ـ ولو في خصوص لفظ معيّن ، فالظاهر عدم البناء على التبعيّة ، وأنّه لم يخترع معنى جديدا ؛ فإنّ مجرّد النشوء في قوم لا يوجب تبعيّة ذلك القوم.

نعم ، هو كذلك غالبا ، بل قلّ ما يتّفق الاستبداد والاستقلال بالاصطلاح.

وكذلك إذا احتمل حدوث الوضع لمعان متعدّدة دفعة ـ بدون أن يكون الوضع لبعضها سابقا ، وقد شكّ في لحوق الوضع لبعض آخر ـ فالظاهر عدم أصل يقضي بنفي الاشتراك.

هذا إذا شكّ في الوضع نقلا واشتراكا ، ويعبّر عن أصليهما بأصالة عدم النقل ، وأصالة عدم الاشتراك ، ويوصفان بالأصول الوضعيّة.

وأمّا إذا علم بالوضع كمّا وكيفا وشكّ في المراد ، فتارة يتردّد الأمر بين إرادة معنى حقيقي وأخر مجازي فلا إشكال في أنّه يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ، ويرفض احتمال المجاز من أيّ أقسام المجاز كان ـ حتّى المجاز العقلي الذي لا يشتمل على التصرّف في الكلمة ، بل التصرّف فيه في أمر عقلي ـ وهذا هو معنى أصالة الحقيقة.

وأخرى يتردّد الأمر بين معنيين حقيقيّين ، وثالثة يتردّد بين معنيين مجازيّين. وفي هذين

يصير اللفظ مجملا لا يحمل على شيء من أطراف الترديد ما لم يكن اللفظ في بعضها أظهر ، والأظهريّة تكون بكثرة الاستعمال كما تكون في الصورة الثالثة بقوّة العلاقة.

وليعلم أنّ أصالة الحقيقة لا تختصّ بالشكّ في المجاز بل تجري مع العلم بإرادة الحقيقة ، لكن شكّ في أنّ المراد الجدي هل هو هذا الذي استعمل اللفظ فيه ، أو هو غيره؟ فيحكم بحكم هذه الأصالة أنّه هو هو.

ولذا يأخذ بهذه الأصالة في الحكم بالعموم من لا يرى التخصيص بالمنفصل تجوّزا في العموم ، وتصرّفا في اللفظ باستعمال في الخاصّ ، بل اللفظ مستعمل عنده في العموم ، والقصر وارد على المراد الجدّي بقرينة أقيمت عليه وهو المخصّص.

الجاهل بلغة قوم إمّا أن يكون جاهلا محضا بتلك اللغة ، وإمّا أن يكون جاهلا به تفصيلا مع العلم به ارتكازا.

أمّا الجاهل الأوّل ، فطريق استعلامه منحصر بالرجوع إلى أرباب اللغة. وقد عرفت أنّ ربّ اللغة ليس منحصرا بالواضع الأوّل ، بل كلّ متابعيه هم أرباب اللغة ، وكلّهم واضع تلك اللغة ـ هذا ابتداء والبقيّة بالتبعيّة ـ فلو اعتبر قول الواضع الأوّل لزم اعتبار قول آحاد أرباب اللغة. ولو لم تعتبر أقوال المتابعين لاحتمال اشتباه أو تعمّد كذب لزم ألا يعتبر قول الواضع الأوّل أيضا لعين هذا الاحتمال.

والظاهر أنّ بناء العقلاء جار في استعلام اللغات على الرجوع إلى كلّ فرد فرد من أرباب تلك اللغة حتّى لو كان صبيّا أو مجنونا ، لكنّ الظاهر أنّ ذلك ليس بمناط التعبّد ، بل بمناط حصول الاطمئنان ، فبعين هذا المناط يرجع إلى كلّ مطّلع على اللغة وإن لم يكن من أربابها كصاحب القاموس وأضرابه.

ثمّ إنّ إخبار أهل اللغة تارة يكون بالقول الصريح ، وأخرى يستنبط ذلك منهم بالتبادر لديهم وصحّة الحمل عندهم بلا رعاية علاقة ، وثالثة بالاطّراد في الاستعمال.

وقد يتخيّل عدم دلالة الاطّراد على الحقيقة بتوهّم اطّراد المجازات أيضا في أنواع علائقها (1).
__________________

(1) راجع كفاية الأصول : 20 ؛ زبدة الأصول : عند قوله في علائم المجاز.
ويدفعه : منع الاطّراد المذكور ؛ فإنّ لفظ الرقبة يطلق على الإنسان في تركيب ولا يطلق عليه في تركيب آخر ، مثلا يقال : «أعتق رقبة» ولا يقال : «أكرم رقبة» ، وأيضا يقال : «جاء الأسد» ولا يقال : «نام الأسد» و «صلّى الأسد» و «صام الأسد» مع وجود العلاقة.

والسرّ في ذلك هو أنّ اللفظ لمّا لم يكن موضوعا بإزاء ذات المعنى ـ ولأجل ذلك اعتبرت العلاقة في الاستعمال ، واعتبرت مع وجود العلاقة المناسبة للمقام ، ولم تكن العلاقة بمجرّدها مصحّحة للاستعمال ـ فلمّا كان العتق مناسبا للرقبة تشبيها للقيد المعنوي بالحبل الحسّي الموضوع على الرقبة ناسب إطلاق الرقبة في «أعتق رقبة» بخلاف «أكرم رقبة» و «صاحب رقبة» وهكذا.

وأمّا الجاهل الثاني ـ وهو الذي ليس المعنى حاصلا في حسّه المشترك مع ارتكازه في ذهنه ـ فطريق استحضاره له في حسّه المشترك هو أن يتبادر المعنى من اللفظ عنده ، وأيضا يصحّ حمل اللفظ عليه عنده ، بمعنى أن يذعن بصحّة الحمل بلا رعاية علاقة. وكفى في تحقّق هذين ذلك العلم الارتكازي ، فهذان معلولان للعلم الارتكازي وعلّتان للعلم التفصيلي ، أعني حصول الالتفات وحضور المعنى في الحسّ المشترك. فلا شائبة دور.

نعم ، هذان دليلان على العلم الارتكازي ، وأمّا أنّ ذلك الارتكاز من أين أتى وأيّ شيء صار منشأ له ، هل منشؤه الاستعمالات الحقيقيّة أو المجازيّة أو إخبار أهل اللغة؟ فلا ؛ ومن أجل ذلك كانت دلالتهما على الحقيقة ممنوعة.

الحقيقة الشرعيّة

لا سبيل إلى إثبات الحقيقة الشرعيّة في ألفاظ أطلقها الشارع وأراد بها معاني خاصّة كألفاظ العبادات وكلفظ الوجوب والحرمة. ودعوى التبادر في إطلاقاته رجم بالغيب.

والتمسّك بأصالة عدم حصول النقل من المتشرّعة بعد ثبوت الحقيقة في إطلاقاتهم معارض بأصالة عدم نقل الشارع لها من معانيها اللغويّة. مضافا إلى عدم الدليل على اعتبار هذا الأصل ، لعدم ثبوت بناء من العقلاء ، وعدم أثر الشرعي مترتّب عليه إن أريد به الاستصحاب المأخوذ من الأدلّة الشرعيّة.

بل لا يبعد أن يقال : إنّ أصالة عدم نقل الشارع لهذه الألفاظ من معانيها اللغويّة منضمّة إلى أصالة الحقيقة في استعمالاته لها تثبت مذهب الباقلاني (1) ؛ وأنّ استعمالات الشارع لها لم تكن إلّا في معانيها اللغويّة ، وقد أطلقها على ما اخترعه من المصاديق.

ولا يعارض هذا أصالة عدم النقل من المتشرّعة ـ بعد ثبوت الحقيقة في لسانهم ـ فإنّه

__________________

(1) أنكر القاضي أبو بكر الباقلاني القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا ، واشتهر أنّه لم يقل به غيره ، إلّا أنّ الظاهر اختيار غير واحد لهذا القول ، ولكن قد نسب القول إلى الباقلاني لكونه أشهرهم ، كما هو المعمول في انتساب الأقوال والمذاهب.
وهو القاضي أبو بكر ، محمّد بن الطيّب الباقلاني (م 403 ه‍) متكلّم أشعري. ولد في البصرة وتوفّي ببغداد. أوفده عضد الدولة سفيرا إلى امبراطور القسطنطنية. من مؤلّفاته : إعجاز القرآن ، التمهيد ، الملل والنحل. (الكنى والألقاب 2 : 63).
بعد ثبوت الحقيقة في لسانهم يحمل استعمالاتهم على المعاني الجديدة ، كانوا هم الناقلين أو الناقل غيرهم وقد تبعوه. ولا بناء من أهل المحاورات على نفي النقل منهم استبدادا وإثبات التبعيّة لهم في النقل ليكون الشارع هو الناقل في المقام.

وقد يتخيّل (1) ألا محيص من الالتزام بالنقل الشرعي ؛ إذ لا مناسبة بين المعاني الشرعيّة واللغويّة ـ فضلا عن أن تكون أحد مصاديقها ولو في بعض الألفاظ كلفظ الصلاة ـ فلا مصحّح للحمل ، ولا للتجوّز ، فيتعيّن أن تكون استعمالات الشارع على سبيل النقل الارتجالي.

ويدفعه : أنّ هذا ناشئ من قصر الدعاء في الصلاة على القنوت ، وأنّ ما عداه خارج عن الدعاء ، فكيف تطلق الصلاة بمعنى الدعاء على الكلّ ، مع أنّ القنوت ليس جزءها المقوّم كي يكون الاستعمال بعلاقة الكلّ والجزء؟!
ولكنّ الحقّ أنّ كلّ الصلاة دعاء ، وطلب من الله الإقبال وقبول العمل ؛ فإنّ الدعاء هو طلب التوجّه من الغير ، وبهذا المعنى كلّ متكلّم هو داع يدعو مخاطبه بالتوجّه والإقبال على كلامه.

ثمّ لا ثمرة مهمّة لهذا البحث ؛ فإنّ الحقيقة الشرعيّة إن ثبتت أو لم تثبت كان اللازم حمل ألفاظ الشارع على المعاني القديمة ، لمكان الجهل بتأريخ النقل وبتأخّر الاستعمال عنه. وأصالة عدم الاستعمال إلى زمان النقل معارضة بأصالة عدم النقل إلى زمان الاستعمال ، مع أنّه لا يثبت تأخّر الاستعمال عن النقل ولو أثبت لم يجد ؛ لأنّ الحمل على المعنى الجديد ليس أثرا شرعيّا مترتّبا عليه ، ولا بناء من العقلاء على هذا الأصل كي لا يحوج إلى الأثر الشرعي بلا واسطة.

ويمكن أن يقال : إنّ الألفاظ تكون مجملة على القول بالحقيقة الشرعيّة ؛ للجهل بالتأريخ المذكور وعدم بناء على تأخّر النقل بعد العلم بأصله ، فلا يحمل اللفظ على المعاني القديمة ولا على المعاني الحديثة. وهذا بخلاف ما لو نفينا الحقيقة الشرعيّة ، فإنّه تحمل الألفاظ على معانيها القديمة. وكفى بهذا ثمرة للبحث.

__________________

(1) انظر بدائع الأفكار : 124.
وقد يقال : إنّ قضيّة جملة من الآيات قدم المعاني الشرعيّة (1) ومعرفة أهل اللغة لها. فدعوى كون الألفاظ حقائق لغويّة فيها تكون قريبة جدّا. فمن الآيات قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(2) ومنها قوله تعالى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)(3) ومنها قوله تعالى : (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ)(4).
ويردّه أوّلا : أنّ ذلك مبنيّ على كون الألفاظ في هذه الآيات مستعملة في المعاني الشرعيّة ، وهو غير ثابت ، وظهور الآية الأولى في اتّحاد المكتوب في حقّ الأمّتين لا يجدي ؛ إذ لعلّ اتحاد المكتوبين يكون اتّحادا جنسيّا وفي مجرّد الإمساك ـ وإن كان هذا عن الأكل وذاك عن الكلام ـ كما يقال : «في الحمّام اليوم إنسان ، كما كان في الأمس إنسان».
وثانيا : أنّ غاية ما تقتضيه الآيات ثبوت المعاني في بعض الشرائع السابقة ، فلعلّ الشريعة التي كانت فيها هذه المعاني كانت متأخّرة عن عصر واضع اللغة ، فلم يكن واضع اللغة يعرف هذه المعاني ليضع لها لفظا.

وثالثا : سلّمنا قدم المعاني ، لكن ذلك لا يلازم معرفة واضع لغة العرب لها.

ورابعا : سلّمنا معرفته لها ، لكن ذلك لا يستلزم وضع هذه الألفاظ لها.

نعم ، لا يبقى الوثوق حينئذ بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، لكن يمكن تحرير هذا البحث حينئذ بنحو آخر ؛ فيقال : هل هذه الألفاظ المبحوث عنها انحصرت في شريعتنا في هذه المعاني وهجرت معانيها اللغويّة ، أم لا؟ وأثر الانحصار حينئذ أثر ثبوت الحقيقة الشرعيّة على التقدير الأوّل.

نعم ، أثر عدم الانحصار يكون هو الإجمال ، دون الحمل على المعاني اللغويّة الأوّليّة.

__________________

(1) كالصلاة والصوم والزكاة من المعاني الشرعيّة.
(2) البقرة (2) : 183.
(3) مريم (19) : 31.
(4) الحجّ (22) : 27.
الصحيح والأعمّ

اختلفوا في أنّ ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيحة أم للأعمّ؟
ولنقدّم أمام البحث أمورا :

الأوّل : أنّ عنوان البحث ـ بما ذكرنا ـ وإن كان يعطي اختصاص البحث على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، لكنّ الظاهر أنّ البحث بنفسه أو بمناطه عامّ يجري حتّى على القول بالمجاز الشرعي ، بل وعلى اختيار مذهب الباقلاني (1) على أن يكون النزاع في مراد الشارع عند إطلاقه هذه الألفاظ ، وأنّ بناءه جار على إرادة الصحيح حتّى تقوم قرينة على الخلاف ـ إمّا بوضع اللفظ له ، أو باستعماله فيه مجازا ، أو من باب إطلاق الكلّي على الفرد من باب أنّ أحد مصاديق معناه اللغوي ـ أم ليس بناؤه على ذلك ، بل إطلاقه للألفاظ على قسمي الصحيح والفاسد على حدّ سواء.

الثاني : كلمة الصحّة ومشتقّاتها تطلق على ما يقابل كلّا من العيب والفساد والبطلان. والظاهر أنّها بمعنى واحد تقابل كلّ تلك المعاني. وأيضا معناها ذاتي لا إضافي نسبي ، وهو كون الشيء واردا على مقتضى طبيعته غير منحرف عن مقتضاها يمينا وشمالا.

ومعلوم أنّ ما هذا شأنه تبرز منه آثار الطبيعة وتظهر منه خواصّها لا أنّ معنى الصحّة هو ذلك ـ فضلا عن أن يكون بلحاظ أثر دون أثر ، فيكون الشيء صحيحا بلحاظ أثر ، فاسدا

__________________

(1) حيث ذهب إلى أنّ الألفاظ المستعملة في لسان الشارع قد استعملت في معانيها اللغويّة.
بلحاظ آخر ـ بل الصحيح هو ما كان مرتّبا عليه كلّ آثار الطبيعة. وأمّا الفساد والعيب والبطلان فالكلّ يشترك في أنّها تطلق على ما خرج من مقتضى طبيعته الأصليّة بنقص فيه مع انحفاظ صدق الطبيعة ، وإلّا لم يكن الفاسد فاسد تلك الطبيعة أو معيوبها أو باطلها ، بل كانت طبيعة أخرى.

ويمتاز كلّ من الثلاثة عن أختيها بأنّ العيب عبارة عن انحراف الشيء وخروجه عن بعض مقتضيات الطبيعة ، والفساد عبارة عن الخروج عن كلّها. والبطلان يشارك الفساد في المعنى إلّا أنّه يختصّ إطلاقه بالأفعال ، فلا يقال : «بطّيخ باطل» ولكن يقال لزارع البطّيخ : «قد بطل عملك ، وقد ضلّ سعيك».
وأمّا توهّم أنّ الصحّة والفساد أمران إضافيّان (1) ـ فتكون صلاة واحدة صحيحة من شخص فاسدة من آخر ـ فباطل بظهور أنّ الصلاة بكافّة قيودها الدخيلة في الصحّة لا تفارقها الصحّة ، ومن تلك القيود خصوصيّة المصلّي كالمسافر والحاضر. نعم ، صلاة المسافر فاسدة من الحاضر وبالعكس ، لكنّ كلّا منهما إذا فرض صدوره من غيره لم يكن هو الذي صدر من الأوّل حتّى يكون اتصافه بالصحّة والفساد بالإضافة مع اتّحاد المضاف.

الثالث : لا حاجة لكلّ من القول بالصحيح والأعمّ إلى وجود قدر جامع بين أفراده إلّا مع القول بوحدة الوضع ، وعلى هذا التقدير أيضا القدر الجامع موجود على كلّ من القولين بسيطا ومركّبا ؛ لاشتراك أفراد الصحيح في التأثير في أثر كذا الكاشف عن وحدة المؤثّر ، واشتراك أفراد الأعمّ من الصحيح والفاسد في مجاورة ذلك الأثر.

نعم ، هذا الجامع لا يجري في كلّ فاسد ، بل يختصّ بفاسد اشتمل على ما يقرب الصحيح من الأجزاء ، وهو المقصود أيضا ، فيشار بهذا الأثر المشترك إلى ذلك الجامع الواحد المؤثّر ويوضع اللفظ له. أو يشار إلى الأجزاء الخارجيّة المختلفة ـ زيادة ونقيصة ـ المنطبق عليها ذلك الجامع الواحد ، فيوضع اللفظ له. والأوّل هو الجامع البسيط ، والثاني هو الجامع المركّب.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الاستدلال في المسألة بكلّ من القولين بالتبادر وصحّة السلب لا يخلو من مجازفة إن أريد بهما ذلك في لسان الشارع ، وإن أريد في لسان المتشرّعة

__________________

(1) كفاية الأصول : 24.
بضميمة أصالة عدم النقل من لسان الشارع ، فتلك لم يثبت اعتبار العقلاء لها.

وأبطل من ذلك الاستدلال لكلّ من القولين بالأخبار ، فللصحيح بمثل (الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ)(1) ، و «أنّها عمود الدين» (2) ، و «الصوم جنّة من النار» (3) ، و «لا صلاة إلّا بطهور» (4) ، و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (5) إلى غير ذلك. وللأعمّ بمثل «دعي الصلاة أيّام أقرائك» (6) ، و «بني الإسلام على خمس» (7).
فإنّ الأوّل مردود بأنّ مثل هذه التعبيرات تعبّر بها في مقامين ، فتارة في مقام بيان شرح معاني الألفاظ بالإشارة إليها بآثارها كما هو شأن أهل اللغة ، واللفظ في هذا المقام مستعمل في نوع اللفظ لا في معنى ؛ وأخرى في مقام بيان خواصّ المسمّى بعد الفراغ عن معرفة المسمّى ، واللفظ في هذا مستعمل في معناه ، والاستعمال في هذه الأخبار من هذا القبيل فلا يدلّ على المدّعى. نعم ، إثبات الآثار قرينة استعمال اللفظ في الصحيح ، لكنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

والثاني مردود بأنّ رواية «دعي الصلاة أيّام أقرائك» إن حمل نهيها على الحقيقة والطلب المولوي كان ذلك قرينة إرادة الفاسدة ؛ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة حتّى تنهى عنها ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة ، وإن حمل نهيها على الإرشاد على عدم قدرة الحائض من الصلاة حينئذ هي الصحيحة (8) ؛ لأنّها التي لا تقدرها الحائض ، ولو بني على الاستدلال بأمثال هذه الأدلّة كانت أوامر العبادات أحرى بأن يستدلّ بها على الأعمّ ، بعد

__________________

(1) العنكبوت (29) : 45 ، وقد وردت الآية والاستشهاد بها في بعض الأخبار فراجع الكافي 2 : 598.
(2) التهذيب 2 : 237 / 936 ؛ وسائل الشيعة 4 : 35 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 9 ، ح 13 ، باختلاف يسير.
(3) الكافي 4 : 62 / 1 ؛ الفقيه 2 : 44 / 196 ؛ وسائل الشيعة 10 : 395 و 398 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 1 ، ح 1 و 8.
(4) التهذيب 2 : 140 / 546 ؛ وسائل الشيعة 1 : 372 أبواب الوضوء ، ب 4 ، ح 1.
(5) عوالي اللئالي 1 : 196 / 2 وبهذا المضمون وردت أخبار أخر ، فراجع وسائل الشيعة 6 : 37 ـ 41 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 1 و 2.
(6) الكافي 3 : 83 / 1 ؛ التهذيب 1 : 381 / 183 ؛ وسائل الشيعة 2 : 287 أبواب الحيض ، ب 7 ، ح 2.
(7) وسائل الشيعة 1 : 13 ـ 27 أبواب مقدمة العبادات ، ب 1 ، ح 1 و 2 و 5 و 10 و 11 و 15 و 18 و 29 و 33.
(8) أي أنّه إن حمل النهي عن صلاة الحائض على الإرشاد إلى عدم قدرتها من الصلاة ، فالمراد من الصلاة المنهي عنها حينئذ هي الصلاة الصحيحة ؛ لأنّها هي التي لا تقدر عليها الحائض وأمّا الصلاة الفاسدة فمقدورة لها.
عدم معقوليّة أخذ قصد التقرّب الذي به قوام الصحّة في متعلّقاتها.

وأمّا الاستدلال بحديث بناء الإسلام على الخمس فيردّه أنّ كلّا من بناء الإسلام على الصحيح وأخذ الناس بالفاسد ممّا لا إشكال فيه. وبعد ذلك كان الاستدلال بالحديث على إثبات المدّعى تمسّكا بالاستعمال.

مع أنّ ذلك ليس بأولى من التمسّك به لإثبات الصحيح ، وحمل أخذ الناس بالأربع على الأخذ به بحسب معتقدهم لا واقعا ـ إلّا أن يناقش في جواز إطلاق اللفظ على المعنى الاعتقادي ـ وإلّا لجاز أن يقال : «ركب زيد الحمار ، وذهب إلى الإسكندريّة» ، بمجرّد اعتقاده ذلك ، أو يقال : «زيد أعلم من في الأرض ، وأفقه فقهاء الإسلام» بمجرّد اعتقاده ذلك.

فلا يكون محيص حينئذ من جعل الأخذ بالأربع قرينة استعمال الألفاظ في الأعمّ ، وذلك لا ينافي الحكم ببناء الإسلام عليها ؛ فإنّ تكرار اسم الجنس في الكلام ، أو ما بحكم التكرار لا يقتضي اتّحاد مصداق المحكوم عليه في المقامين.

وربما يستدلّ للقول بالأعمّ بفتويين أفتي بهما في الفقه.

الأولى : صحّة نذر ألا يصلّي في المواضع المكروهة ، أعني ترك ما هو مدلول هذا اللفظ.

الثانية : حصول الحنث بإتيانه في تلك المواضع.

تقريب الاستدلال : أنّ الصلاة لو كانت اسما للصحيح لم تجتمع هاتان الفتويان بل إمّا بطل النذر ؛ لعدم القدرة على المنذور ـ ولو بسبب تعلّق النذر لأجل تعلّق النذر ـ والقدرة من شرائط صحّة النذر. وإمّا لم يحصل الحنث ـ كما في نذر النتيجة ، وإن كان المنذور هو ترك الفعل ـ وبطلان التالي بكلا شقّيه يكشف عن بطلان المقدّم.

ويردّه : أنّ متعلّق النذر لا يخلو إمّا هو صحيح لو لا النذر ، أو الصحيح حتّى مع النذر ، أو الفاسد ، أو الأعمّ ، والكلّ باطل.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّه نذر لترك أمر راجح ؛ لرجحان الصلاة في ذاتها ، وإن كانت أقلّ رجحانا في تلك الأمكنة المكروهة ، وذلك لا يوجب انعقاد نذر تركها ، وإلّا لجاز نذر ترك كلّ عبادة هي أقلّ مصلحة من غيرها.

وأمّا الثاني ؛ فلعدم القدرة من المتعلّق لتوقّف الصحّة بعد النذر على عدم النذر ، فكان

النذر متعلّقا بما لم يتعلّق به النذر.

وأمّا الثالث ؛ فلاستلزامه عدم الحنث بإتيان الفرد الصحيح لعدم كونه خلاف النذر.

وأمّا الرابع ؛ فيظهر بطلانه من الوجوه السابقة.

فلم يكن بدّ إلّا من الالتزام بالتعبّد ، وأنّ صحّة النذر المذكور على خلاف القاعدة كصحّة نذر الصوم في السفر ، والإحرام قبل الوقت. ومورد التعبّد نذر ترك الصحيح لو لا النذر دون ما هو مدلول لفظ الصلاة.

اعلم أنّ نزاع الصحيح والأعمّ جار في ألفاظ المعاملات أيضا ، ويحتمل أن يكون البحث هناك في الصحيح والأعمّ العرفيّين دون الشرعيّين ، كما يحتمل أن يكون البحث فيها بحثا مبنائيّا ناشئا من النزاع في حصول التصرّف الشرعي في ألفاظ المعاملات ، فعلى التصرّف يقال بالصحيح وعلى عدمه الأعمّ ، وكون الشرائط الشرعيّة دخيلة في تأثير المعاملة لا في مداليل ألفاظها. والله العالم.

المشتقّ

هل المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ ، أو في الأعمّ منه وممّن انقضى عنه المبدأ؟
ولنقدّم أمام الكلام ما لعلّه يكون نافعا في المقام ، وبه يتّضح موضوع البحث.

فاعلم أنّا قد ذكرنا سابقا أنّ موادّ المعاني لا تشذّ عن ثلاث ـ أعني الذوات والحركات والروابط ـ ولكلّ من هذه المعاني البسيطة لفظ موضوع بإزائه كما أنّ لمركّباتها ألفاظ موضوعة.

أمّا الألفاظ الموضوعة للبسائط فكلّها خارجة عن حريم النزاع هنا ؛ لأنّ البحث في المقام متوجّه إلى النسبة ، وأنّ هيئة المشتقّات موضوعة بإزاء أيّة نسبة ، هل بإزاء النسبة التلبّسيّة أو الأعمّ ولا نسبة في البسائط ؛ فإنّها الذات الساذج أو الحركة الساذجة فلا يعقل البحث فيهما.

وأمّا الألفاظ الموضوعة بإزاء النسب والروابط كما في الحروف ـ إن سلّمنا ذلك فيها ـ فللاتّفاق على أنّها موضوعة بإزاء فعليّات النسب ، بل لا يعقل فيها سوى الفعليّة. وإنّما الانقضاء يفرض في معنى أخذ فيه الذات ولا ذات هناك.

وأمّا الألفاظ الموضوعة للمركّب في تلك البسائط بالأعمّ من الموضوعة بإزاء نفس المركّبات ، أو بازاء الصور البسيطة المنتزعة منها ، فهي على طائفتين : اسم وفعل ؛ أمّا الفعل فبأنواعه الثلاثة خارج عن محلّ البحث ؛ لأنّ الماضي مأخوذة فيه النسبة الانقضائيّة فقط ،

والمضارع مشترك بين الحال والاستقبال ، والأمر مختصّ بالاستقبال لعدم تعلّق الطلب بغيره ؛ فلا إشكال في معاني كلّ من هذه الثلاثة. والمراد من الماضي والحال والاستقبال ما ينطبق في الزمانيّات على الزمان لا خصوص الزمان. فمثل (عَلِمَ اللهُ)(1) و (جاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)(2) و «مضى الزمان» حقائق وإن لم يرد منها الزمان.

وأمّا الاسم فظاهر العنوان وإن كان قصر البحث على قسم المشتقّ منه ، بل ربما يختصّ ببعض أقسام المشتقّ ، لكنّ الظاهر عموم مناط البحث لكلّ اسم تضمّن معنى النسبة ؛ لقيام المناط بها ، فأينما كانت النسبة جاء البحث سواء كانت في المشتقّ أو في الجامد.

ولا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى ما تمتاز به بعض المشتقّات عن بعض.

فاعلم أنّ معنى اسم المصدر الذي هو مبدأ المشتقّات هو الحدث الساذج ـ وهو الفعل اللغوي الذي قلنا : إنّه أحد البسائط ـ وهذا الحدث هو متن معاني المشتقّات ، والأصل المحفوظ الساري فيها الذي تعتور عليه المعاني الاشتقاقيّة بلا نقيصة منه ، وإن زيد عليه في كلّ بشيء.

وليس بإزاء هذا الأصل في الأغلب لفظ يخصّه ، بل باعتبار التوزيع والتقسيط يعطى لهذا المعنى الساري في معاني المشتقّات اللفظ الساري في ألفاظها. فيجعل الساري حصّة للساري ، ويقال : إنّ معنى الضاد والراء والباء في «ضرب» وقبيله من المشتقّات هو الحدث الضربي ، ومعنى القاف والتاء واللام في «قتل» وقبيله هو الحدث القتلي ، وهكذا.

وأوّل مشتقّ من هذا الأصل هو المصدر ؛ فإنّه يزيد عليه بأخذ نسبة صدوريّة أو مطاوعيّة في مدلوله كالكسب والاكتساب. وحيث إنّ المصدر مبدأ حلقة الاشتقاق بعد اسم المصدر ـ ولا لفظ غالبا بإزاء اسم المصدر ـ عدّ المصدر أصلا ومبدأ للمشتقّات ، فهو مبدأ إضافي لا حقيقي.

وإذا أضفنا أخذ الذات على معنى المصدر ـ إمّا الذات الفاعلة للحدث ، أو القابلة له ـ صار المعنى معنى فاعليّا أو مفعوليّا ومن أجله يعبّر عنه باسم الفاعل واسم المفعول ، فاسم

__________________

(1) البقرة (2) : 187 و 235 ؛ الأنفال (8) : 23.
(2) الفجر (89) : 22.
الفاعل واسم المفعول في ثاني مرتبة الاشتقاق ، وهكذا كلّما زدنا معنى على سابقه زاد الاشتقاق بعدا عن المبدأ بمرتبة ؛ فلذا كانت صيغ المبالغة في ثالث المراتب فإنّها تزيد على معنى الفاعل والمفعول بإفادة المبالغة فيهما ، فهي إمّا مبالغة في الفاعل أو مبالغة في المفعول.

أمّا الأفعال فأصولها ثلاث. والكلّ يشارك اسم الفاعل والمفعول في الاشتمال على الذات والحدث والنسبة ، ويفارقهما من وجهين :

الأوّل : أنّ الذات في الاسمين متن المعنى والحدث قيده ، وفي الفعل بعكس ذلك الحدث متن المعنى والذات قيده ، فالماضي المعلوم معناه الحدث الصادر عن فاعل ما فيما مضى ، والماضي المجهول معناه الحدث الواقع على مفعول ما كذلك ، والمضارع معناه هو هذا مع تبديل السبق باللحوق أو الحال ، والأمر معناه البعث إلى الفعل.

وأمّا اسما الفاعل والمفعول فمعناهما الذات الفاعل للحدث أو القابل للحدث. فكان الحدث هنا قيدا للمعنى كما كان الذات هناك قيدا له.

الثاني : أنّ النسبة المأخوذة في مداليل الأفعال نسبة تامّة خبريّة أو إنشائيّة يصحّ السكوت عليها بخلاف النسبة في مدلول الاسمين فإنّها نسبة ناقصة.

إذا عرفت هذا وظهر لك عموم مناط البحث وعدم اختصاصه بالمشتقّات ، فلنعد إلى عنوان البحث.

فاعلم أنّ الحال في العنوان يراد بها حالة التلبّس وهيئة التطوّر بالمبدإ والتفحّص به لا زمان النطق ولا زمان التلبّس ؛ فإنّ المعنى الملحوظ متكيّفا بكيفيّة خاصّة كزيد بوصف العلم وعلى صفة العلم ـ أعني الذات القائم بها العلم فعلا ـ غير زيد المنقضي عنه صفة العلم ، وهما معا غير زيد بما سيتلبّس بالعلم. فزيد إذا قيس إلى صفة العلم كان له حالات ثلاث : حالة التلبس به ، وهو حالة حلول المبدأ فيه ، وجلوسه على صدره. وحالة الانقضاء ، وهي حالة ارتحال المبدأ وتحوّله عنه. وحالة ترقّب حلول المبدأ وانتظار نزوله.

والمراد من الحال في العنوان هو القسم الأوّل من الحالات الثلاث ، وهي حالة فعليّة المبدأ ؛ لا أقول : الفعليّة الخارجيّة ، بل هذه الفعليّة هي حالة الفعليّة إن وجد المبدأ في الخارج ، أو لم يوجد ولن يوجد أبدا ، فكانت الفعليّة فعليّة تقرّريّة لا فعليّة خارجيّة.

والنزاع واقع في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص هذه الحالة ، أو فيما يعمّها وتلك الحالة الاخرى الانقضائيّة بعد الاتّفاق على كونه مجازا في تلك الحالة الثالثة.

والحاصل : لا امتياز للمشتقّ من سائر الألفاظ ، وقد عرفت أنّ فعليّة المعاني غير دخيل في شيء من الألفاظ ، يعني أنّ الألفاظ حتّى الأعلام موضوعة بإزاء ذوات المعاني لا بإزاء المعاني بقيد الوجود.

وبذلك يبطل توهّم كون المراد من الحال في العنوان هو زمان الحال ، سواء أريد منه زمان النطق ، أو زمان التلبّس. نعم ، لو كان النزاع في المقام راجعا إلى مقام حمل المشتقّ وتطبيقه لا إلى مقام تعيين مدلوله كان لذلك التوهّم مجال ، لكنّ ذلك بمعزل عن الصواب ، وإن سبق بعض الأوهام ، قائلا بأنّ :

«الاتّفاق واقع على أنّ معنى المشتقّ هو خصوص الذات على وصف التلبّس وهيئة التلبّس ـ مقابل الهيئتين الاخريين ، أعني الذات على هيئة ارتحال المبدأ ، والذات على هيئة انتظار المبدأ وترقّبه ، كما أنّ الألفاظ الموضوعة لكلّ عنوان ـ ذاتيّا كان أو عرضيّا ـ موضوع للذات مع فعليّة ذلك العنوان ؛ ولم يحتمل أحد أن تكون موضوعا للأعمّ من فعليّته وانقضائه. ولم يتخصّص المشتقّ بخصيصة ولا امتاز بميز ؛ ليختصّ بالبحث في مفهومه من دون سائر إخوانه من الألفاظ.

وإنّما البحث فيه في مقام الحمل ، وأنّ الموضوع للمتلبّس بالمبدإ هل يحمل على الذات المنقضى عنه المبدأ في الخارج حملا حقيقيّا ـ كما يحمل على الذات المتلبّس بالمبدإ ـ أو أنّ ذلك الحمل على ضرب من التوسّع وباب من المجاز؟
ومنشأ هذا الخلاف بروز معنى الذات في معنى المشتقّ بروزا بيّنا ، حتّى توهّم أنّ معناه معنى تركيبي ، مع أنّ معناه معنى بسيط منتزع من المركّب. فإذا كان معنى الذات فيه بارزا وأخذه في مفهومه ظاهرا كان معنى «زيد ضارب» ، زيد ثابت له الضرب.

وحيث إنّ المقصود من مثل هذه القضيّة قد يكون هو الحكم باتّحاد الذات مع الذات الثابت له المبدأ من غير توجّه العناية إلى إثبات المبدأ ، وقد يكون هو الحكم بثبوت القيد في جانب المحمول ، وهو المبدأ من غير نظر إلى الذات إلّا مقدّمة لإثبات قيده ، كما هو الظاهر القضيّة. والتلبّس بالمبدإ إنّما يعتبر في القسم الثاني من الحمل دون القسم الأوّل ؛ لأنّ الذات

في مورد الانقضاء عينا هي تلك الذات التي كانت متلبّسة بالمبدإ وحملها عليه حمل على وجه الحقيقة ، وإن كان التلبّس منقضيا ، فمن قال : إنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ نظر إلى هذا القسم من الحمل ، ومن قال : إنّه حقيقة في خصوص المتلبّس نظر إلى القسم الآخر من الحمل الذي هو ظاهر القضيّة» (1). انتهى.

وليت شعري ، كيف يعقل النزاع في مقام الحمل مع الاتّفاق على المفهوم؟! فإنّ الحمل ليس إلّا الحكم باتّحاد هذا المفهوم المبيّن مع الموضوع. بل كلّ نزاع فرض في الحمل فلا بدّ أن يكون ذلك ناشئا من النزاع في المفهوم ، ومن جهة عدم تميّز المفهوم ، وإلّا فبعد تميّز المفهوم لا يبقى للنزاع في تطبيقه على الجزئيّات سبيل.

وظنّي أنّ المتوهّم خلط بين عبارة الحملين اللذين أشار إليهما ، وحسب أنّ التعبير عنهما يقع بعبارة واحدة ، مع أنّه إن أريد إفادة اتّحاد الذات مع الذات عبّر بعبارة «زيد الضارب» معرّفا ، ومشيرا باللام إلى الذات ، تنبيها على أنّ المحمول هو الذات والمبدأ قيده ؛ وإن أريد إفادة اتّحاد المبدأ مع الذات عبّر بعبارة «زيد ضارب» منكّرا ؛ وفي هذه العبارة الذات مندكّة في جانب المحمول بعد وقوع التصريح به في جانب الموضوع ؛ مع أنّه لو صحّ ما ذكره لزم عموم البحث لمن لم يتلبّس أيضا ؛ لعدم الفرق بين من انقضى عنه المبدأ ، وبين من لم يتلبّس فيما ذكره ؛ لأنّ الذات التي ستتلبّس أيضا هي عين الذات الفعلي.

وخلاصة الكلام وفذلكة المقام هو : أنّ المشتقّ لا يزيد على مبدئه إلّا بذات ونسبة بلا اعتبار التحصّل الخارجي ، فما المشتقّ إلّا كسائر الألفاظ ، وقد عرفت أنّ الألفاظ لم توضع إلّا بإزاء ذوات المعاني ، لا بإزاء المعاني بقيد الوجود الخارجي أو بقيد الوجود الذهني فالنسبة الكائنة في مفهوم المشتقّ نسبة تقرّريّة لا نسبة خارجيّة لكي تستدعي مبدأ خارجيّا.

__________________

(1) القائل هو الشيخ هادي الطهراني في المجلّد الأوّل من كتابه محجّة العلماء. ولكنّنا لم نظفر به.
وهو الشيخ هادي بن محمّد أمين الطهراني ، فقيه إمامي. ولد في طهران وهاجر إلى أصفهان في طلب العلم ثمّ إلى النجف الأشرف وتلمّذ على فاضل الإيرواني والميرزا الشيرازي والشيخ الأنصاري ثمّ استقلّ بالتدريس والإفتاء توفّي في سنة 1321 ه‍ في النجف الأشرف ودفن هناك. له مؤلّفات منها : محجّة العلماء ، الإتقان ، تفسير آية النور (أعيان الشيعة 10 : 233).
فلا يتوهّمن من عقد هذا البحث أنّ اعتبار تحقّق المبدأ في المشتقّ من المتسالم عليه ، وإنّما البحث في اعتبار فعليّته مقابل انقضائه ، فإنّ تحقّق الذات غير معتبر فضلا عن تحقّق المبدأ ، فمثل : «شاعر» و «عالم» حقيقة في الذات صاحبة المبدأ وإن لم يكن في الخارج ذات ولا مبدأ ، فلو استعملنا اللفظ في الذات الكذائيّة فقد استعملناه في حقيقته ، وكذلك «السمّ القاتل» و «السيف القاطع» حقيقتان في معناهما وإن لم يكن قتل ولا قطع ، بل ولا سمّ ولا سيف.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المعتبر في مفهوم المشتقّ هو الذات متخصّصا بالمبدإ بضرب من التخصّص ، ولا بدّ أن يكون هذا التخصّص فعليّا مقابل عدمه ، يعني أنّ معنى المشتقّ ليس هو الذات اللابشرط عن هذا التخصّص ، وإن حصل فيه التخصّص ومضى كما يقوله القائل بالأعم ؛ نعم ، هذا التخصّص قد يكون في الخارج بلا دخل كونه الخارجي في مفهوم اللفظ ، وقد يكون في مرتبة الذات بلا تنزّل إلى الخارج من غير دخل هذا أيضا في المفهوم ، بل المفهوم خلو عن الخصوصيّتين ، وينطبق على المتخصّص بكلّ من نحوي الخصوصيّتين ، ومنشأ طلوع التخصّص الخارجي في أفق المشتقّ هو جعل المادّة والمبدأ المأخوذة تحت الهيئة الاشتقاقيّة حاكية عن مبدأ خارجي ومطلقا لها على مبدأ خارجي ، فيأتي من ذلك التلبّس الخارجي ؛ حيث إنّ التخصّص بأمر خارجي لا يكون إلّا في الخارج.

فلولا ذلك وكان المبدأ على صرافة معناه ـ بلا إطلاقه على الخارجيّات ـ لم يكن يفهم من المشتقّ التلبّس الخارجي ، ولم يزد مؤدّاه على التلبّس في جوهر الذات كما في «السمّ القاتل» و «السيف القاطع» وكذلك الكاتب والضاحك إن أريد من مبدئهما طبيعة الكتابة والضحك ؛ وإن أريد من مبدئهما الكتابة والضحك الخارجيّين كان معناهما لا محالة المتلبّس بالكتابة والضحك في الخارج.

فمعنى المشتقّ هو خصوص المتلبّس ، لكن لا تلبّسا ثابتا في الخارج فإذا دلّ الدليل على عدم جواز السجود على كلّ مأكول وملبوس قلنا بعدم جواز السجود على كلّ ما كان مسلّما للأكل واللبس في المتعارف غير شارد عنهما بل قابل حامل لهما ، بلا اعتبار أكل خارجي فعلي أو لبس كذلك.

فصحّ أن يقال : إنّ المشتقّ حقيقة في ما يعمّ المتلبّس وغير المتلبّس رأسا حتّى في

المستقبل ، مريدا بذلك التلبّس الخارجي ؛ ومعناه عدم اعتبار هذا التلبّس رأسا. وصحّ أن يقال : إنّه حقيقة في خصوص المتلبّس فعلا مريدا بذلك التلبّس في مرتبة الذات.

وهذا الأخير هو الذي ينبغي أن يكون محلّا للبحث.

وقد عرفت أنّ التلبّس النقدي معتبر في مفهوم المشتقّ ، ولا يكفي تلبّس ما والتلبّس الجامع بين الماضي والحال ؛ وقد اشتبه هذا التلبّس بالتلبّس الخارجي ـ واشتبه نزاعه بالنزاع في ذاك ـ مع أنّه لا ينبغي النزاع في ذلك.

وكان منشأ الاشتباه إطلاق المشتقّ غالبا على الخارجيّات ، فيظنّ الناظر أنّ التلبّس الخارجي المستفاد منه مستفاد من حاقّ اللفظ ومأخوذ في مفهومه ، مع أنّه لا يعتبر في مفهومه سوى ما هو في مثال : «السيف القاطع» و «السمّ قاتل». بل لو لم يطلق المبدأ على المبدأ الخارجي ـ وإنّما أطلق الذات على الذات الخارجي كما في مثال : «هذا السيف قاطع» ، و «ذلك السمّ قاتل» أيضا ـ لا يستفاد التلبّس الخارجي ، بل كان هذا الحمل صحيحا ، وإن لم يقتل هذا ولم يقطع ذاك. وكثيرا ما يغلب هذا التوهّم في مشتقّ حلّ مبدؤه في الذات كعادل وعالم وقائم ، لا ما كان مبدؤه معلولا للذات صادرا منه كقاتل وقاطع.

والسرّ هو عدم العناية في بيان مجرّد استعداد الذات لقبول المبدأ ؛ لمشاركة كثير من الذوات في هذا الاستعداد ، فيكون ذلك قرينة على إرادة التلبّس الفعلي الخارجي من المبدأ. وقد عرفت أنّ إطلاق المبدأ على الخارجيّات يستلزم كون التلبّس به خارجيّا.

وهل يعتبر عند هذه القرينة التلبّس الحالي ، أو يكفي التلبّس ولو في المضي؟ الحقّ هو الأخير ، بل البحث باطل ؛ وأنّ التلبّس لا محالة يكون في الحال ، وإنّما الماضي وعاء المبدأ ، والمبدأ يكون قد انقضى.

توضيحه : أنّ المبدأ إذا أطلق على المبدأ الخارجي ، فتارة يطلق على مبدأ فعلي ، وأخرى يطلق على مبدأ انقضائي ؛ وفي كلا التقديرين كان التلبّس به حاليّا وإنّما المبدأ قد انقضى ، بل حاليّته ينوط بانقضاء المبدأ كما في الفعل الماضى ، وإلّا لم يكن التلبّس تلبّسا بمبدإ قد انقضى فإذا أريد من القيام في «زيد قائم» القيام الأمسي المنصرم فعلا كان زيد فعلا متلبّسا بأنّه انقضى عنه القيام ، فالمضي واقع في ناحية المبدأ لا في جانب التلبّس ، بل تلبّسه الفعلي يكون بعين انقضاء المبدأ.

وهذا هو المراد من قولهم : إنّ الجري بلحاظ حال التلبّس وإنّه حقيقة ، وإن كان المبدأ قد انقضى أو بعد لم يتحقّق. وحقيقته ما ذكرنا من إطلاق المبدأ على مبدأ قد انقضى ، أو بعد لم يتحقّق ؛ وإلّا فلا معنى محصّل لكون الجري بلحاظ حال التلبّس.

ومختصر المقام هو أنّ المشتقّ لا يحتاج إلى مبدأ خارجي وتلبّس خارجي ، وإنّما معناه التلبّس بالمبدإ تقرّرا الحاصل في كلّ من الخارج ومقام الذات ، وفي كلّ ممّا كان المبدأ فعليّا أو انقضائيّا أو استقباليّا ، وفي الكلّ التلبّس فعلي والمعنى الحقيقي حاصل.

فلا تنافي بين القول بأنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدإ في الحال وبين عدم اعتبار وجود المبدأ في الخارج ، فضلا عن كونه في الحال.

ومعنى المشتقّ في جميع ذلك واحد ، والاختلاف خارج عن معناه ثابت بالقرينة. فهيئة «قائم» في «زيد قائم» ، وهيئة «قاطع» في «سيف قاطع» معناهما واحد ، والتلبّس في أوعية مختلفة. وكذا التلبّس في «زيد قائم الآن» و «زيد قائم بالأمس» و «زيد سيقوم غدا» على نحو واحد ، وفي الكلّ فعلي وما تلبّس به مختلف ؛ فالتلبّس والحمل والجري كلّها ثابت فعلا.

وبما ذكرناه يظهر حال صيغ المبالغة ، وما دلّ منها على الحرفة والصنعة والملكة ؛ فإنّ النسبة فيها لا تختلف ولا تتخلّف عن النسبة في غيرها ، ولا المبدأ يختلف عن المبدأ في غيرها.

فتوهّم أنّ النسبة المدلول عليها فيها نسبة خاصّة كائنة بالملكة أو الحرفة ، أو توهّم أنّ المبدأ هي الملكة ، باطل عاطل ؛ وأين الملكة في العبارة حتّى تكون مبدأ؟! وإنّما نسب إلى الذات تكرّر صدور المبدأ ـ وهو التجارة ـ ومن ذلك يستفاد الملكة بالالتزام ؛ فإنّ الذات إذا كانت ذاتا مستعدّة لإصدار تجارات كثيرة كان ذلك ملكة لها لا محالة ، وهكذا في باقي الصيغ.

خاتمة
مفهوم المشتقّ مفهوم بسيط غير مركّب من ذات ونسبة ومبدأ ، وإنّما مفهومه الذات ليس إلّا ، كما في «زيد» و «عمرو» و «بكر». نعم ، هذا موضوع بإزاء قطعة من الذات لا بإزاء الذات

السيّال ، وتلك القطعة هى القطعة الحاملة من الذات للمبدا على سبيل خروج القيد ودخول التقيّد. والمراد بالذات ما يعمّ المبدأ نفسه ؛ فإنّه ذات من الذوات. ولا إشكال أنّ الشيء واجد لنفسه ، فكان المبدأ أيضا ممّا ينطبق ويطلق عليه المشتقّ ؛ لأنّه واجد للمبدا الذي هو نفسه. فلذلك يطلق الأبيض على نفس البياض ، والموجود على نفس الوجود.

وأمّا عدم إطلاق كثير من المشتقّات على مبادئها ـ كضارب وقاتل واكل إلى غير ذلك ـ فذلك من جهة أنّ النسبة المأخوذة في تلك المشتقّات هي نسبة صدوريّة ؛ وإذ لا نسبة صدوريّة بين المبدأ ونفسه فلذلك لا يطلق على نفس المبدأ ؛ حيث إنّ الشيء لا يكون علّة لنفسه ، فيختصّ إطلاق المشتقّ على المبدأ بمشتقّ لم يؤخذ في مفهومه سوى الوجدان والتحمّل للمبدا.

وهذا الذي قلناه هو معنى ما ذكروه : أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه هو أنّ المشتقّ لا بشرط ، والمبدأ بشرط لا. يريدون به أنّ المشتقّ يطلق على كلّ من الذات والمبدأ ، ومفهومه مفهوم صادق على كلّ من الأمرين بخلاف المبدأ ؛ فإنّه يختصّ إطلاقه بنفس المبدأ. ويريدون به أنّ الفرق بين الحدث الكائن في لفظ المصدر ، أو كلّ ما كان هو مبدأ المشتقّات ، وبين الحدث الكائن في سائر المشتقّات هو باللابشرطيّة والبشرطلائيّة ، يعني أنّ هذا حدث ساذج ؛ ولذلك يأبى أن يطلق إلّا على نفس الحدث ، وذاك الحدث لا يأبى أن يكون معه غيره ، فذلك يطلق على نفس الحدث وعلى الذات الواجد للحدث.

ثمّ إنّهم استدلّوا على بساطة معنى المشتقّ بأنّه لو كان مركّبا ، فإمّا أن يكون مركّبا من مفهوم الشيء ، أو يكون مركّبا من مصداق الشيء ، وكلّ منهما باطل ، فالمقدّم باطل.

أمّا بطلان الأوّل فبلزوم دخول العرضي في الفصل ، وأمّا بطلان الثاني فبلزوم انقلاب مادّة الإمكان في القضايا الممكنة إلى الضرورة ؛ لضروريّة ثبوت الذات لنفسه (1).
وهذا الاستدلال غريب ؛ لأنّه إثبات اللغة بما يصان به كلمات أهل المعقول من الخطأ ، مع أنّه يتّجه عليه :

__________________

(1) المستدلّ هو مير سيّد شريف جرجاني في حاشيته على شرح المطالع عند قول الشارح : «والمشتقّ وإن كان في اللفظ مفردا إلّا أنّ معناه شيء له المشتقّ منه». راجع شرح المطالع : 11.
أوّلا : بأنّ دخول العرضي في الفصل لا يضرّ بالفصل ولا يخرجه عن الفصليّة. وليس معنى كون الناطق فصلا ذاتيّا للإنسان أنّه بتمام مدلوله فصل ذاتي ، بل معناه أنّ به يحصل الفصل وبه يمتاز الإنسان عن غيره ممّا يشاركه في الحيوانيّة ، ولو كان ذلك حاصلا بجزء من مدلوله.

وأمّا انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة فتوهّم ناشئ من حسبان أنّ الذات على تقدير دخوله في المشتقّ يكون هو المحمول ، ويكون حمل المبدأ على هذا الذات بحمل آخر ، وهو باطل ؛ فإنّ الحمل حمل واحد متوجّه على الذات المقيّد بقيد «ممكن» ؛ وثبوت الذات المقيّد بقيد إمكاني لنفسه يكون على وجه الإمكان لا محالة. فالتقييد بقيد «ممكن» سابق على الحمل ومأخوذ في بطن المحمول لا أنّه لاحق على الحمل وطارئ على المحمول بعد الاتّصاف بالمحموليّة ليلزم الانقلاب المذكور.

وثانيا : أنّ هذا البرهان كما يبطل التركيب ، كذلك يبطل البساطة ـ بمعنى المفهوم المنتزع من الذات والمبدأ ـ ويثبت كون المشتقّ عبارة عن نفس المبدأ ؛ لأنّه الفصل ، ولأنّه الذي يكون ثبوته للذات على جهة الإمكان ، وهذا ممّا لا يرضي به المستدلّ.

الأوامر
الأوامر

[مادّة الأمر]
كلّ ما ذكر لمادّة الأمر من المعاني ، فإنّها كثرات لمعنيين ، وجزئيّات لمفهومين هما معنى مادّة الأمر ، وباقي المعاني خصوصيّات خارجيّة مستفادة من القرائن الخارجيّة ؛ والمفهومان هما : الطلب من العالي ، ومفهوم الشيء ، وهو في إطلاقه الأوّل يجمع على أوامر ، وفي إطلاقه الثاني يجمع على أمور ، ويشبه أن يكون إطلاقه الثاني أيضا مأخوذا من الأوّل ، وبمناسبة أنّ الشيء يقع موردا للطلب اطلق عليه لفظ الأمر ، كما أنّه بمناسبة أنّه تتعلّق به المشيّة أطلق عليه لفظ الشيء. ثمّ توسّع وأطلق اللفظان على المحالات غير القابلة لتعلّق الطلب والمشيّة. ثمّ الظاهر اعتبار قيدي العلوّ والاستعلاء جميعا في الطلب ، ولا يكتفى بأحدهما المعيّن ، أو لا بعينه ، فضلا عن نفي اعتبارهما رأسا ؛ وذلك لعدم إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي ، كعدم إطلاقه على الطلب من غير المستعلي ، وإن كان عاليا.

ومن نفى اعتبار الاستعلاء اشتبه عليه معنى الاستعلاء ، وحسب أنّه عبارة عن إظهار العلوّ والتكبّر مقابل خفض الجناح ، مع أنّه ليس كذلك ، بل الاستعلاء هو الطلب من المولى بما هو مولى وهذا عبد ، لا بما أنّه طبيب وهذا مريض ، أو ناصح مشفق ، وهذا مستشير ، أو معلّم وهذا متعلّم ، وهكذا (1).
__________________

(1) أي لا بما أنّ الطالب طبيب والمطلوب منه مريض ، أو أنّ الطالب ناصح ومشفق ، والمطلوب منه مستشير لذلك الناصح ، أو أنّ الطالب معلّم والمطلوب منه متعلّم.
توضيحه : أنّ للمولى بما أنّه مولى ، وبما أنّه طبيب ، وبما أنّه عاقل بصير ، وبما أنّه كذا وكذا ألسنة شتّى ، وهو يتكلّم بكلّ لسان ، فتارة يتكلّم بلسان مولويّته وتارة يتكلّم بلسان طبابته ، ويقول لعبده : اشرب الدواء الفلاني ، كما يقول لسائر الناس ذلك ، وثالثة يتكلّم بما أنّه عاقل بصير.

وحكم طلبه في كلّ لسان لا يختلف عن حكم طلب أرباب ذلك اللسان من سائر الناس. فإذا أمر بما أنّه طبيب كان حكم طلبه هذا كحكم طلب سائر الأطبّاء ، أو طلب بما هو عاقل كان حكم طلبه هذا حكم طلب سائر العقلاء في أنّه لا يجب امتثاله. ولا يطلق الأمر على طلبه إلّا بعناية ومصحوبا بالقرينة كما يقال : الأمر الإرشادي على طلبه بما هو أحد العقلاء ، ولذا قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في جواب من قال : أتأمرني يا رسول الله! ـ : «لا ، بل إنّما أنا شافع» (1). (2).
ثمّ إنّ في معنى العالي غموضا ، والمتيقّن من معناه هو البارئ جلّ وعلا والأنبياء والأولياء والآباء والأمّهات. وأمّا مطلق من له نعمة على الشخص ، أو يتّقى سوطه وسيفه ، فهو وإن شارك المولى في وجوب إطاعته جزاء لأياديه ، أو اتّقاء من شرّه وأذاه ، إلّا أنّه ليس عاليا ولا يطلق أمر على طلبه.

واعلم أنّ الطلب الاستحبابي ليس بأمر ـ بل ولا طلب ـ وإنّما هو إرشاد إلى تحصيل مصالح الفعل وجلب عوائده ومنافعه ـ سواء كانت منافع ذاتيّة ، أو كانت منافع جعليّة ، أعني الثواب والأجر الذي التزم به المولى جزاء على العمل ترغيبا للمكلّف على العمل ، وتحبيبا للفعل في نظر المكلّف ـ فالمولى ابتداء يجعل الأجر على العمل ، ثمّ يظهر ذلك للمكلّف بعبارته المطابقي كما هو الغالب في أخبار المستحبّات ، أو ينشئ طلب الفعل تنبيها على أنّه جعل الثواب على العمل فإنّ العقل حاكم بحسن الفعل تحصيلا لذلك الثواب ، وأيضا تحصيلا لمنافع الفعل الموجودة فيه.

وهذا الذي ذكرناه يناسب مادّة الاستحباب ؛ فإنّه تحبيب للفعل في نظر المكلّف حتّى يختاره بطبعه لا كرها وعنفا. وهذا الجعل للأجر وإن كان موجودا في الواجبات أيضا ، لكنّ

__________________

(1) سنن أبى داود 2 : 270 / 2231.
(2) فإنّ لازم قوله : «لا» في جواب من قال له : أتأمرني ، أنّ الأمر مأخوذ فيه المولويّة من المولى والعبوديّة من العبد ، وهذا المعنى ليس بمأخوذ في الشفاعة.
العنف والإكراه أيضا موجود هناك بنفس التكليف وبالوعيد بالعقاب ، فالواجبات مشتملة على مقدّمات ثلاث : بعثيّة من قبل المولى ، أصل الطلب الذي هو محكوم عقلا بامتثاله ، والوعد بالثواب [على فعله] والوعيد بالعقاب [على تركه] ، وليس في المستحبّات سوى الوعد بالثواب.

وحسب ما ذكرنا كلّ أمر فهو إيجابي ، ولا أمر استحبابي يرخّص العقل في مخالفته وترك امتثاله. وإنّما الاستحباب وعد ساذج بالثواب بلا طلب من المولى وإلّا وجب امتثاله ؛ فإنّ العقل لا يرخّص في مخالفة طلب المولى ، فكلّ ما هو طلب المولى واجب الامتثال ، وكلّ ما لا يجب امتثاله ليس طلبا للمولى. فتقسيم الطلب إلى إيجابي واستحبابي باطل ، بل الطلب من المولى ليس له إلّا قسم واحد وهو إيجابي لا محالة.

الفرق بين الطلب والأمر

الطلب أعمّ من الأمر من وجهين :

الأوّل : أنّ الطلب الشامل لحركة الشخص إلى جانب إتيان مقاصده بترتيب مقدّماته ، فإنّ ذلك طلب لمقاصده وهو طالب لها (1).
الثاني : أنّ الطلب يشمل كلّ طلب من كلّ طالب ، والأمر يختصّ بالطلب من العالي مع الاستعلاء.

واعلم أنّ دلالة مادّة الأمر وصيغة الأمر والجملة الخبريّة المستعملة في مقام إنشاء الطلب على تحقّق الإرادة النفسانيّة ليست بوضعها لها كلفظ «أريد» أو «أطلب» ؛ وإنّما هي دلالة عقليّة كما يدلّ الإتيان بمقدّمات فعل على إرادة ذيها ، بل هذا منه حقيقة ؛ فإنّ البعث نحو الشيء مقدّمة من مقدّمات حصول ذلك الشيء ، فاختياره دليل إرادة بذلك الشيء.

نعم ، يكون هذا بعثا وضعيّا فلذلك توصف الدلالة المذكورة بالوضعيّة أيضا ، وليس ممّا لا سبيل للوضع إليه لتكون عقليّة ساذجة ، كسحب زيد نحو الدار الكاشف عن إرادة دخوله الدار ، أو دفعه عن الدار الكاشف عن إرادة خروجه.

__________________

(1) أي أنّ من يتحرّك إلى فعل شيء ، فحركته طلب منه ، ويصدق عليه أنّه طالب له.
الوجوب بحكم العقل

واعظك وقائدك نفسك وباطن نفسك ؛ ولا سبيل لغيرك في التوصّل إلى فعلك الاختياري إلّا بوسيلة نفسك وتهيئة مقدّمات وترتيب أمور توجب بعث نفسك للعضلات وتحريكها لها نحو المراد ، ومن تلك المقدّمات بعث المولى نحو فعل من الأفعال ؛ فإنّ في هذا الموضوع يحكم عقلك بالامتثال ويحرّكك ويبعثك نحو الإطاعة وإنفاذ مراد المولى.

فصحّ أن نقول : إنّ كلّ إيجاب وإلزام فهو من العقل وبحكم من العقل ، فكلّ إلزام عقلي ، وليس شيء من الإلزام يكون منم المولى ؛ وإن أسند إلى المولى وقسّم الإيجاب إلى عقلي وشرعي فذلك باعتبار المقدّمة البعيدة التي رتّبها الشارع ، فأوجب إلزام العقل وحكمه بالحركة نحو الفعل ، وبهذا الاعتبار صحّ نسبة الإيجاب إلى كلّ من أوجب إلزام العقل نحو الفعل كمن أوعد بالجزاء على الفعل.

نعم ، الخارج عن النفس شأنه الجبر والاضطرار مثل أن يسحبك [شخص] ويدخلك الدار ، أمّا لو أراد الشخص دخولك الدار اختيارا فلا سبيل له إليه إلّا بترتيب مقدّمات يلزمك عقلك بالدخول ، أو يرجح لك الدخول في موضوع تلك المقدّمات ، والمقدّمات المنتهية إلى ذلك إلى ما شاء الله ، ومن ذلك طلب المولى للفعل.

والظاهر أنّ كلّ أوامر المولى ملزمة ، يعنى موجبة لإلزام العقل بالإطاعة ، ولا شيء في أوامره استحبابيّة يرخّص العقل في ترك الإطاعة وإلقاء طلب المولى وراء الظهر وسحقه (1). فتقسيم أوامر الشرع إلى إيجابيّة واستحبابيّة باطل ، بل كلّ أوامر الشرع إيجابيّة.

وأمّا الاستحباب فذلك ليس من مقولة الطلب ، بل هو تحبيب للفعل بالنسبة إلى الطرف القابل بجعل الأجر والثواب لكي يختاره شوقا إليه ورغبة منه ؛ فإنّه وإن كان كارها للفعل لمشقّته ، لكن يكون راغبا له بما يرى أنّ في إتيانه الأجر والثواب ، كالحمّال يحمل الحمل الثقيل شوقا إليه لما يرى في فعله من الأجر.

__________________

(1) السّحق : البعد.
والمولى إنّما يسلك هذا المسلك في طريق البعث إلى المستحبّات ولا يأمر ؛ لما يرى أنّ في الأمر العقل يكره المكلّف نحو العمل ، وإكراه غيره قبيح ما لم ترفع مفسدة قبحه مصلحة راجحة في الفعل ، وليس في المستحبّات تلك المصلحة الرافعة لقبح الإكراه نحو الفعل ، فلا جرم يسلك النمط الأوسط بالبعث نحو الفعل بجعل الثواب ، فإن أوجب ذلك حركة المكلّف نحو العمل فذاك ، وإلّا فلا مصلحة قاضية بإكراهه وإجباره بأمره بالفعل أو وعيده بالعقاب.

ثمّ الوعد بالأجر والثواب في موضوع المستحبّات تارة يكون بعبارة الجملة الخبريّة وهو الغالب ، وأخرى بعبارة الجملة الطلبيّة إرشادا وتنبيها على تحقّق مناط حكم العقل بإتيان الفعل وحسنه ، وهو جلب النفع ؛ وفي ذلك دلالة بالالتزام على تحقّق الالتزام بإعطاء الأجر والثواب. وهذا شائع في أمر العمّال والأجراء ؛ فإنّ في أمرهم إشارة إلى الالتزام بدفع الأجر.

واعلم أنّ الوعد بالأجر كما هو موجود في المستحبّات ساذجا كذلك هو موجود في الواجبات منضمّا إلى الأمر بالفعل وإلى الوعيد بالعقاب ، فهناك يتوصّل المولى إلى مقصده بمقدّمات ثلاث ، ورتّب مقدّمات ثلاث : نفس الطلب ، والوعد بالثواب ، والوعيد بالعقاب. فبعض يكفيه المقدّمة الأولى في الانبعاث والحركة نحو الفعل ، وبعض لا ينبعث إلّا بالأجر وطلب الثواب ، وثالث لا يحرّكه سوى الخوف من العقاب.

وقد أشير إلى الأقسام الثلاثة في الأحاديث (1) وعبّر عن الأوّل بعبادة الأحرار وعن الثاني بعبادة الأجراء وعن الثالث بعبادة العبيد ، وهي متدرّجة في الفضل على الترتيب الذي ذكرناه. والكلّ عندنا صحيحة بلا احتياج القسمين الأخيرين إلى توسيط داعي الأمر ، ويكون طلب الأجر أو الفرار من العقاب داعيا على الداعي ، بل العبادة المأتي بها بداعي الفرار من العقاب ـ فضلا عن المأتي بها طلبا للثواب ـ صحيحة في عرض العبادة المأتي بها بداعي الأمر ، وإن كانتا أقلّ منها فضلا.

ولا فرق في الثواب بين الدنيوي منه والاخروي ، فالعبادة المأتي بها لأجل أداء الدين ،

__________________

(1) راجع وسائل الشيعة 1 : 62 ، أبواب مقدّمة العبادات ، ب 9 ، ح 1 و 2.
أو التوسعة في المعاش ، أو غير ذلك من المطلوبات الدنيويّة صحيحة ، وإن لم يتوسّط فيها داعي الأمر ، بل أتى بها ابتداء لداعي تلك المطلوبات.

والسرّ في ذلك أنّ الإتيان بالعمل طلبا للأجر من المولى ـ أجرا مجعولا منه بإزاء العمل ترغيبا على إتيانه ـ لا يخرج العبادة عن كونها عبادة ؛ وذلك لأنّ العبادة ليست مقصورة على امتثال أوامر المولى ، بل هي عبارة عن مطلق الخضوع والمطاوعة والانفعال عن مقدّمات رتّبها المولى في الوصول إلى مقصده ؛ ومن ذلك وعده بالثواب ووعيده على العقاب ؛ فإنّ من أصغى إلى ناعق فقد عبده ، فإن كان عن الله فقد عبد الله ، وإن كان عن الشيطان فقد عبد الشيان.

صيغة الأمر

صيغة افعل بعث خارجي (1) نحو الفعل المدلول عليه بمادّتها (2) ، فهي بالوضع نازلة منزلة البعث والعضلات بالجوارح. ويمكن أن يراد من البعث بالجوارح هو المحرّك للعضلات نحو الفعل ، ويمكن أن يراد منه هو أنّ مدلول الصيغة هو من جملة معاليل الإتيان بالفعل والعضلات. وكشفها عن الطلب الحاصل في نفس المولى كشف التزامي ككشف البعث بالعضلات عنه ، وككشف الإتيان بكلّ مقدّمة عن إرادة ذيها ، فصحّ أن يقال : إنّ كشف الصيغة عن الطلب كشف عقلي (3) ؛ كما صحّ أن يقال : إنّه كشف وضعي باعتبار أنّ إحدى مقدّمتيه وضعيّة تنزيليّة ، وهي كون الصيغة بعثا.

وربما يذكر للصيغة معان أخر من التمنّي والترجّي والامتحان والتعجيز ، إلى غير ذلك. كما ربما يجعل هذه من قبيل دواعي الإنشاء مع كون المستعمل في الجميع هو إنشاء الطلب ، وهما جميعا باطلان مردودان ، فلا تلك المعاني ممّا استعملت فيها الصيغة ، ولا هي دواعي الإنشاء. وأيّ ارتباط بين معنى الصيغة وتلك المعاني كي تكون هي دواعي إنشاء الطلب

__________________

(1) البعث الخارجي في قبال البعث الداخلي ، وهو المحرّك للعضلات نحو الفعل.
(2) أي أنّ صيغة افعل بعث نحو الفعل ، وهو المتعلّق به البعث ، مثلا «اضرب» بعث نحو الضرب ، فالمراد من المادّة هي متعلّق البعث المدلول عليه بالصيغة.
(3) لأنّ مدلول الصيغة هو الطلب من المولى ، وهو يستلزم عقلا إرادة المولى للإتيان به من المكلّف.
وهل هي بوجودها الخارجي معاليل لإنشاء الطلب كي تكون بوجودها العلمي دواع وعلل له؟ كلّا.

نعم ، غرض الامتحان يكون داعيا إلى التعمية وتلبيس الأمر على غيره ليظنّ أنّ المنشئ طالب وهو ليس بطالب حتّى يحصل بذلك غرض الامتحان. وهذا بخلاف بقيّة المعاني.

وعليه فالوجه في استفادة تلك المعاني منها ، أمّا فيما عدا التمنّي والترجّي فلذكر الصيغة جزاء لشرط مصرّح أو مقدّر ، فمن الأوّل قوله تعالى : (فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)(1) ، ومن الثاني قوله تعالى : (فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ)(2) و (وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ)(3) و (وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)(4) و (قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً)(5).
والغرض من التعليق ، التنبيه على فساد المقدّم بفساد التالي.

وأمّا في التمنّي والترجّي فلتوجّه الطلب فيها إلى المحال ، أو إلى أمر غير مرجوّ الحصول ، ومن هذا الباب دلالة الجملة الخبريّة على الطلب ؛ فإنّ الجملة الخبريّة لم تستعمل إلّا في معناها ، إلّا أنّ المخبر به وقوع الجملة على تقدير خاصّ لا على جميع المقادير ، أو وقوعه من أشخاص مخصوصين ، ومن ذلك يستفاد الطلب التزاما. فمعنى «يعيد» و «يغتسل» في جواب من سأل عن صحّة صلاته وغسله ، هو أنّه إن أراد العمل بقانون الشرع يعيد ويغتسل ، أو أنّ العامل بقانون الشرع يعيد ويغتسل ، ومن ذلك يعلم أنّ قانون الشرع هو وجوب الإعادة. ومن هذا القبيل دلالة «المؤمنون عند شروطهم» (6) على وجوب الوفاء بالشرط.

__________________

(1) البقرة (2) : 94 والجمعة (62) : 6.
(2) فصّلت (41) : 5.
(3) هود (11) : 122.
(4) المؤمنون (23) : 51.
(5) الإسراء (17) : 50.
(6) التهذيب 7 : 371 / 1503 ؛ الاستبصار 3 : 232 / 835 ؛ عوالي اللئالي 3 : 217 / 77 ؛ وسائل الشيعة 21 : 276 أبواب المهور ، ب 20 ، ح 4.
التعبّدي والتوصّلي

هل قضيّة الأصل اللفظي في الأوامر من عموم أو إطلاق هو التوصّليّة ، أم هو التعبّديّة ، أولا ظهور يقتضي شيئا منها ، فكان ينبغي في مورد الشكّ الرجوع إلى الأصول العمليّة من براءة أو قاعدة اشتغال؟ وليعلم مقدّمة أنّ كيفيّة دخل قصد القربة في العبادات المعلومة العباديّة يتصوّر على وجوه :

الأوّل : أن يكون دخيلا بنحو جزء المأمور [به] وشرطه ، يعني أن يكون متعلّقا للطلب العبادي ومأخوذا تحت أمره.

الثاني : أن يكون مأمورا به بأمر مستقلّ.

الثالث : عدم الأمر به بوجه من الوجوه ، وإنّما العقل كان ملزما به لأجل ما علم من دخله في حصول غرض المولى ، والمفروض وجوب تحصيل غرض المولى ، بل أمره لا يسقط ما دام الغرض الداعي إلى الأمر باقيا لم يحصل.

أمّا الوجه الأوّل فباطل بما أنّه تكليف بالمحال ، وإن كانت الاستحالة ناشئة من أخذ قصد الأمر تلو الأمر ؛ إذ بمجرّد الأخذ المذكور يخرج الأمر عن قابليّة كونه داعيا ـ وإن كان لو لا الأخذ لكان الفعل بمكان من الإمكان ـ وذلك أنّ الأمر إن دعا فإنّما يدعو إلى تمام ما تعلّق به ، وبه تحدث الإرادة في نفس المكلّف بإتيان تمام ما دعا إليه المولى ؛ فإنّ إرادة العبد في مقام المطاوعة والتأثّر عن إرادة المولى هي طبق إرادة المولى لا تخالفها بشعرة ، بل تضع قدمها موضع قدم تلك ـ بلا زيادة ونقيصة ـ وهذه الإرادة الواحدة تبعث إلى إتيان الأجزاء

والقيود شيئا فشيئا حتّى ينتهي إلى آخرها. وحينئذ فإذا فرضنا أنّ من جملة الأجزاء أو القيود هو دعوة شخص هذا الأمر المتوجّه إلى المركّب ، فلا يخلو إمّا أن يدعو هذا الأمر إلى مجموع متعلّقه ـ ومن ذلك داعي الأمر ـ أو يدعو إلى ما عدا داعي الأمر ، وكلّ منهما باطل.

أمّا الأوّل فلأنّ الداعي لا يكون له داع آخر وإلّا لتسلسل ؛ فإنّ الداعي إنّما يتصوّر في الأفعال الاختياريّة والداعي ليس فعلا اختياريّا ، مضافا إلى أنّه لا يكون حينئذ للمكلّف إتيان المجموع بداعي الأمر ؛ لأنّ هذا الداعي غير ذاك الداعي الذي أمر به المولى ، وهو إتيان سائر الأجزاء عدا نفس داعي الأمر بداعي الأمر. ومنه يظهر أنّه لا يحصل بالفعل بهذا الداعي امتثال ذلك الأمر.

وأمّا الثاني فلما عرفت أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى تمام ما تعلّق به دون بعضه كي يحصل بذلك في المقام مجموع ما تعلّق به.

وربما يتوهّم أنّ محذور أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر هو لزوم الدور ، بتقريب أنّ دعوة الأمر يتوقّف على الأمر ، فلو أخذ في متعلّق الأمر دعوته توقّف الأمر أيضا على دعوة الأمر توقّف الحكم على موضوع سابق عليه (1).
ويدفعه : أنّ الموقوف والموقوف عليه مختلفان ، فالذي يتوقّف على الأمر هو دعوة الأمر في الخارج ، والذي يتوقّف عليه الأمر هو تصوّر المولى هذه الدعوة وأمره بها.

وأما الوجه الثاني فباطل بأنّ الأمر الأوّل المتوجّه إلى ذات العمل إن كان صوريّا لم يحدث داعي الأمر في نفس المكلّف ، فيبقى الأمر الثاني من غير موضوع وتكليفا بالمحال ، وإن كان جدّيّا سقط بحصول متعلّقه في الخارج ولو كان لا بداعي الأمر ، فلا يبقى موضوع للأمر الثاني ، فخرج عن كونه عباديّا وهو خلف.

وأمّا الوجه الثالث فباطل بأنّ الأمر بذات العمل إن كان لا عن غرض فذاك لغو باطل ، وإن كان عن غرض قائم بالأمر أو بمتعلّقه سقط الأمر بحصول الغرض بالإتيان بمتعلّقه ، فلا يبقى لحكم العقل موضوع إن كان هناك غرض أتمّ قائم بمجموع العمل بداعي الأمر ، كما لم يبق للأمر الثاني موضوع في الوجه الثاني ، وإن كان عن غرض قائم بالفعل بداعي الأمر

__________________

(1) انظر كفاية الأصول : 72.
لم يوجب ذلك الغرض أن يأمر المولى بذات العمل الخالي عن قيد داعي الأمر ، كما تقدّم أنّه لا يوجب أن يأمر مع هذا القيد أيضا.

وبالجملة : إن كان الأمر بذات العمل صوريّا لم يحدث داعيا في نفس المكلّف فلا يحصل الغرض ، وإن كان جدّيّا لم يتوقّف حصول الغرض على قصد الأمر ، وعلى كلّ تقدير لا يتوصّل إلى مقصده بذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا موضوع لهذا البحث بناء على المختار في التكاليف الشرعيّة ؛ فإنّ الحقّ عندنا أنّ التكاليف الشرعيّة كلّها تعبّديّة ولا يعقل التوصّليّة فيها ؛ قال الله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(1).
نعم ، يتصوّر ذلك في الأوامر العرفيّة.

وعليه فلا يتصوّر الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة حتّى يبحث فيما هو قضيّة الأدلّة الاجتهاديّة وظاهر الخطاب ، وفيما هو مقتضى الأصول العمليّة.

توضيح ذلك : أنّ الإرادة لا تخلو إمّا أن تتعلّق بفعل نفس الشخص أو بفعل غيره ؛ والتي كانت متعلّقة بفعل غيره إمّا أن تتعلّق بفعله المطلق أو بفعله الخاصّ أعني فعله الاختياري ، والتي كانت متعلّقة بفعله الاختياري إمّا أن تكون متعلّقة بمطلق فعله الاختياري أو بفعل اختياري خاصّ خصوصيّته هو كونه حاصلا من طريق خاصّ وسبب مخصوص.

وفي كلّ هذه الصور لا بدّ للمريد ـ في الوصول إلى مقصده وفي مقام تنفيذ إرادته ـ من ترتيب ما نتيجته هو حصول مراده على سعة إرادته ، لا تزيد نتيجة ما رتّبه على إرادته سعة وضيقا إلّا أن يصدّه العجز ، فيرتّب حينئذ من المقدّمات ما يتمكّن منها ويترك ما لا يتمكّن. وكان هذا الشرط في مقام العمل كمن إرادته إرادة خاصّة لا تقتضي أزيد ممّا رتّبه من المقدّمات. نعم ، هذا لعجزه عن ترتيب غيره وذاك لقصور في مقتضيه.

ثمّ إنّ من جزئيّات إرادة فعل غيره هو باب التكاليف ؛ فإنّ التكليف إرادة خاصّة متعلّقة بفعل غيره خصوصيّتها كون ذلك الفعل اختياريّا لا ما يعمّ الاختيار والاضطرار ، وأيضا يكون منشأ اختياره طلب المولى لا أيّ شيء كان ـ ومن أيّ منشأ تولّدت الإرادة

__________________

(1) البيّنة (98) : 5.
والاختيار ـ وإلّا لرتّب من المقدّمات ما نتيجته أوسع ، يعني لو كان متعلّق إرادته هو ما يعمّ الاختيار والاضطرار لرتّب ما يوجب اضطراره ، أو كان متعلّق إرادته هو كلّ فعل اختياري كائنا ما كان منشأ اختياره لم يقتصر على التكليف ، ولرتّب سائر المقدّمات الباعثة المحرّكة نحو الفعل.

إن قلت : لعلّ منشأ اقتصاره على ما اقتصر عليه هو العجز وعدم التمكّن من غير سبيل التكليف.

قلت : نعم ، قد يكون العجز مانعا عن ترتيب المقدّمات على مقدار سعة المراد ـ كما أشرنا إليه ـ لكنّ هذا لا يكون بالنسبة إلى الشارع ، وإنّما يتصوّر في أوامر أهل العرف.

إن قلت : لعلّ مفسدة في سائر المقدّمات صدّ المولى عن ترتيبها.

قلت : مفسدة المقدّمات تزاحم مصلحة ذيها ، فبالنتيجة يكون الباقي تحت الإرادة من الفعل هو ما خلا عن المفسدة المزاحمة ؛ فتكون الإرادة خاصّة بالحاصل من الفعل بتأثير غير ذي المفسدة من المقدّمات ، وتخرج نتيجة المقدّمات ذوات المفسدة عن تحت الإرادة.

وتوضيح الحال في المقام هو : أنّ المولى إذا أمر بفعل فله إرادتان طوليّتان إحداهما متعلّقة بفعل المكلّف ، ومنها تتولّد إرادة أخرى متعلّقة بفعل نفسه ، وهو أن يبعث نحو ذلك الفعل تحصيلا لمراده الأصلي وتنفيذا لمقصده الحقيقي ، وهذه الإرادة البعثيّة نتيجتها لا تزيد على فعل العبد الحاصل عقيب البعث بتحريك البعث بداعيه.

فإذا كانت النتيجة خاصّة ـ لا تتجاوز الفعل بداعي البعث ـ لا جرم كانت الإرادة البعثيّة خاصّة متعلّقة بهذه النتيجة ليس إلّا ، وإذا كانت الإرادة البعثيّة خاصّة كانت الإرادة الحقيقيّة خاصّة ، وإلّا لرتّب من المقدّمات ما نتيجتها أوسع. فكلّ ما يقع في ذيل المقدّمات ويكون أثرا ونتيجة لها هو الذي يكون بوجوده العلمي في صدر المقدّمات وعلّة وداعيا إلى ترتيب المقدّمات ؛ فإنّ الغايات بوجودها العلمي هي المبادئ ، والمبادئ بخارجها هي الغايات لا تزيد ولا تنقص إحداهما عن صاحبتها بشعرة.

وكيف يعقل أن يكون المطلوب ومتعلّق الإرادة مطلق الفعل ، ثمّ يرتّب ما نتيجته فعل خاصّ؟! اللهمّ مع العجز المختصّ بغير الشارع ، فالمقصود من طريق خاصّ هو فعل خاصّ ، أعني ما كان نتيجة ذلك الطريق المؤدّي إليه ذلك الطريق بلا زيادة ونقيصة.

وأنت إذا تأمّلت الأفعال الاختياريّة وجدت فيها ما ذكرناه بأشدّ وضوح ، فمن لبس جبّة أو فراء توقّيا من البرد كان مقصوده ومتعلّق إرادته التوقّي بتلك الجبّة والفراء دون سائر الموقّيات التي لم يصطنعها ، أو [من] علّق شمعة كان مقصوده ومتعلّق إرادته الاستضاءة بضوء تلك الشمعة لا كلّ ما هو مضيء ، وهلمّ جرّا.

نعم ، قد يكون المقصود الأصلي عامّا ومع ذلك لا يرتّب المقدّمات على حسب سعة مقصوده وبمقدار واف بمقصوده لعجز منه عن ذلك ؛ ومثل هذا في الواجبات يسمّى واجبا توصّليّا ، كما أنّ الأوّل يختصّ باسم التعبّدي.

لكنّ هذا لا يتصوّر في أوامر الشارع الذي لا يتصوّر عجز في مقامه ، فلذا صحّ القول منّا بأنّ كلّ أوامر الشارع أوامر تعبّديّة ، والانقسام إلى القسمين يكون في أوامر غيره. فالأمر التوصّلي هو ما كان المقصود الأصلي ومتعلّق الإرادة فيه أوسع مما تعلّقت به الإرادة البعثيّة ، أعني الفعل الحاصل بداعي البعث وتحريكه (1). فالمراد عامّ ومتعلّق البعث خاصّ ، فلذلك يسقط التكليف بكلّ فعل ولو لم يكن بداعي البعث ، بل [لو] لم يكن فعلا اختياريّا للمكلّف ، بل [ولو] لم يكن فعلا له أصلا ، كغسل الثوب الحاصل بإطارة الريح وإلقائه في البحر.

ولازم ما ذكرناه هو أن تكون التعبّديّة بدخل داعي الإرادة في متعلّق الإرادة ، لكنّ إحدى الإرادتين غير الاخرى فلا يلزم منه المحذور المتقدّم ؛ فإنّ الإرادة الداعية هي الإرادة البعثيّة الطلبيّة المقدّميّة ، والإرادة التي أخذ هذه في متعلّقها هي الإرادة الأصليّة ، يعني أنّ المولى في يومه الأوّل يريد ما يبعث إليه طلبه ـ وما هو أثر مقدّماته ونتيجة أعماله ـ لا يريد أوسع من ذلك ، وما هو أثر البعث هو الفعل الحاصل بداعي البعث ، وأمّا الحاصل بدواع أخر فليس هو أثر البعث ، فليس هو داخلا تحت إرادة المولى.

نعم ، هذا يتوقّف على كون بعث المولى بنفسه باعثا مع قطع النظر عن تلك الإرادة الواقعيّة ـ بل وإن خلت عن تلك الإرادة الواقعيّة ، وعلم أنّه بعث صوري لا إرادة دونه ـ وإلّا كان المحذور باقيا ، والظاهر أنّه كذلك وأنّ الإطاعة التي يلزم بها العقل موضوعها مطلق بعث

__________________

(1) لأنّه لو لا أمر الشارع به لما فعله المكلّف ؛ لعدم معرفته به. وحيث إنّ متعلّق الغرض أوسع من إتيانه بقصد أمر الشارع كان الغرض يسقط بمجرّد إتيانه. ولو من دون قصد الامتثال به.
المولى بلا إناطة بأن تكون على طبقه إرادة منه.

والسرّ أنّ تنفيذ أمر المولى وكلمته وإنجاز بعثه وخطابه بنفسه مقصود من المقاصد الأصليّة له ـ سواء كانت هناك إرادة بذات الفعل أو لم تكن ـ ومثل هذه من الإرادات بالعناوين الثانويّة غير عزيز.

ومن هنا ظهر أنّ عدم سقوط الأمر في العبادات بالإتيان بجرم العمل إنّما هو لنقص في العمل وعدم اشتماله على المطلوب بتمامه ، وهذا بخلاف الأوامر التوصّليّة حيث إنّ المطلوب الأصلي فيها مطلق الفعل والفعل بأيّ داع كان وإن كان المبعوث إليه أيضا خاصّا.

فإذا حصل المطلوب الأصلي بالإتيان بجرم العمل لم يبق محلّ للبعث ؛ إذ البعث كان منبعثا منه ، فإذا لم يبق مراد أصلي لم يبق مراد بعثي تبعي ، وقد عرفت أنّ هذا لا يكون إلّا فيما كان عجز يمنع المولى من ترتيب مقدّمات الوصول إلى مقصده على سعته ، فيرتّب ما وسعه من المقدّمات ويترك ما لم يسعه.

أمّا إذا كان المولى قادرا على كلّ المقدّمات ومع ذلك لم يرتّب كشف ذلك لا محالة عن عدم سعة إرادته وكون اقتضاء إرادته لا يزيد على ما رتّبه من المقدّمات ؛ ولذلك قلنا : إنّ كلّ أوامر الشارع عباديّة مطابق الآية الكريمة المباركة [وهي قوله تعالى :](وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(1).
إن قيل : نحن نرى بالعيان ونشاهد بالوجدان وجود أوامر توصّليّة في الشريعة تسقط أوامرها بحصول متعلّقاتها بأيّ وجه كان.

قلنا : كلّ تلك الأوامر تعبّديّة والمطلوب فيها خاصّ بالحاصل منها بداعي الطلب ، وما عداه لا يتّصف بالمطلوبيّة سواء كان فعلا اختياريّا للمكلّف أو لم يكن ، بل كان فعلا لغير ذي شعور ، ومع ذلك يسقط به الطلب من جهة رفعه لموضوع الطلب. مثلا حصول غسل الثوب بإطارة الريح وإلقائه في البحر ـ فضلا عن غسل المكلّف له اضطرارا أو اختيارا ولكن لا بداعي الأمر ـ يكون موجبا لارتفاع النجاسة الموجب لسقوط الخطاب بغسل النجس ، وهكذا.

__________________

(1) البيّنة (98) : 5.
فإن أريد من التوصّليّة ما يعمّ هذا لم تكن مضايقة من تسليمه واعترفنا بوجودها في الشرعيّات لكن لا يوجب هذا صحّة تقسيم الواجب إلى قسمين ، بل الواجب ليس إلّا القسم التعبّدي وما عداه غير واجب ومسقط للواجب.

والذي أنكرناه هو كون التوصّلي من أقسام الواجب بحيث يقع الفعل الخالي عن قصد التقرّب بصفة الوجوب ، وفي هذا ليس كذلك ، كيف وإلّا لزم أن يقع الفعل الخارج عن الاختيار ـ بل فعل غير ذي الشعور ـ بصفة الوجوب بمجرّد أنّه كان مسقطا للواجب!
ثمّ إنّا علمنا ممّا ذكرناه ـ من قصر المطلوب ومتعلّق الإرادة ما هو نتيجة ما اصطنعه المولى من المقدّمات في الوصول إلى مقصده ـ أنّ مطلوب الشارع في تكاليفه نتيجة إحدى مقدّمات ثلاث دون خصوص نتيجة الطلب ؛ لما رأينا أنّه لم يقتصر على مجرّد التكليف ، بل ملأ كتابه العزيز من الوعد بالأجر على العمل والوعيد بالجزاء على المخالفة.

فعلمنا أنّ الفعل الحاصل بداعي كلّ من التكليف والأجر والأمن من العقاب مطلوب الشارع ، وكان كلّ منها في عرض الآخر عبادة له ـ وإن تدرّج في الفضل ـ إذ ليست العبادة هي خصوص ما كان بداعي الطلب ليحكم بفساد ما كان بأحد الداعيين الآخرين ما لم يكن من قبيل الداعي على الداعي ؛ فإنّ الإطاعة من الطوع وهو انفعال من غيره ، فلو قلت : أعطيك كذا إن فعلت [كذا] ففعل طلبا للجزاء فقد أطاعك ، مقابل من لم يتأثّر من هذا القول. وكذا إذا قلت : أضربك إن فعلت ، فترك خوفا من العقاب. وكذا العبادة هي الخضوع لناموس المولى والاتّباع لقانونه ولو كان داعيه تحصيل أجره الموعود أو الأمن من عقابه.

وكفاك شاهدا على هذا وعد المولى ووعيده ، فلولا صحّة العمل بداعيهما كان جعلهما إغراء قبيحا بعد كما تقدّم وسيجيء من بطلان الداعي على الداعي.

وإلى العبادات الثلاث أشار عليه‌السلام بقوله : «العبادة ثلاثة : قوم عبدوا الله عزوجل خوفا فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء ، وقوم عبدوا الله عزوجل حبّا له فتلك عبادة الأحرار ، وهي أفضل العبادة» (1).
ومن هنا تتوسّع عليك الحال في العبادات المترتّبة عليها بعض الخواصّ الدنيويّة من

__________________

(1) وسائل الشيعة 1 : 62 أبواب مقدّمة العبادات ، ب 9 ، ح 1.
أداء الدين وسعة المعاش ؛ فإنّ إتيانها طلبا لتلك الأمور من الله تعالى كاف في صحّتها بلا حاجة إلى تمحّل جعل الداعي هو امتثال الأمر وطلب تلك الأمور من قبيل الداعي على الداعي ؛ فإنّ كلّ ذلك من قبيل العبادة طلبا للأجر والثواب الموعود أجرا وثوابا دنيويّا.

[إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا عينيّا تعيينيّا]
إطلاق الصيغة أو مادّة الأمر أو مادّة الوجوب أو الجملة الخبريّة المنشأ بها الطلب يقتضي كون الوجوب نفسيّا عينيّا تعيينيّا. وهذا إطلاق أحوالي يوسّع شخص ما أنشئ من الطلب ويعمّمه إلى حالاته من وجوب شيء آخر وعدمه (1) ، وتحقّق الواجب بفعل شخص آخر وعدمه (2). وما هذا إلّا خاصّة الوجوب النفسي العيني التعييني ؛ فيثبت أنّ الوجوب وجوب نفسي عيني تعييني.

وأمّا لفظ الوجوب في مثل إيجاب الشيء يقتضي النهي عن ضدّه فإطلاقه أفرادي يعمّ الأقسام الثلاثة. ومع إهمال الخطاب يرجع إلى أصالة البراءة إذا كان الالتفات إلى التكليف بعد تحقّق ما احتملت رافعيّته ، وإذا كان قبله رجعنا إلى استصحاب التكليف.

وتوهّم أنّ مصحّح العقوبة القاطع لحكم العقل بالبراءة لم يثبت بالنسبة إلى مورد الشكّ فكان المرجع أيضا أصالة البراءة ، يدفعه : أنّه كفى نفس الاستصحاب مصحّحا وموسّعا لما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة فلا تبقى معه للبراءة مجال.

__________________

(1) وهو الوجوب التخييري.
(2) وهو الوجوب الكفائي.
الأمر عقيب الحظر

الأمر عقيب الحظر أو النهي عقيب الأمر أو عقيب توهّمهما لا يفيدان سوى رفع ما كان ، لكن بشرط التفات المولى إلى ذلك وقصده رفعهما بطلبه ، وليس ذلك باستعمال الصيغة في ذلك بل من باب الكناية بذكر الملزوم وإرادة اللازم ؛ حيث إنّ لازم ثبوت كلّ من الأمر أو النهي ارتفاع صاحبه.

نعم ، لا وجه لما قيل من أنّا لو لم نسلّم قرينيّة الوقوع عقيب الحظر فلا أقلّ من الإجمال ؛ لاتّصال الكلام بما هو صالح للقرينيّة (1) ؛ وذلك لأنّ الصالح للقرينيّة هو الأظهر ، فعند اتّصال الكلام بما هو أظهر منه يتصرّف في ظهور الكلام بما يوافقه ؛ كما أنّه إذا اتّصل بما يساويه في الظهور حصل الإجمال. فأمّا لا مع هذا وذاك ينعقد للكلام ظهور ولا يرفع اليه عنه من غير سبب.

__________________

(1) كفاية الأصول : 77.
المرّة والتكرار

صيغة الأمر لا تقتضي سوى طلب الطبيعة بلا قيد المرّة والتكرار ؛ إذ مفاد المادّة المتوجّه إليها الطلب من الهيئة ليس إلّا الطبيعة بلا قيد ، والمفروض أنّ الهيئة لا تتجاوز موادّها عن أصل الطلب ، فيصير مفاد مجموع المادّة والهيئة طلب الطبيعة بلا قيد المرّة ولا قيد التكرار.

وربما يستدلّ على أنّ مفاد المادّة هو الطبيعة اللابشرط باتّفاق أهل العربيّة على أنّ المصادر الخالية عن اللام والتنوين وضعت للطبيعة اللابشرط (1).
وربما يدفع بأنّ الاتّفاق في المصادر لا يجدي ؛ إذ ليس المصدر أصلا في الكلام بل هو مشتقّ كسائر المشتقّات (2).
ويردّه : ـ بعد عدم الحاجة إلى الاستدلال بالاتّفاق المذكور بعد معلوميّة معنى المادّة بالوجدان وحكم العرف ـ أنّ المصدر وإن لم يكن أصلا في الكلام وأنّه مشتقّ من المشتقّات ، إلّا أنّه من المعلوم انحفاظ معنى المبدأ في مشتقّاته بلا نقيصة منه وإن زاد عليه لمكان الهيئة. وحينئذ فإذا شاهدنا أنّ مشتقّا من المشتقّات خلا عن قيد علمنا أنّ ذلك القيد لم يكن مأخوذا في المبدأ ، وإلّا لما خلا عنه ذلك المشتقّ.

نعم ، إذا اشتمل مشتقّ من المشتقّات على قيد لم يكن ذلك دليلا على أخذ القيد في معنى المبدأ ، فلعلّ ذلك القيد جاء من قبل هيئته.

__________________

(1) الفصول الغرويّة : 71 قوله : فصل : الحقّ أنّ هيئة ... الخ.
(2) كفاية الأصول : 78.
واعلم أنّ هذا البحث من متمّمات مبحث تعلّق الأمر بالطبائع أو الأفراد ، ومتفرّع على القول بالتعلّق بالأفراد ـ سواء أريد من المرّة والتكرار ، الفرد أو الأفراد أو الدفعة والدفعات ـ فكان ينبغي أن يذيّل به ذلك المبحث لا أن يبحث عنه مستقلّا.

وقد يتوهّم عموم هذا البحث وجريانه على كلّ من القول بتعلّق الأوامر بالطبائع والقول بتعلّقه بالأفراد ؛ لأنّ القائل بتعلّقها بالطبائع لا يقول بتعلّقها بالطبائع من حيث هي ، بل يقول بتعلّقها بوجود الطبائع (1).
ويدفعه : أنّ مجرّد دخل الوجود في متعلّق الأمر لا يوجب افتتاح هذا البحث ؛ إذ الوجود مع قطع النظر عن كلّ خصوصيّة لا كثرة فيه ولا تعدّد وإنّما تأتي الكثرة في المتعلّق بدخل الخصوصيّات فيه ، فمع هذا الدخل يجيء نزاع المرّة والتكرار لا مع عدم هذا الدخل.

ثمّ النسبة بين المرّة والتكرار ، والفرد والأفراد ، عموم وخصوص مطلق ؛ إذ الأفراد عبارة عن مطلق الكثرات ، والتكرار عبارة عن خصوص الكثرات التدريجيّة الزمانيّة. ويرادف المرّة والتكرار ، الدفعة والدفعات.

وليعلم أنّ القائل بالمرّة لا يريد بها المرّة بشرط لا ـ بحيث لو أتى بالمتعدّد بطل الجميع ـ بل يريد المرّة لا بشرط عن الزيادة ، فإذا زاد اختصّت الزيادة بالبطلان ، وإذا كان الإتيان بالجميع دفعة واحدة صحّ واحد لا بعينه. وفي هذا يمتاز القول بالطبيعة عن القول بالأفراد ؛ فإنّه يصحّ الجميع على ذلك القول.

ثمّ إنّ اتّصاف الواحد لا بعينه بصفة المطلوبيّة ليس بعزيز ؛ فإنّ الحال في عامّة موارد تعلّق الطلب بمفاد النكرة كذلك.

ويمكن المناقشة في المقام بأنّه إن أريد من المرّة ذات ما هو مرّة لزم حصول الامتثال بالجميع ، لأنّ كلّ ما هو واحد مرّة في ذاته ، وإن أريد ما لم ينضمّ إليه غيره بطل الجميع مع الانضمام. وعلى كلّ تقدير كان القول بحصول الامتثال بواحد لا بعينه باطلا.

تذييلان

الأوّل : إذا تحقّق شيء من الاحتمالات الثلاث وتحقّق استظهاره فهو ، وإلّا فإن كان

__________________

(1) المتوهّم هو صاحب الفصول. انظر الفصول الغرويّة : 71.
الدوران بين الثلاث ، أو بين الطبيعة والتكرار وجب الاحتياط ؛ لأنّه يكون من قبيل دوران الأمر بين إكرام طبيعة العالم وبين إكرام زيد العالم.

وإن كان الدوران بين المرّة والتكرار جرت البراءة عن الزائد على المرّة بلا إشكال على تقدير كون الزيادة على المرّة ـ على تقدير وجوبه ـ واجبا مستقلّا ، وبناء على القول بالبراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين إن كانت الزيادة جزء من الواجب.

وإن كان الدوران بين الطبيعة والمرّة فلا أثر له لكفاية المرّة على كلّ حال.

وتظهر الثمرة في جواز الإتيان بأزيد من المرّة دفعة واحدة بعنوان الامتثال.

الثاني : إذا أتى المكلّف بفردين من أفراد الطبيعة دفعة واحدة فعلى القول بالتكرار يتّصف الجميع بالوجوب ، وكذا على القول بالطبيعة ـ لكن بشرط الإتيان دفعة وأما إذا أتى تدريجا كان المتّصف بالوجوب هو الفرد المأتي به أوّلا وبه يسقط الطلب ، فيبقى ما عداه لغوا إلّا إذا قلنا بأنّه يعقل التخيير بين الأقلّ والأكثر فحينئذ يقع الجميع امتثالا للتكليف ، وكان وقوع الامتثال بالفرد الأوّل مراعى بعدم لحوق غيره ومع اللحوق يكون الامتثال بالجميع.

لا يقال : إنّا لو قلنا بالمعقوليّة فذلك في التخيير الشرعي والمقام أجنبي عنه.

لأنّا نقول : لا فرق في المعقوليّة وعدمها بين التخيير الشرعي والعقلي ، فلو قلنا بالمعقوليّة اقتضى إطلاق الخطاب بالطبيعة اتّصافها بالوجوب ـ وقعت في ضمن فرد واحد أو أفراد ، كانت الأفراد دفعيّة أو تدريجيّة ـ ولازمه حصول الامتثال في جميع الفروض. وهذا على كلّ من القول بالطبيعة والتكرار.

وأمّا على القول بالمرّة فمع الإتيان بواحد لا إشكال ، ومع الإتيان بالمتعدّد فقد تقدّم الكلام فيه. ويشاركه في ذلك كلّ مورد تعلّق الأمر بمفاد النكرة ، أو التثنية والجمع ، أو شيء من مراتب الأعداد ، ثمّ زاد المكلّف زيادة دفعيّة في مقام الامتثال.

هذا في غير العبادات ، وفي العبادات يكون فرض المسألة فيما إذا تعدّد المقصود به التقرّب. ثمّ لم يضرّ ضمّ الأجنبي في حصول التعبّد بالمنضمّ إليه ، وأمّا إذا كان المقصود به التقرّب واحدا فلا إشكال وإن ضمّ إليه ألف بلا نيّة التقرّب ؛ فإنّه كلا ضمّ في عدم تأثيره في الضمّ إليه.

الفور والتراخي

صيغة الأمر لا تقتضي سوى طلب الطبيعة من غير تقييد بالفور. ولازمه جواز كلّ من الفور والتراخي إذا كان الإطلاق في مقام البيان من هذه الجهة. وأمّا التقييد بالتراخي فالظاهر هو أنّه لم يحتمله أحد. والكلام في المقام هو الكلام في المسألة السابقة فلا نعيد.

وقد يستدلّ على الفور بآيتي المسارعة (1) والاستباق (2) وذلك خطأ واضح ؛ فإنّ الآيتين إن دلّتا على الفور كانتا دليلين خارجيّين على وجوب الفور ، وذلك أجنبي عن محلّ البحث الذي هو دلالة الصيغة.

مع أنّ قضيّة الآيتين وجوب الفور مستقلا لا قيدا في المطلوبات الأوّليّة لتفيدا التقييد في إطلاق الخطابات الأوّلية ، بل مادّتي المسارعة والاستباق تقتضيان سعة الوجوب وشمولاه للمأتي به متراخيا ، وإلّا لم يكن الإتيان فورا مسارعة ولا استباقا.

ومن أعجب ما تمحّل في المقام حمل الآيتين [آية (فَاسْتَبِقُوا) ، وآية (وَسارِعُوا)] على الاستحباب أو الإرشاد ، زاعما بأنّهما لو كانتا للإيجاب لكان البعث بالتحذير على تركهما أنسب ، وبأنّ العقل مستقلّ بحسن المسارعة والاستباق (3) ؛ لمنع الأنسبيّة أوّلا ، ومنع لزوم مراعاة الأنسب ثانيا ، وإلّا وجب حمل جلّ الخطابات الإلزاميّة

__________________

(1) آية المسارعة هي قوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) آل عمران (3) : 133.
(2) آية الاستباق هي قوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) البقرة (2) : 148 والمائدة (5) : 48.
(3) كفاية الأصول : 80.
على الاستحباب لعين الوجه المذكور.

وأمّا استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق فذلك لا يوجب صرف ما ظاهره الإلزام المولوي إلى الإرشاد ؛ مع استقلال العقل في موضوع ثبت فضيلة أوّل الوقت [فيه] ، أو احتمل المكلّف طروء بعض الأعذار [عليه] ، بل في هذا لا يبعد إلزام العقل بمسارعة وعدم الترخيص في التأخير ؛ لأنّ العقل إنّما يرخّص في التأخير ويمنع عن الترك رأسا ؛ وفي مثل هذا يحتمل أن يكون الترك في أوّل الوقت تركا رأسا لا تأخيرا مع الإتيان بالفعل في سائر الأوقات.

تذنيب
إذا قلنا بالفور ثمّ أخّر المكلّف فهل يكون الفعل باقيا على صفة الوجوب أم لا؟ ثمّ على تقدير البقاء فهل يجب أيضا فورا وهكذا ، أم لا؟ فلنا بحثان :

الأوّل : بقاء الفعل في الأزمنة المتتالية على صفة الوجوب وعدمه. والحقّ أنّ هذا مبني على أنّ الفور قد استفيد من دليل خارج كالآيتين ، أو من ظاهر نفس الخطاب.

فعلى الأوّل ، الأوّل (1) ؛ لأنّ ظاهر الدليل الخارج مطلوبيّة الفور مستقلّا لا قيدا للمطلوب الأوّل ، فكان إطلاق خطاب وجوب الفعل محفوظا في باقي الأزمنة ، وقضيّة هذا الإطلاق استمرار الوجوب. هذا إذا كان للخطاب إطلاق ، وإن كان في مقام الإهمال استصحب الوجوب.

وعلى الثاني ، الثاني (2) ؛ لأنّ ظاهر الخطاب وحدة المطلوب والطلب ، وكون الفور قيدا من المطلوب الأوّل ؛ فإذا فات الفعل في الزمان الأوّل لم يبق ما يقتضي الوجوب في الزمان الثاني ، ولا يقتضي الاستصحاب ذلك بعد أن كان الزمان قيدا.

ودعوى أنّ عدم جريان الاستصحاب مختصّ بالمؤقّت إذا فات وقته ـ دون المقيّد بالزمان ـ مدفوعة بعدم الفرق بينهما ؛ فإنّ مناط عدم الجريان هو عدم اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة ، وذلك فيهما حاصل ، مع أنّا لا نعقل الفرق بين الموقّت والمقيّد إلّا في مجرّد العبارة.

__________________

(1) أي بناء على استفادة الفور من دليل خارج كالآيتين يبقى الفعل على صفة الوجوب في الأزمنة المتتالية.
(2) أي بناء على استفادة الفور من ظاهر نفس الخطاب فالفعل لا يبقى على صفة الوجوب في الأزمنة المتتالية.
الإجزاء

هل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء ، أو لا؟ إشكال. وقبل الشروع في البحث نذكر أمورا ممّا لا بدّ منها :

الأوّل : أنّ عنوان البحث في كلماتهم مشتمل على قيد «على وجهه» ، وقد تركناه إذ لم نجد له فائدة سوى التوضيح ؛ إذ كلّ قيد داخل في المأمور به فهو مشمول للفظ المأمور به ، وكلّ ما هو خارج لا يجب إتيانه شرعا ولا عقلا.

نعم ، من اعتبر قصد القربة في العبادات من باب حكم العقل ـ لأجل تحصيل الغرض لا لأجل دخله في المأمور به ـ لزمه تقييد العنوان بهذا القيد قاصدا به الوجه العقلي أعني قصد القربة. لكنّا لا نسلك هذا المسلك ولا غيرنا ، فاللازم علينا جميعا ترك هذا القيد.

الثاني : مادّة الاقتضاء تطلق بمعنى واحد على القاضي ، وقضاء الله ، والأحكام الاقتضائيّة ، والأمر يقتضي الفور ، والنار تقتضي الحرارة ، والقياس يقتضي نتيجة كذا ، فليس التأثير ولا الدلالة إلّا جزئيّا من جزئيّات ذاك المعنى العامّ ، لا أنّ كلّا منهما من معاني اللفظ مستقلّا في عرض الآخر.

والمعنى الجامع بين موارد إطلاقه الساري في جميعها هو تعيين شيء لآخر في أمر من الأمور. فاقتضاء اللفظ للمعنى هو تعيينه له في مقام الدلالة. واقتضاء العلّة للمعلول هو تعيينه له في التأثير في التحقّق ، ومن ذلك الاقتضاء في العنوان ؛ فإنّه بمعنى تعيين الامتثال جانب سقوط الأمر.

وهذا المصداق من التعيين غير المصداق الذي ذكرناه في العلّة ؛ فإنّه هناك بمعنى التأثير ، ولا مناسبة للتأثير مع المقام ؛ إذ ليس سقوط الأمر بتأثير من الإتيان بالمأمور به بل الإرادة تنفد بحصول متعلّقها (1).
الثالث : لا جهة مشتركة بين مسألتنا ومسألة تبعيّة الأداء للقضاء ـ كي نطالب بذكر المائز ؛ فإنّ هذه المسألة تبحث عن اقتضاء إتيان المأمور به سقوط الأمر ، وتلك تبحث عن اقتضاء خروج الوقت سقوطه ، ولا رابطة بينهما. وإن شئت قلت : إنّ هذه باحثة عن اقتضاء الإطاعة سقوط الأمر وتلك باحثة عن اقتضاء المعصية سقوطه.

وأمّا الفرق بين مسألتنا وبين مسألة اقتضاء الأمر للمرّة والتكرار : أمّا بالنسبة إلى الأمر الاضطراري والظاهري ، واقتضاء امتثالهما للإجزاء عن الأمر الواقعي فواضح (2).
وأمّا بالنسبة إلى إجزاء امتثال أمر سقوط شخص ذلك الأمر فذلك أنّ البحث في مسألة المرّة والتكرار في أخذ كلّ من الأمرين في متعلّق الأمر ، وبحث المقام بعد الفراغ عن عدم أخذ شيء منهما ـ بل تعلّق الأمر بصرف الطبيعة ـ في أنّ الإتيان بها كاف في سقوط الأمر أم لا؟
نعم ، كلّ من القائل بالتكرار وعدم الإجزاء يكرّران العمل كما أنّ كلّا من القائل بالمرّة والإجزاء لا يكرّران ، لكن بمناطين.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامات ثلاث :

[المقام] الأوّل : الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي يعني اقتضاء الإتيان بالمأمور به سقوط ذلك الأمر الذي أتى بمتعلّقه وعدمه ، ولو كان ذلك الأمر اضطراريّا أو ظاهريّا.

والظاهر أنّ مال هذا البحث ـ إن كان في هذا المقام بحث ـ إلى أنّ توجّه الأمر إلى طبيعة هل يقتضي مطلوبيّة تلك الطبيعة بسيلانها وانبساطها ـ ففي أيّ فرد حصلت اتّصفت

__________________

(1) أي إرادة متعلّق الأمر ـ وهو المأمور به من المكلّف ـ فهو بإتيانه له ينفد ما تعلّقت به إرادة المولى ، وهذا هو مراده من قوله : بل الإرادة تنفد ـ بالبناء للمجهول ـ بحصول متعلّقها.
(2) لبداهة كون الأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي ، لا ربط له بكون لفظ الأمر على المرّة أو التكرار.
بالمطلوبيّة ، ولو مرّة بعد أخرى ، وكرّة بعد أولى ـ أو أنّ المتّصف بالمطلوبيّة وجودها في الجملة وفي فرد ما ، فإذا حصلت في فرد سقط الأمر ولم يبق ما يقتضي اتّصاف الباقي بالمطلوبيّة؟
الحقّ هو الثاني. وتوضيحه بما يظهر به الفرق بين الأمر والنهي في اقتضائهما ـ حيث إنّ النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة في أيّ فرد تحقّقت ، فكيف لا يقتضي الأمر محبوبيّتها كذلك ، مع أنّهما جميعا متعلّقان بالطبيعة ، هذا بوجودها وذاك بعدمها ـ هو : أنّ الطبيعة في ذاتها مع قطع النظر من لحاظ كلّ خصوصيّة لا يعقل فيها إطلاق ولا تقييد ولا إهمال. وإنّما الأقسام الثلاثة تنشأ من ملاحظتها مع شىء من الخصوصيّات ، فتارة تلحظ سارية في كلّ الأفراد فتوصف حينئذ بالإطلاق ، وأخرى مقيّدة راكدة في فرد واحد أو أفراد معيّنة فتوصف بالتقييد ، وثالثة مقيّدة في فرد او أفراد غير معيّنة فتوصف حينئذ بالإهمال.

وأمّا هي في ذاتها فلا مهملة ولا مطلقة ولا مقيّدة ، وإنّما الإهمال والإطلاق والتقييد بالنظر إلى الطوارئ. فلا إهمال في متن ذات الطبيعة كما لا أخويه ، إنّما الإهمال أوّلا وبالذات للقيد ـ حيث لم يعيّن ـ والطبيعة موصوفة به ثانيا وبالعرض ومن باب الصفة بحال المتعلّق.

فالطبيعة مهملة القيد ، وبهذا المعنى يوصف بعض الخطابات القرآنيّة بالإهمال يعني أنّها مقيّدة بقيود لم تذكر ، وإلّا فالطبيعة في ذاتها أيّ إهمال فيها؟! بل هي شيء ذو تعيّن قبال سائر الأشياء وسائر الطبائع.

ثمّ إنّه لا مانع من وقوع الطبيعة كذلك تحت الطلب ؛ فيلحظ محض الطبيعة فيطلب وجودها أو يطلب عدمها. وحيث إنّ الطبيعة في ذاتها سيّالة صادقة على كثيرين حصلت بوجود فرد واحد من أفرادها ، ولازم ذلك سقوط الطلب المتوجّه إلى الفعل ، ومقتضى ذلك أن يكون ارتفاعها بارتفاع جميع الأفراد ، ولازمه عدم سقوط الطلب المتوجّه إلى الترك إلّا بترك جميع الأفراد مع اتّحاد الطبيعة الواقعة تحت الطلبين ، فلا ينبغي أن يقاس الأمر على النهي ، ثمّ يحكم بعدم الإجزاء فيه حذو النهي.

نعم ، إذا وجّه الطلب إلى الطبيعة بقيد العموم والسريان اقتضى ذلك الإتيان بما تيسّر من

أفرادها ـ وكان مجموع ما أتى به امتثالا واحدا للطلب كما في النهي بعينه ـ وهذا غير السريان الذاتي الثابت للطبيعة.

وممّا ذكرنا ظهر لك أنّ البحث في الإجزاء بالنسبة إلى الأوامر الواقعيّة صغروي ـ كصغرويّة البحث في إجزاء الأمر الظاهري أو الاضطراري عن الأمر الواقعي ـ لا كما توهّم من كبرويّة هذا البحث على خلاف ذينك البحثين ، ومال هذا البحث إلى أنّ متعلّق هذا الطلب هل هي الطبيعة بشرط العموم ، أو ذات الطبيعة اللابشرط؟
المقام الثاني : في إجزاء امتثال الأمر الاضطراري.

فاعلم أنّ الأمر الاضطراري يتصوّر على وجوه :

الأوّل : أمر حدث بالاضطرار ، بدلا وعوضا عن الواقع.

الثاني : ما كان من بقايا الأمر الاختياري على أن يكون في حال الاختيار مطلوبان : أحدهما أصل الفعل ، وثانيهما خصوصيّته المتعذّر فعلا ، وقد أوجب التعذّر سقوط المطلوب الثاني مع بقاء المطلوب الأوّل. وفي عدّ هذا أمرا اضطراريّا تسامح ؛ إذ ليس هذا شيئا قد حدث بالاضطرار ، وإنّما الاضطرار أسقط ما تعذّر وبقي الفعل على مطلوبيّته الأصليّة.

الثالث : أمر أوجبه الاضطرار ـ كسائر العناوين الموجبة للأحكام ـ بلا مساس له بالواقع الذي اضطرّ إليه ، بل تحدث مصلحة مستقلّة في عرض الواقع في ظرف الاضطرار كما تحدث مصلحة وجوب الاتفاق في موضوع حدوث الازدواج.

أمّا ما كان من قبيل الأوّل [وهو] الواجب بعنوان البدليّة عن الواقع ـ المستكشف ذلك من كون دليله ناظرا إلى دليل الواقع شارحا لدليله بما يشمل الفعل الاضطراري حال الاضطرار ـ فالحقّ أنّه يجزي عن الواقع ويسقطه عن الذمّة بالمرّة ، وهذا كدليل التيمّم الدالّ على أنّه أحد الطهورين ؛ فإنّه بدلالته هذا يدلّ على إسقاطه للواقع كإسقاط الفرد الاختياري ، فكما يفسّر دليل الواقع بالتوسعة للفرد الاضطراري كذلك يفسّر دليل «اقض ما فات» (1)
__________________

(1) لم يرد في المصادر حديث بهذا اللفظ إلّا أنّه يصطاد هذا المعنى من بعض الأحاديث فراجع نموذجا : الكافي 3 : 435 / 7 ؛ التهذيب 3 : 162 / 350 باختلاف يسير ؛ وسائل الشيعة 8 : 286 أبواب قضاء الصلوات ، ب 6 ، ح 1 ؛ وفي عوالي اللئالي 2 : 54 / 143 نقل قوله : «ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك».
بالتضييق ـ وإخراج المورد منه ، وأنّه لا فوت في المقام ـ فيثبت الإجزاء بالنسبة إلى القضاء أيضا. ومن مقام إثبات هذا الأمر الاضطراري يستكشف مقام ثبوته وأنّ متعلّقه واجد لما يجده متعلّق الأمر الاختياري ، أو لا ينقص إلّا بيسير لا يجب محافظته ، أو وإن نقص بكثير فالفائت لا يتدارك بالإعادة.

نعم ، في هذا يجب أن يكون الأمر بالفعل الاضطراري لمصلحة أخرى يوازي ما تفوت من مصلحة الواقع ، ولا يكاد يكون إحراز مصلحة أوّل الوقت مسوّغا له ؛ فإنّها مصلحة غير ملزمة لا تسوّغ تفويت مصلحة ملزمة.

وأمّا ما كان من قبيل الثاني ـ كالأوامر الاضطراريّة الثابتة بقاعدة الميسور ـ فلا يجزي عن الواقع ؛ لأنّ غاية ما تقتضيه قاعدة الميسور عدم دخل القيد المتعسّر في أصل المطلوب ـ وإن كان دخيلا في تأكّده ، فوجب لأجله الإتيان بما تيسّر ـ لكنّ هذا لا يقتضي سقوط الأمر بالواقع لأجل تحصيل ما فات ، والفرض أنّ الإطلاق يقتضيه ؛ لما عرفت أنّ البحث مختصّ بما إذا كان لدليل الواقع إطلاق يشمل ما بعد رفع الاضطرار ، وإلّا لم يكن كلام في الإجزاء لقصور المقتضى.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ دليل الأمر الاضطراري يهدم هذا الإطلاق بكشفه عن تعدّد مراتب المطلوب ؛ إذ بعد حصول امتثال مرتبة من الطلب لا يبقى التكليف بالواقع بما كان له من الحدّ ـ أعني بوصف تعلّقه بالمجموع ـ وبقاؤه متعلّقا بالبعض خارجا عن وسع دليله.

وأمّا ما كان من قبيل الثالث ـ أعني ما كان من الأمر الاضطراري بمناط جديد حادث بطروء الاضطراري غير مرتبط بالواقع ـ فهو أوضح في عدم اقتضاء الإجزاء من سابقه. واحتمال سقوط الأمر الواقعي صدفة من باب الاتّفاق مقارنا لإتيانه هذا وإن كان قائما ، إلّا أنّه محجوج بوجود حجّة معتبرة على الخلاف ، وهو إطلاق دليل الأمر بالواقع إذا كان رفع الاضطرار في الوقت ، وإذا كان في خارجه. كفى هذا الخطاب التعليقي في توجّه أمر «اقض» ؛ لأنّه يصدق حينئذ فوت الواقع.

ولا يتوقّف صدق الفوت على فعليّة الخطاب في الوقت ، وإلّا اختصّ القضاء بغير ذوي الأعذار ؛ ولا مجال لأصالة البراءة مع هذا الإطلاق الذي هو المفروض في المقام. بل لو لا هذا الإطلاق أيضا ، الأصل هو الاحتياط دون البراءة ؛ وذلك لأنّ الأمر بفعل في زمان يفضل

عنه أمر بكلّي ذلك الفعل ـ أعني عنوان الفعل الواقع بين مبدأ ذلك الزمان ومنتهاه ـ فيكون ذا أفراد تدريجيّة حسب أجزاء الزمان.

ومركز الأمر هو الواحد المنطبق على تلك الكثرات دون نفس الكثرات ـ أمّا دفعة بدخول الوقت تتوجّه أوامر بعدد ما يتصوّر من [أفراد] الفعل في سعة الوقت ، غاية الأمر [أنّ الأمر فيها يكون] تخييرا أو تدريجا ـ ليزول أمر ويحدث آخر بمعنى أنّه إذا انقضى أوّل جزء من الزمان سقط أمره وتوجّه الأمر بالفعل في ثاني جزئه ، وهكذا. بل الأمر واحد متوجّه إلى متعلّق واحد ، وهو الكلّي المنطبق على ما بين المبدأ والمنتهى ، وهذا الأمر باق حتّى يمتثل أو يخرج الوقت. وعلى ما ذكرنا فالتكليف في فرض اختصاص الاضطرار بجزء من الوقت إن قلنا بالإجزاء متوجّه إلى الجامع بين الفعل الاختياري والاضطراري ، وإن قلنا بعدمه إلى الفعل الاضطراري ، ثمّ الاختياري بعد دفع الاضطرار ، أو الانتظار والإتيان بالفعل الاختياري بعد رفع الاضطرار مخيّرا بينهما.

فإذا شككنا في الإجزاء وعدمه كان مال هذا الشكّ إلى الشكّ في توجّه التكليف بأيّ من النحوين المتقدّمين ـ أعني بالكلّي الجامع ، أو بالأفراد على سبيل التخيير بين فردين ، وبين فرد واحد منه ـ ومقتضى العلم الإجمالي المذكور هو الاحتياط بالإتيان بالفرد الاختياري بعد رفع الاضطرار ، وإن كان آتيا بالفرد الاضطراري عنده (1).
وإن شئت قلت : إنّ محصّل الطبيعة المأمور بها ـ على القول بعدم الإجزاء ـ ليس هو الفرد الاضطراري فقط ، بل هو منضمّا إلى الفرد الاختياري بعد رفع الاضطرار. فإذا شكّ في الإجزاء وعدمه فقد شكّ في حصول الطبيعة المأمور بها بالفرد الاضطراري فقط ، ومقتضى القاعدة هو الاحتياط بالإتيان بما يحصل معه اليقين بحصول الطبيعة المأمور بها في الخارج ، وذلك يكون بالإتيان بالفرد الاختياري بعد رفع الاضطرار.

نعم ، لو كان التكليف ـ على القول بعدم الإجزاء ـ تكليفين موجّهين إلى الفردين ـ مرتّبا هذا في حال الاضطرار وذاك بعد رفع الاضطرار ـ أمكن أن يقال : إنّ المتيقّن من التكليف ما كان في حال الاضطرار وغيره مشكوك يرجع فيه إلى البراءة.

__________________

(1) أي عند الاضطرار.
إزاحة وهم

لمّا لم يكن البحث في المقام مقصورا على القول بتبعيّة الأحكام لمصالح في المتعلّق لم يكن محلّ لتشقيق الأمر الاضطراري بحسب مقام ثبوته إلى ما يشتمل على مصلحة الواقع ، أو يقصر منه بمقدار لا يقتضي الإلزام ، أو بمقدار يقتضيه ، ثمّ الفائت كان ممكن التدارك أو لم يكن. هذا مع ما عرفت أنّ الأمر الاضطراري على أقسام ، فقد يشتمل على ما يساوي مصلحة الواقع ومع ذلك لا يجزي.

المقام الثالث : في إجزاء امتثال الأوامر الظاهريّة عن الواقع.

فاعلم أنّ المعقول من جعل الأحكام الظاهريّة ـ أصليّة كانت أو أماريّة ـ (1) وجهان:

الأوّل : رجوع الجعل فيها إلى إيجاب الاحتياط بالأخذ بكلّ من الأمارات والأصول المثبتة للتكليف صونا ومحافظة على الواقعيّات التي هي فيها ـ على أن تكون الواقعيّات التي هي فيها مطلوبات فعليّة ، والتي ليست هي فيها ليست مطلوبات فعليّة ـ فلذا وجب العمل بكلّ أصل أو أمارة مثبتة للتكليف ، وجاز العمل بكلّ أصل أو أمارة نافية للتكليف.

ف «صدّق الأمارة أو الأصل» ليس إلّا لسان جعل الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف ـ أعني الأصول والأمارات المثبتة للتكليف ـ وترخيصا بالعمل بالنافي للتكليف ، لا أنّه تكليف مستقلّ في عرض الواقع كي يبحث في أنّه يجزي امتثاله عن الواقع أو لا يجزي.

والحاصل : أنّ «صدّق الأمارة والأصل» تنبيه على قصور اقتضاء مناطات التكاليف الواقعيّة وأنّها مقتضية للتكليف في تقدير دون آخر ـ يعني أنّها مقتضية للتكليف إن صادف تلك المناطات أصلا أو أمارة مثبتة للتكليف ، وغير مقتضية إن لم تصادف ـ فتكون إرشادا إلى ما يحكم به العقل على تقدير درك المناط ودرك مقدار تأثيره في فعليّة التكليف. وهذا هو مسلك التقييد في جعل الأمارات.

وإن شئت توضيح ذلك ، فانظر إلى الأمارات والأصول المعمولة عند العقلاء ، تجدها كلّا

__________________

(1) الأحكام الأصليّة هي الأحكام التي دلّت عليها الأصول المجعولة في مقام الشكّ ، كالاستصحاب أو البراءة الشرعيّة ، بناء على أنّ المستفاد منه هو جعل الترخيص في مورد الشكّ ، في قبال الأحكام المستفادة من الأمارات كخبر الواحد.
من هذا الباب ؛ فإنّ الواقعيّات التي هي بين الموالي والعبيد غير مطلوبة مطلقا ، بل إن ساعدها شيء ممّا عليه مدار عملهم من الأمارات والأصول اللفظيّة وغير اللفظيّة ، فهي مطلوبة وإلّا فليست بمطلوبة.

وإمضاء الشارع لبعض تلك الأمارات أو الأصول أيضا تنبيه على أنّ التكاليف الشرعيّة أيضا جارية مجرى التكاليف العرفيّة وحدّ اقتضائها ، حدّ اقتضائها (1) لا تتخطّى سعة فعليّتها عن سعة فعليّة التكاليف العرفيّة.

فكانت الأصول والإمارات ـ شرعيّة وغير شرعيّة ـ تقادير لفعليّات الأحكام الواقعيّة ـ من غير أن تزيد جعلا على جعلها ولا تشريعا على تشريعها ـ وإنّما الجعل مقصور على الواقع. والجعل الذي هو للواقع أيضا جعل تقديري ، يعني أنّ الواقع فعلي على تقدير قيام أمارة أو أصل مثبت للتكليف احتياطا وصونا للواقعيّات التي هي فيها.

وهذا الوجه نتيجة يوافق القول بجعل الحجّيّة في الأمارات لكنّه ليس قولا به ، بل لا نعقل يجعل الحجّيّة معنى سوى لقلقة لسان ، أو ما يؤول إلى جعل المؤدّى ؛ فإنّ الحجّيّة لا يعقل أن تكون جعليّة بل هي عقليّة محضة ، وهي لدى العقل منصب مختصّ بالعلم الوجداني ولا يتخطّاه مقدار قيد شعرة.

نعم ، علما يعمّ العلم بالواقع والعلم بالظاهر والعلم بالبعث الطريقي الاحتياطي لتحصيل الواقعيّات.

وعلى هذا فلو أراد المولى نصب الحجّة لم يكن له بدّ إلّا من إعلامه بأحد الأمور المذكورة ومن دونه لا حجّة له عليه وإن قال ألف مرّة : «جعلت الشيء الكذائي حجّة» ؛ ولا يعقل انقلاب ما ليس بحجّة بالقول المذكور إلى الحجّيّة.

اللهمّ إلّا أن يكون القول المذكور كناية عن جعل المؤدّى فيكون ذلك منه إعلاما بالحكم الظاهري ، أو يكون القول المذكور تنبيها على إرادة الواقعيّات عند قيام ذلك الشيء عليها وصدفته لها ، فيكون بذلك قد أشبه الحجّة واستحقّ التوسّع بإطلاق لفظها عليه.

ولا يتوهّمن أنّ قضيّة هذا الوجه في جعل الأصول والأمارات هو عدم الإجزاء ـ لأنّ الواقع لم يؤت به ، والفرض ألا أمر ظاهري يجزي امتثاله عن الواقع ـ وذلك لأنّ دليل

__________________

(1) أي حدّ اقتضاء التكاليف الشرعيّة كحدّ اقتضاء التكاليف العرفيّة.
اعتبار الأصل أو الأمارة اقتضى معاملة الواقع معهما وفرضهما هو هو ؛ فكما أنّ الواقع لو أتي به لأجزأ ، كذلك هما.

فدليل «صدّق» يقطع لسان إطلاقين ـ إطلاق دليل الواقع فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت ، وإطلاق دليل القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت ـ مع كون المكلّف عاملا بالأمارة أو الأصل دون ما إذا لم يكن عاملا ؛ فإنّه لا إشكال في وجوب الإعادة والقضاء حينئذ أخذا بالإطلاقين.

هذا في الأصول والأمارات المثبتة للحكم ، وأمّا النافية له ـ وقد ترك المكلّف من أجله الفعل ـ فمع انكشاف الخلاف في الوقت يجب العمل بالواقع ، ومع انكشافه في خارج الوقت لا يجب. والسرّ في ذلك هو أنّ معاملة عدم التكليف الذي هو مفاد «صدّق» الموجّه إلى الدليل النافي في تمام الوقت هو عدم القضاء ، كما إذا لم يكن تكليف واقعا في تمام الوقت. وهذا بخلاف معاملة عدم التكليف في بعض الوقت ؛ فإنّه ليس لازمه عدم الإتيان بالفعل في البعض الآخر.

الثاني : جعل الأحكام الظاهريّة على طبق مؤدّيات الأصول أو الأمارات ـ إمّا مطلقا أو في خصوص صورة الخطأ مع تنجّز الواقع بنفسه في صورة الإصابة ـ وهذا إمّا لحدوث المصلحة في المؤدّى بقيامها وهو مسلك السببيّة ، أو لاقتضاء مصلحة التحفّظ على الواقعيّات ؛ ذلك لما في ترك نصبها من فوات الواقعيّات كثيرا. وأيّا منهما كان ، لا يختلف بذلك الحكم في المقام وإنّما الإجزاء وعدمه يدور مدار لسان دليل جعل الأمارة والأصل نحو ما تقدّم في الأمر الاضطراري. فإن كان بلسان توسعة الواقع وأنّه هو مؤدّى الأصل والأمارة أجزأ امتثاله عن الواقع في الوقت وخارجه ، وإن كان بلسان الجعل الابتدائي في عرض الواقع لم يجزئ.

ولا وجه لتوهّم حكومة دليل الأصل في الموضوعات على الواقع دون دليله في الأحكام ودون دليل الأمارات مطلقا (1) ؛ فإنّ الكلّ من واد واحد في الحكومة وعدمها فكيف يفرّق في دليل واحد بين مصداقيه؟!
كما لا وجه لتوهّم الفرق في الإجزاء وعدمه بين الأصول والأمارات في الموضوعات

__________________

(1) كفاية الأصول : 86.
وبينهما في الأحكام ؛ زعما بأنّهما في الأحكام لا يستدعيان إلّا مصلحة في مجاريها ـ بناء على السببيّة ـ وهذه مصلحة مستقلّة لا دخل لها بمصلحة الواقع ، فمصلحة الواقع باقية غير مستوفاة يجب الإعادة بعد كشف الخلاف لاستيفائها (1) ؛ وذلك لأنّ دليل اعتبار الأمارة كدليل اعتبار الأصل ناظر إلى الواقع موسّع له بالنسبة إلى ما قامت عليه الأمارة. وأيّ فرق بين عبارة «لا تنقض» (2) وبين عبارة «صدّق البيّنة» (3) في توسعة دليل «لا صلاة إلّا بطهور» (4) هذا [بالنسبة] إلى الطهارة القائمة عليها بالبيّنة ، وذاك [بالنسبة] إلى الطهارة المستصحبة.

ثم أيّ فرق في الدليلين بين مندرجاتهما ليعامل معهما في الأحكام خلاف معاملتهما في الموضوعات ؛ فإنّ دليلا واحدا لا تختلف نسبته إلى مصاديقه وجزئيّاته.

فالحقّ أنّ الدليلين كلاهما ناظران إلى الواقع شارحان له مع عموم هذا النظر بالنسبة إلى جميع ما هو مندرج تحتهما ـ فينشئان مؤدّى ما اعتبراه بعنوان أنّه الواقع توسعة للموضوع في الموضوعات وتوسعة للحكم في الأحكام. فإذا كان الواقع هو وجوب صلاة الظهر ونهض أصل أو أمارة على وجوب صلاة الجمعة ، كان معنى «صدّق الأصل أو الأمارة» هو وجوب صلاة الجمعة ، ومع ذلك لا يصادم دليلهما دليل صلاة الظهر ، بل وجبت الصلاتان تخييرا بعد الإجماع على عدم وجوبهما جميعا.

وإن شئت قلت : إنّ الواجب هو الجامع بينهما بعد بطلان التخيير أيضا في المقام ، بل مطلقا كما يجيء في محلّه. فإذا صلّى الجمعة فقد أتى بمصداق من الواجب وبرئت ذمّته ، وهكذا إذا صلّى الظهر مع فرض التمكّن من نيّة التقرّب.

وبمثل هذا يقال في الأمارة أو الأصل القائمين على الموضوعات. ومن هنا يظهر بطلان توجيه الإشكال بالتصويب على القائلين بالإجزاء ؛ فإنّ التصويب يكون برفع اليد عن الواقع لا بضمّ غير الواقع إلى الواقع.

__________________

(1) نفس المصدر.
(2) أشار بعبارة «لا تنقض» إلى مدلول أدلّة حجّيّة الاستصحاب ، فقد ورد في أدلّتها قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» راجع التهذيب 1 : 8 / 11 ووسائل الشيعة 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ، ب 1 ، ح 1.
(3) أشار بهذه العبارة إلى ما يستفاد من أدلّة حجّيّة البيّنة ولم ترد هذا اللفظ في حديث.
(4) التهذيب 2 : 140 / 546 ؛ وسائل الشيعة 1 : 365 أبواب الوضوء ، ب 1 ، ح 1.
مقدّمة الواجب

بحث مقدّمة الواجب ساقط عندنا بما أنكرنا الوجوب الشرعي للواجبات رأسا ، وقلنا : إنّ الحاكم بالوجوب في كلّ واجب ليس إلّا العقل ، وإنّما ينسب إلى الشرع في الواجبات الشرعيّة ؛ لأنّ موضوع حكم العقل هو الطلب من الشارع.

ومعلوم أنّ الوجوب العقلي للمقدّمات ليس محلّا للبحث ، بل هو مسلّم بين الفريقين وبالمعنى الذي ينسب سائر أفراد الوجوب إلى الشارع ينسب هذا الوجوب ؛ فإنّ الشارع بما أنّه طلب ذي المقدّمة أوجب حكم العقل بوجوب المقدّمة وذيها ، فكان الواجبان واجبين شرعيّين بالواسطة.

ويمكن أن يحرّر البحث على مبنانا في إرادة المولى وطلبه للمقدّمة وأنّه هل يترشّح من طلب ذي المقدّمة طلب آخر متعلّق بالمقدّمة ، أم هو طلب واحد بحكم العقل في موضوع هذا الطلب بإتيان المقدّمة كما يحكم بإتيان ذيها؟
لكن لا ثمر لهذا البحث بعد أن كان الحاكم على كلّ حال هو العقل ، [سواء] كان ذلك بمناط أنّ المقدّمة بنفسها مطلوبة ، أم بمناط أنّها مقدّمة للمطلوب.

ولنقتفي أثر القوم في التعرّض لجملة من مباحث مهمّة تعرّضوها في خلال هذا المبحث.

[المبحث] الأوّل :
لا ينبغي الريب في عدم معقوليّة تأخّر الشرط وكذا سائر أجزاء العلّة عن المعلول ، بل

وكذا تقدّمها عليه. وإنّما الواجب المقارنة بين العلّة بتمام أجزائها وبين المعلول ؛ فإنّ ذلك قضيّة إمكان الشيء وفقره المحوّج إلى المؤثّر. فلا بدّ في موارد يتوهّم فيها تأخّر الشرط في الشرعيّات من التصرّف والتأويل.

فمنها : ما كان المتأخّر من قبيل شرط الوجوب كطلوع الفجر بالنسبة إلى توجّه الخطاب بالصوم من الليل.

ومنها : ما كان المتأخّر من قبيل شرط الواجب كالأغسال الليليّة لصوم المستحاضة.

ومنها : ما كان المتأخّر من قبيل شرط الوضع كالإجازة لعقد الفضولي على القول بالكشف.

وحلّ الإشكال من المورد الأوّل هو أنّ شرط التكليف ـ شرعيّا كان كما في المثال المتقدّم ، أو عقليّا كالقدرة في زمان الامتثال بالنسبة إلى تكليف سابق ـ هو أنّ الشرط ليس ذلك الأمر المتأخّر ؛ فإنّه ليس شرطا لحقيقة التكليف ولا شرطا لإنشائه.

أمّا عدم كونه شرطا لإنشائه فذلك واضح ؛ فإنّ الإنشاء لا يحتاج إلى شرط ، بل مهما أراد الشخص أن ينشئ ، أنشأ بلا ترقّب حالة.

وأمّا عدم كونه شرطا لحقيقة التكليف فلأنّ حقيقة الطلب ـ الذي هو عين الإرادة القائمة بنفس المولى التي هي عين العلم بالصلاح ، أو صفة أخرى متولّدة من العلم ـ لا يتوقّف وجودها على قدرة المكلّف من الفعل المعلوم صلاحه ، فضلا عن أن تكون قدرته في الحال قبل ظرف الامتثال.

نعم ، جواز البعث عقلا نحو المعلوم صلاحه موقوف على قدرة المكلّف منه في ظرف الامتثال ، بمعنى صدق أنّ المكلّف قادر في زمان كذا ، والصدق المذكور حاصل فعلا. وكفى ذلك في خروج البعث من القبح ، فلو لا هذا الصدق لم يسغ البعث وإن كان المكلّف قادرا فعلا (1).
وقد يجاب عن الإشكال بما حاصله : أنّ الشرط في باب التكاليف بل وكلّيّة المجعولات هو علم الجاعل بالمتأخّر لا نفس المتأخّر ، والعلم حاصل فعلا فكان الشرط فعليّا. وكذا

__________________

(1) لوضوح أنّه بقدرته فعلا ، مع عدم قدرته في ظرف الامتثال ، لا يخرج بذلك عن القبح.
الحال في شرائط الأمور الاختياريّة ؛ فإنّ الإرادة تتولّد من الصور العلميّة دون المعلومات الخارجيّة ، والصور العلميّة سابقة على الإرادة ذاتا ومقارنة معها زمانا (1).
ويدفعه أوّلا : أنّه إمّا أن يراد بالعلم مطلق الاعتقاد الجازم ـ وهو الذي فسّروا به القطع ـ أو بشرط مطابقته مع الخارج.

فإن كان الأوّل ، لزم جواز التكليف بغير المقدور مع اعتقاد المولى القدرة.

وإن كان الثاني ، لزم الكرّ على ما فرّ منه ؛ إذ يكون الخارج المعلوم دخيلا فيعود المحذور.

وثانيا : أنّ التكليف من المولى إن صادف موضع القدرة في ظرف الامتثال صحّ ذلك التكليف وألزم العقل بامتثاله ـ سواء علم المولى بذلك أو لم يعلم ـ وذلك آية عدم دخل علمه وأنّ الدخيل هي القدرة بوجودها الواقعي. وهكذا الحال في الأوضاع ؛ فإنّ الإجازة بوجودها الخارجي مصحّحة للعقد لا بوجودها العلمي ، فلذا المنافع تكون لمن انتقل إليهما في ظرف تعقّب الإجازة واقعا.

وحلّ الإشكال من المورد الثاني أنّ الشرط المتأخّر فيه غير الشرط بالمعنى الممتنع تأخّره عقلا ، فإنّ الشرط يطلق تارة في مقابل الجزء ويراد منه ما كان دخيلا في المركّب بتقيّده ، ويطلق أخرى مقابل السبب والمانع ، والمعد ـ أعني سائر أجزاء العلّة المركّبة ـ والممتنع تأخّره هو هذا. وشرائط الواجب المتأخّرة عن نفس الواجب من قبيل الأوّل. ولا مانع من تأخّر شرط الواجب بذلك المعنى ؛ فإنّ لحاظ الواجب مقيّدا بأمر سابق أو لا حق كلحاظه مقيّدا بأمر مقارن في المعقوليّة.

ودعوى أنّ الشرط هنا أيضا بمعنى الدخيل في تأثير السبب ؛ فإنّ الواجب هو المؤثّر في حصول المصلحة المؤثّرة في إيجابه وشرط تأثيره هو الشرط ـ ولذا أطلق عليه الشرط ـ فليس للشرط إطلاقان ، يدفعها أوّلا : أنّ إطلاق لفظ الشرط مقابل الجزء لا ينحصر بالإماميّة القائلين بالمصالح والمفاسد الكامنة في متعلّق التكاليف. وبذلك المعنى الذي يطلقونه الأشاعرة يطلقونه الإماميّة.

وثانيا : أنّ المناط للتكليف لا يلزم أن يكون صادرا من المتعلّق معلولا منه بل كثيرا

__________________

(1) كفاية الأصول : 93.
ما يكون حالّا فيه ، إلّا أن يكون إطلاق الشرط في مثل ذلك باعتبار أنّه شرط لتأثّر المحلّ ، أو باعتبار أنّه شرط لتأثير علّة المصلحة في حصول المصلحة وإن لم يكن ذلك هو المتعلّق للتكليف.

وقد يجاب عن الإشكال بأنّ كون شيء شرطا للمأمور به ليس هو إلّا بأن يحصل للمأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان يكون بذلك الوجه والعنوان حسنا ومتعلّقا للغرض بحيث لولاها لم يكن كذلك. والإضافة كما تكون إلى المقارن كذلك تكون إلى المتأخّر والمتقدّم (1).
ويدفعه : أنّه لا تتصوّر إضافة بين طرف موجود وأخر غير موجود ، فعند وجود الواجب لا شرط كما أنّ عند وجود الشرط لا واجب. فكيف تكون إضافة ولا طرفين تقوم بهما الإضافة؟! ومعنى كون اليوم قبل غد ، هو أنّ اليوم موجود والغد سيوجد بلا إضافة مقوليّة بين اليوم والغد.

حلّ الإشكال من المورد الثالث هو أنّ شرائط الوضع وأسبابه غير المقارنة له ، إمّا متقدّمة عليه كعقد الوصيّة والصرف والسّلم والوقف بالنسبة إلى البطون اللاحقة ، بل كلّ عقد مركّب من أجزاء بالنسبة إلى ما عدا الجزء الأخير المقارن للأثر ، وإمّا متأخّرة عنه كالإجازة في الفضولي على القول بالكشف.

أمّا المتقدّمة فتأثيرها أيضا متقدّم ، وأثرها مقارن لوجودها وهو إعداد المحلّ وتهيئته لقبول الأثر من الجزء الأخير. فكان فعليّة الأثر للجزء الأخير وما عداه من الأجزاء أثره إعداد المحلّ وهو حاصل معه. ولا بأس بالقول بأنّ الموت هو الناقل للملك ، والوصيّة توجب استعداد المال لأنّ ينتقل بالموت. وكذا الحرف الأخير من «قبلت» هو الناقل للمال وسائر أجزاء العقد معدّات.

وأمّا المتأخّرة فأثرها أيضا متأخّر. يعني أنّ الإجازة في الفضولي منشأ لاعتبار الملكيّة والاعتبار يلحقها لا أنّه يسبقها. وإنّما المعتبر ملكيّة سابقة حاصلة عقيب العقد ـ لا بمعنى أنّ الملكيّة تكون هناك ، بل بمعنى أنّ الاعتبار فعلا يكون لملكيّة سابقة ـ على أن يكون السبق قيدا للملكيّة المعتبرة لا ظرفا لوجودها ، فيرتّب فعلا أثر سبق الملك من غير سبق الملك

__________________

(1) كفاية الأصول : 94.
[واقعا]. وهذا بيان للكشف الحكمي.

نعم ، من التزم بالكشف الحقيقي لا مناص له من التزام أنّ الشرط صدق أنّ المالك سيجيز لا الإجازة الفعليّة على ما تقدّم نظيرة في شرط التكليف.

وما أجيب به عن الشبهة بأنّ الشرط هو العلم بلحوق الإجازة ، أو أنّ الشرط هو وصف التعقّب بالإجازة وهما حاصلان فعلا (1) ، فقد تقدّم دفعهما.

[المبحث] الثاني :
في البحث عن معقوليّة الواجب المشروط والمعلّق وعدمها ، بل مطلق الطلب المشروط والمعلّق. ونحن نسوق الكلام في الواجب ومنه يظهر الحال في غيره.

فاعلم أنّ الواجب المشروط والمعلّق يشتركان في أمر ويمتازان في آخر. يشتركان في أنّ كلّا منهما مشتمل على التعليق ، ويمتازان في أنّ التعليق يرجع إلى متعلّق الحكم. ولنتكلّم في كلّ منهما مستقلّا.

أمّا الكلام في الواجب المشروط فتارة يقع في مقام ثبوته وأخرى في مقام إثباته. والمختار عدم معقوليّته بكلا مقاميه.

أمّا مقامه الأوّل فلوجهين :

الأوّل : أنّ حقيقة التكليف على ما عرفت سابقا هي إرادة خاصّة متوجّهة من المولى إلى جانب العبد ـ بأن يأتي بالفعل من طريق البعث وبداعي البعث ـ وهذا لا يعقل فيه التعليق بعدم معقوليّته في قيده ، وهو البعث على ما يظهر لك في المقام الآتي.

الثاني : أنّ الواقعة إذا كانت على صفة تؤثّر في انقداح الإرادة في نفس المولى ـ باشتمالها على مناط الطلب عند حصول أمر كذا ، أو ارتفاع مانع كذا ـ أثّرت فيه فعلا إذا التفت إليها المولى بلا ترقّب حصول ذلك الأمر ؛ وذلك لأنّ الإرادة إمّا هو العلم بالصلاح ، أو ما هو متولّد من هذا العلم ، وكلّ منهما لا يتوقّف على حصول أمر وراء تصوّر الفعل بما هو عليه من الخصوصيّات.

__________________

(1) كتاب المكاسب : 133 في تحقيق وجوه الكشف من مباحث بيع الفضولي.
نعم ، المعلوم صلاحه معلّق دون العلم أو ما يتولّد منه ؛ فإنّهما فعليّان سابقان حاصلان حين الالتفات إلى الواقعة بما هي عليه ، بل تحريك العلم نحو المعلوم صلاحه أيضا سابق إذا كان المعلوم صلاحه متوقّفا على مقدّمات سابقة. ومن جملة المقدّمات السابقة طلب المولى له ، فحينما علم المولى بصلاح الفعل في وقت كذا يبعث نحوه بلا ترقّب مجيء ذلك الوقت. وأثر طلبه هذا أنّه لو كان للفعل مقدّمات سابقة اشتغل بها العبد وإن لم تكن له مقدّمات سابقة جاز كلّ من تقديم البعث وتأخيره. نعم ، بناء على أنّ عنوان الوجوب يكون من إلزام العقل بالإطاعة والعقل لا يلزم الإطاعة قبل ظرف الامتثال ـ فلا يكون إيجاب قبل ظرف الامتثال ، وإنّما هو مجرّد الطلب من المولى.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ إلزام العقل وحكمه بالإطاعة ـ نظير طلب المولى ـ حاصل قبل ظرف الامتثال ، وإنّما الفعل الملزم به متأخّر ، أو يقال : إنّ تأخّر الحكم من الفعل إنّما يكون حيث لا تكون للفعل مقدّمات سابقة ، وأمّا حيث ما تكون [للفعل مقدّمات سابقة] فالحكم منه سابق بلا اشتراط ، إلزاما منه بمقدّماته. ومن المعلوم أنّ البحث في معقوليّة الواجب المشروط لأجل صورة وجود مقدّمات سابقة فيلغى حينئذ البحث.

فقد تحصّل أنّ الطلب بحقيقته غير قابل للتعليق ، وكذلك إلزام العقل بالإطاعة غير قابل للتعليق ، والبعث والتحريك الفعلي من العقل وإن أمكن أن يكون منوطا بمجيء وقت كذا إلّا أنّ ذلك فيما لم تكن هناك مقدّمات سابقة كما هو المنظور في المقام.

وأمّا مقامه الثاني :
أعني عدم معقوليّة التعليق في إنشاء الطلب ـ كان ذلك بالصيغة أو بالجملة الخبريّة ـ فبيانه يكون بشرح حقيقة التعليق.

فاعلم أنّ التعليق عنوان جملتين مختلفي الحكم في موضوع واحد بتقديرين متناقضين ، ومن تظاهر هاتين الجملتين ينتزع عنوان التعليق. فإذا أخبرنا عن العالم بأنّه مضيء ، وأخبرنا أيضا بأنّه مظلم في تقديرين مختلفين : طلوع الشمس ولا طلوعها فقد علّقنا المخبر به على طلوع الشمس. وكذا الحال في الجملة الإنشائيّة.

ثمّ لا فرق بين أن نعبّر عن الجملتين بمتن عبارتيهما ، وبين أن نعبّر عن إحداهما بمتن عبارتها وعن الاخرى بنصب أداة تدلّ عليها كلفظ «إن» و «إذا» الشرطيّتين ، أو لفظ «منوط»
و «مشروط» و «موقوف» ، أو لفظ «يشترط» و «يتوقّف».
ومعلوم أنّ هذا الذي فسّرنا به التعليق لا يتمشّى إلّا في موضوع يحتمل تقديرين ؛ ليحكم في كلّ تقدير خلاف ما حكم به في الآخر. أمّا ما تقديره واحد لا تقدير له غيره ، كما في «كلّ ما ثبت وتحقّق» فلا يعقل فيه التعليق ؛ فإنّه بتحقّقه قد تنجّز ، والتنجيز ضد التعليق. فإذا قلنا : «إذا جاءك زيد فأكرمه» أو «إذا طلعت الشمس أضاء العالم» كان كلّ من الإنشاء في الأوّل والإخبار في الثاني قد تحصّل بنفس هذه الجملة ، وما تحصّل كيف يعقل أن يعلّق؟! فلا جرم ينبغي أن يعود التعليق في الجملتين إلى غير عنوان الإنشاء والإخبار الحاصلان فعلا بهذا القول ، وكذا يعود إلى غير عنوان المنشأ والمخبر به بما هو منشأ ومخبر به ؛ فإنّهما لا ينفكّان عن نفس الإنشاء والإخبار بل هما هما ، والاختلاف بالإضافة إلى الفاعل والقابل.

وما قيل : من أنّ إنشاء أمر معلّق لا بأس به ، فكان الإنشاء فعليّا والمنشأ أمرا تعليقيّا (1) ، إن أراد أنّ ذات ما أنشأ أمر تعليقي كذات ما أخبر به في الجملة الخبريّة فذاك حقّ ، وإن أراد أنّ وصف المنشئيّة تعليقيّة فذاك غلط ؛ فإنّ الأمر التعليقي يكون منشأ فعلا بإنشاء فعلي ولا يكون الإنشاء فعليّا والمنشأ غير فعلي.

وأمّا الإرادة الواقعيّة على طبق المنشأ فتلك هي علّة الإنشاء ، فاللازم أن تكون أسبق حصولا من الإنشاء وأبعد ساحة من التعليق إلّا أن يكون الإنشاء صوريّا لا إرادة على طبقه حتّى يجيء المعلّق عليه. فحينئذ يحتاج الإخبار عن وجودها في وقت كذا إلى عقد جملة أخرى حاكية عن وجودها التعليقي ولم تكن تلك الجملة وافية بذلك.

هذا على تقدير قبول الإرادة الواقعيّة للتعليق ، لكنّك عرفت أنّها غير قابلة له وأنّ الواقعة إذا كانت على صفة تؤثّر في الإرادة عند كذا فهي تؤثّر فيها فعلا مع الالتفات إليها بلا ترقّب ذلك الأمر.

وأمّا قياس المقام على الوقف على البطون والوصيّة والتدبير ـ ممّا إنشاؤه حالي والمنشأ أمر معلّق ـ فقياس مع الفارق ؛ فإنّ التعليق في الموارد المذكورة ليس للإنشاء بل الإنشاء

__________________

(1) الفصول الغرويّة : 80 ؛ كفاية الأصول : 102 ـ 103.
حالي ، ولا للمنشإ فإنّه أيضا حالي بحاليّة الإنشاء ، ولا لإرادة الإنشاء أو إرادة مضامين تلك العقود ؛ فإنّها أسبق تحصّلا وأحرى بالحاليّة ، وإنّما [هي] حقيقة لوحظت مقيّدة فأنشئت ، فالإرادة حاليّة والمنشأ وقف معلّق. فالتعليق راجع إلى حقيقة الوقف المنشأ لا إلى إنشائه ، فلذا كان إنشاء هذا المعلّق حاليّا وكانت منشئيّته أيضا حاليّة.

وأمّا في المقام فمادّة الوجوب هي تلك الإرادة القائمة بنفس المولى ـ السابقة على إنشاء الطلب الباعثة إلى إنشائه ـ وقد عرفت أنّ الإنشاء ـ وبالأحرى علّة الإنشاء ـ لا يتطرّق إليها التعليق ليكون الطلب معلّقا.

فقد تحصّل أنّه لا سبيل إلى إرجاع التعليق إلى الطلب ـ وإن كان ظاهر لفظه ذلك ـ إذ كلّ قيد يلي الجملة فظاهره العود إلى مضمون هيئة الجملة دون مفرداتها ، ومن القيود التعليق فيلزم أن يرجع إلى هيئة الجملة الطلبيّة ، ومضمون هيئة الجملة الطلبيّة هو الطلب وما بقي قيوده ومتعلّقاته ، فينبغي أن يعود التعليق إليه. لكنّك عرفت استحالته في مقام ثبوته وإثباته ، فلا بدّ صرفه عن ذلك إلى ما هو المعقول.

إلى هنا تمّ لك لا معقوليّة عود التعليق إلى الطلب بمقامي ثبوته وإثباته. ولا ثمرة بعد ذلك لتعيين عوده إلى شيء من مادّة الصيغة ، والنسبة بين المادّة والهيئة ، ونسبة مجموع المادّة بهيئتها إلى المفعول به فيما إذا كان الفعل متعدّيا ، أو إلى نفس المفعول به مقطّعا له بقطعات ، أو إلى نسبة الطلب إلى ضمير المخاطب. مع أنّ النسب الثلاث تشارك الهيئة في لا معقوليّة عود التعليق إليها لتحقّقها بهذه العبارة ، فكيف تعلّق بعد أن ثبتت وتحقّقت؟! فلم تبق سوى مادّة الصيغة وسوى المفعول به ، ولا يبعد تعيّن عوده إلى الأوّل ؛ لأنّه معنى حدثي ، بل تقطيع الذات بعيد عن الأفهام العاميّة.

ثمّ إنّ في المقام وجهين آخرين لبطلان عود التعليق إلى الطلب ، إلّا أنّهما مختصّان بما إذا كان إنشاء الطلب بالهيئة فنتيجتهما أخصّ من المدّعي.

[الوجه] الأوّل : أنّ التعليق ـ وكذا التقييد ـ ضرب من الحكم ، والحكم لا يعقل لموضوع لم يلتفت إليه إلّا تبع تصوّر الغير كما في معاني الحروف والهيئات.

[الوجه] الثاني : أنّ معاني الهيئات والحروف معان جزئيّة ، والجزئي غير قابل للتقييد الذي منه التعليق.

وفيه : منع عدم قبول الجزئي للتقييد ؛ فإنّه يقيّد بحسب الأحوال كما يقيّد الكلّي بحسب الأفراد.

وأمّا الكلام في الواجب المعلّق فقد ظهر لك في المقام السابق أنّ الواجبات المشروطة كلّا معلّقة ، ولا يعقل عود التعليق في الواجبات المشروطة إلّا إلى متعلّق الطلب لا هو نفسه.

ومع ذلك فقد أحاله بعض السادة المحقّقين ممّن عاصرناهم (1) ، زعما منه بأنّ كلّ قيد هو للمادّة فلا بدّ من أن يدخل تحت الطلب ، فإذا دخل تحت الطلب صار معروضا للحكم ، وإذا صار معروضا للحكم وجب تحصيله كسائر الشرائط الواجب. فلا ينقسم شرط الواجب إلى ما يجب تحصيله وإلى ما لا يجب ليخصّ أحدهما باسم المنجّز والآخر باسم المعلّق ، بل الكلّ منجّز وشرط الكلّ يجب تحصيله. ومن التناقض أن يدخل القيد تحت الطلب ، ثمّ لا يجب تحصيله.

فتقسيم الواجب إلى معلّق ومنجّز لا أصل له وإنّما التقسيم للوجوب إلى مطلق ومشروط ، فمهما كان من قيد لم يجب تحصيله كان ذلك قيدا وشرطا معلّقا عليه الحكم لا محالة ، ومهما كان من قيد هو للواجب كان ذلك قيدا واجب التحصيل ، وليس يجتمع أن يكون قيد هو للواجب ومع ذلك لا يجب تحصيله. وحيث إنّ الشرط في التكاليف المشروطة لا يجب تحصيله بالضرورة والفرض فالتكاليف بالنسبة إليه مشروطة لا محالة. هذا غاية تقريب اللامعقوليّة.

ويدفعه : أنّا ننقل الكلام إلى ما يراه معقولا ، وهو توجّه الطلب بعد تحقّق الشرط في القضيّة الشرطيّة ، ونقول :

لا إشكال في أنّ معروض الطلب حتّى عند تحقّق الشرط ليس هي الطبيعة المطلقة

__________________

(1) هو سيّد محمّد الفشاركي الأصفهاني. فقد نقل عنه تلميذه الشيخ محمّد رضا النجفي الأصفهاني في كتابه ـ انظر وقاية الأذهان : 218 و 219 ـ هذا المضمون عنه. واسمه سيّد محمّد حسين بن محمّد جعفر الفشاركي ، ولد في قرية «فشارك» من توابع أصفهان في سنة 1253 ه‍ سافر إلى العراق وهو ابن إحدى عشرة سنة وجاور الحائر الشريف وكفّله أخوه سيد إبراهيم المعروف ب «الكبير» وفي سنة 1286 ه‍ هاجر إلى النجف وحضر بحث ميرزا الشيرازي ثمّ هاجر معه إلى سامرّاء و.... وبعد وفاة أستاذه رجع إلى النجف سنة 1312 ه‍ واستقلّ بالتدريس وتوفّي سنة 1316 ه‍ ودفن في الصحن الشريف. (وقاية الأذهان : 143 ـ 146).
بلا ارتباط للشرط ومن غير دخل للشرط ، بل هي الطبيعة المتخصّصة ذات التقيّد بالشرط ، ومع ذلك لا يجب تحصيل الشرط ولا يعقل أن يجب بعد أن كان هو حاصل.

انظر كيف اجتمع دخل القيد في المتعلّق مع عدم وجوب تحصيله؟! ونحن لم نزد سوى أن قدّمنا هذا الطلب الكذائي ـ الذي هو لا اقتضاء من جهة تحصيل القيد ـ وأنّ المولى حينما التفت إلى الواقعة وجّه إليها الطلب من غير أن يزيد اقتضاء على اقتضائه ، بل الطلب على لااقتضائيّته بالنسبة إلى القيد وإنّما اقتضاؤه مصروف تماما إلى ما عدا هذا القيد ممّا أخذ في المأمور به.

توضيح الحال هو : أنّ وقوع الطبيعة المتخصّصة بخصوصيّة كذا تحت الطلب يكون على ضربين :

فتارة : الطبيعة بخصوصيّتها تكون معروضة للطلب ، فكان اللازم في مقام الامتثال تحصيل الطبيعة بخصوصيّتها غير الحاصلة في الخارج ، كما في «صلّ متطهّرا».
وأخرى : ذات الطبيعة محذوفة عنها الخصوصيّة تكون معروضة للحكم. وهذا إنّما يكون فيما إذا كان منشأ التخصّص حاصلا في الخارج فأريد تتميم المطلوب بإيجاد أصل الطبيعة من غير بعث إلى خصوصيّتها ، بل كان حصول الخصوصيّة لها قهريّا فلا يكون المطلوب حينئذ سوى أصل الطبيعة بلا ما هو لازم لها من الخصوصيّة ، ومع ذلك لا تكون الطبيعة بإطلاقها تحت الطلب ، وكيف تكون بإطلاقها تحت الطلب مع قيام مناط الطلب بالطبيعة المتخصّصة. لكنّ هذا الطلب المتوجّه إلى الطبيعة المقيّدة هو لا اقتضاء بالنسبة إلى القيد ولا يحرّك نحو تحصيل القيد ؛ لما أنّ القيد حاصل بنفسه.

ويزيدك بصيرة في ذلك ملاحظة أوامر المركّبات ؛ فإنّ التكليف بالمركّب باق لا يسقط حتّى ينتهي المكلّف إلى آخره مع أنّه في الأثناء لا يقتضي إتيان ما أتى به من الأجزاء ، ولا ينقلب أيضا عن التعلّق بالكلّ إلى التعلّق بالباقي من الأجزاء. انظر كيف يتوجّه الطلب إلى مجموع الأجزاء ومع ذلك لا يقتضي إتيان ما أتى به منها؟! بل كان معنى التكليف بالكلّ حينئذ التكليف بتتميم الكلّ أو ما يعمّه والإعادة من رأس. هذا فيما إذا كان الطلب بعد حصول شيء من المطلوب.

ثمّ إنّا من وسعنا أن نقدّم الطلب هذا ـ على ما هو عليه من مقدار التعلّق وكمّيّة الاقتضاء

والتأثير على حصول القيد أو الجزء ـ ويكون مع ذلك ما هو عليه من اللااقتضائيّة بالنسبة إليهما ؛ وذلك بأنّ توجّه الطلب نحو طبيعة تكون في وعاء وجود القيد وفي مفروض تحقّقه ، فكان وعاء المطلوب هو وعاء وجود القيد ، فيصير القيد المفروض الوجود كالقيد المحقّق الوجود في عدم اقتضاء الطلب بالنسبة إليه شيئا مع دخله في متعلّقه. فإذا كان التقدير تقدير وجود القيد ، أثّر الطلب في تحصيل ذات المقيّد وبه يتمّ المطلوب ، وإذا لم يكن التقدير تقدير وجود القيد لم يؤثّر شيئا ولم يجب السعي إلى تحصيل وعاء مطلوب المولى بتحصيل القيد.

وإن شئت أخذت القيد في موضوع الفعل المتعلّق للطلب. ومعلوم أنّ الطلب لا يقتضي تحصيل موضوع الفعل المتعلّق به ، فكما أنّ الأمر بتزكية النصاب وتخميس الأرباح والإنفاق على الزوجة لا يقتضي إيجاب موضوعاتها ـ وإنّما يجب الفعل في ظرف وجود موضوعاتها ـ كذلك الأمر بالحجّ على تقدير الاستطاعة ، والإكرام على تقدير المجيء ، والصلاة عند حصول الطواف لا يقتضي إيجاب شرائطها ؛ فإنّها في الحقيقة إيجاب للحجّ على المستطيع وإكرام الجائي وصلاة الطائف بالبيت.

خاتمة :
إذا تعيّن رجوع القيد إلى كلّ من المادّة والهيئة ـ بناء على معقوليّة رجوعه إلى كلّ منهما ـ فهو ، وإلّا ـ بأن أجمل الخطاب ولم يكن معيّن خارجي ـ فاللازم الرجوع إلى الأصول العمليّة أعني استصحاب عدم الوجوب إلى زمان تحقّق الشرط.

إلّا أن يقال : إنّ تقييد المادّة متيقّن ؛ فإنّ القيد إن رجع إلى المادّة أو رجع إلى الهيئة كانت المادّة مقيّدة لا محالة. فإمّا أوّلا وبالذات ، وذلك بورود القيد إليها ابتداء ؛ أو ثانيا وبالعرض ، ومن جهة السراية من الهيئة ؛ فإنّ الهيئة إذا تقيّدت لم يعقل بقاء المادّة على إطلاقها. فكان البيان الرافع للإطلاق حاصلا في جانب المادّة بالقطع التفصيلي ويشكّ في حصول البيان بالنسبة إلى الهيئة ، والمحكّم هو الإطلاق. ونتيجة ذلك ، نتيجة الواجب التعليقي.

ودعوى صلاحيّة الشرط للرجوع إلى الهيئة ، فإذا كان ما يصلح للبيانيّة موجودا لم ينعقد الإطلاق ، مدفوعة بأنّ المتشابه لا يصلح للبيانيّة ، بل إطلاق الهيئة يرفع التشابه عن المتشابه.

نعم ، يمكن المناقشة فيما ذكرناه بابتنائه على انحلال العلم الإجمالي بالتقييد ، والانحلال مبني على عدم التمسّك بالإطلاق في جانب الهيئة ـ وإلّا لم يكن تقييد المادّة متيقّنا ـ فيلزم من الانحلال عدم الانحلال.

وربما يقدّم تقييد المادّة بوجه آخر ، وحاصله أنّ الأمر دائر بين تقييد مع ما بحكم التقييد ، وبين تقييد ساذج ، والتقييد الساذج مقدّم.

توضيحه : أنّ القيد إن رجع إلى الهيئة منع من انعقاد مقدّمات الحكمة في جانب المادّة ، وذلك في قوّة تقييد آخر ، لأنّه يشارك التقييد في كونه خلاف الأصل بخلاف ما إذا رجع إلى المادّة ، فكان الأمر دائرا بين مخالفة أصل واحد وبين مخالفة أصلين ، ومن المعلوم وجوب تقليل مخالفة الأصل مهما أمكن.

لكنّك عرفت عدم الدوران وانحلال الإطلاق في جانب المادّة بالقطع التفصيلي ، فتبقى أصالة الإطلاق في جانب الهيئة بلا مزاحم ، لو لا المناقشة التي ناقشناها.

وقد يجاب عنه بمنع كون ما بحكم التقييد خلاف الأصل ، وإنّما خلاف الأصل رفع اليد عن الظهور المنعقد لا دفع الظهور عن الانعقاد.

ويدفعه : أنّه لو لم يكن دفع الظهور خلاف الأصل فما معنى أصالة عدم التقييد لدى الشكّ في القيد المتّصل؟! بل كان اللازم الحكم بالإجمال حينئذ ، مع أنّ أحدا لم يفرّق بين الشكّ في القيد المتّصل والمنفصل في جريان أصالة العدم.

وهاهنا وجه ثالث ذكروه لتقديم تقييد المادّة ، وحاصله أنّ عموم الهيئة شمولي وعموم المادّة بدلي ، وكلّما دار الأمر بين عمومين كذلك قدّم تقييد العموم البدلي ، ولذا يقدّم خطاب النهي على خطاب الأمر في مسألة اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع. ولعلّ النكتة في ذلك هو أنّ الأفراد في العموم الشمولي بتمام أحوالها وكلّ أطوارها داخل تحت الحكم ، فإخراج فرد واحد منه يتضمّن قطع روابط متعدّدة من العامّ بالنسبة إلى ذلك الفرد ، وهذا بخلاف العموم البدلي فإنّ الأفراد ببعض أحوالها ـ وهو حالها الانفرادي دون الاجتماعي ـ مشمول للعامّ فتخصيصه قطع لربط واحد منه. فأشبهت بذلك دوران الأمر بين تخصيص واحد وتخصيصات متعدّدة في أنّه يقدّم الأوّل.

وهذا الوجه منظور فيه ، فإنّه لا تتعدّد شمولات العامّ الواحد في آحاده ، فتخصيصه

بإخراج فرد واحد منه كتخصيص العامّ البدلي بإخراج فرد واحد منه في كونه قصرا لمقدار واحد من الظهور ، مع أنّ هذا لا يزيد على دوران الأمر بين تخصيصين يزيد عدد المخرج من الأفراد في أحدهما على عدده في الآخر ؛ فإنّه لا يقدّم أحدهما على الآخر بعد وحدة التخصيص على كلّ حال.

[المبحث] الثالث :
في تميّز الواجب النفسي عن الغيري. فنقول :

قد مرّ أنّ التكليف هو الإرادة المتعلّقة من المولى بفعل العبد من طريق البعث لا من أيّ طريق كان ، وبذلك يسهل عليك تمييز الواجب النفسي من الغيري ، فكلّ واجب وجب لأجل أن يتوصّل به المكلّف إلى واجب آخر فذاك غيري ، وكلّ واجب وجب لا لأجل التوصّل المذكور فذاك نفسي.

وإن شئت قلت : البعث في الواجب الغيري بعثان : بعث للواجب الغيري وأخر للواجب النفسي ، وفي الواجب النفسي البعث واحد وإن كانت حكمة هذا البعث التوصّل إلى مصلحة ملزمة لكن لم تكن تلك المصلحة الملزمة مبعوثا إليها ، فليس مطلق التوصّل إلى المصلحة الملزمة يجعل الواجب غيريّا ، بل خصوص التوصّل إلى المصلحة الملزمة المبعوث إليها يصيّره غيريّا ؛ لتكون الغاية واجبة بالبعث إليها ويكون هذا واجبا لأجل التوصّل إلى تلك الغاية الواجبة ؛ فلولا البعث إليها لم تكن هي واجبة لكي يكون هذا واجبا للتوصّل به إلى الواجب.

نعم ، هو واجب للتوصّل إلى المصلحة الملزمة. وبهذا يندفع ما أشكل في المقام من أنّ جلّ الواجبات النفسيّة لو لا كلّها تدخل في تعريف الواجب الغيري بناء على تبعيّة الأحكام للمصالح في المتعلّق ؛ فإنّ تلك المصالح واجبة التحصيل البتّة وإلّا لما دعت إلى إيجاب ذيها ، فإذا كانت واجبة التحصيل كان إيجاب ذوات المصالح لأجلها إيجابا غيريّا.

وذلك لما عرفت أن ليس مطلق ما أمر به لأجل التوصّل إلى أمر آخر لازم الحصول واجبا غيريّا ، بل بشرط حصول البعث إلى ذلك الأمر الآخر كي يدخل بالبعث في عداد

الواجب الشرعي ويخرج عن الوجوب العقلي ، فيكون إيجاب هذا لغاية الوصول إلى واجب شرعي آخر.

ثم إذا شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري فأصالة الإطلاق فيما إذا كان الدليل عليه لفظا واردا في مقام البيان تقضي بالنفسيّة ؛ لأنّ الغيري مشتمل على التقييد وقصر الوجوب بما إذا وجب الغير ، ولا كذلك النفسي ؛ فإنّ فيه سعة الوجوب ورخاءه ـ إن وجب شيء آخر أو لم يجب ـ وهذا إطلاق أحوالي جار في متن طلب واحد موسّع له بأطواره وأحواله ، وقد تقدّم أنّ التمسّك بالإطلاق لا يختصّ بالمفاهيم الكليّة بل جار في الأمور الجزئيّة أيضا. فلا سبيل للمناقشة في المقام بأنّ معاني الهيئات جزئيّة لا يتصوّر فيها إطلاق وتقييد ، فإنّ الذي لا يتصوّر فيها هو الإطلاق والتقييد الأفرادي دون الإطلاق والتقييد الأحوالي.

مع أنّ هذه المناقشة تختصّ بما إذا استفيد الوجوب من الهيئة دون مثل لفظ «واجب» أو «يجب». هذا فيما إذا كان هناك أصل لفظي وفيما لم يكن ، كما لو كان الدليل لبّيّا ، أو كان لفظا غير وارد في مقام البيان فالمرجع الأصل العملي ، ومقتضى الأصل العملي تارة يوافق الغيريّة وأخرى يوافق النفسيّة ، يعني إذا كان الشكّ في ابتداء التكليف استصحب عدم الوجوب حتّى يجب ذلك الذي يحتمل إناطة وجوبه به ، وإذا كان في انتهائه ـ بمعنى أنّه شكّ في بقاء الوجوب بعد خروج وقت ما يحتمل إناطته به ـ فالأصل هو بقاء وجوب هذا وإن سقط وجوب ذاك.

[المبحث] الرابع :
في استحقاق الثواب والعقاب على الواجبات الغيريّة والحقّ هو ذلك ؛ فإنّ مدار الاستحقاق إمّا على ثبوت الوعد والوعيد ، أو على حكم العقل ، وأيّ منهما كان فهو موجود في الواجبات الغيريّة نحو ما هو موجود في الواجبات النفسيّة.

أمّا العقل فموضوع حكمه بالاستحقاق هو إنفاذ طلب المولى وإنجاح مقصده ، هذا في جانب الثواب ، وفي جانب العقاب بعكس ذلك. ولا نظر للعقل إلى طلب المولى دون طلب ومقصد دون مقصد ، بل تمام الموضوع في حكمه الإطاعة والمعصية لأيّ أمر أو نهي كان.

وأمّا الوعد والوعيد فإطلاق آيات الوعد والوعيد ـ مثل قوله تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)(1) وقوله تعالى : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)(2) ـ يشمل كلا قسمي الواجب.

وقد تأكّد هذا الإطلاق بأخبار صرّحت على الثواب على بعض المقدّمات ، كثواب تحصيل العلم (3) ، وثواب طيّ المسافة لزيارة الأئمّة المعصومين (4) ، وما دلّ على أنّ أفضل الأعمال أحمزها (5) ، فإنّ الأحمزيّة في العملين المتساويين في ذاتهما تحصل باحتياج أحدهما إلى ما لا يحتاج الآخر من المقدّمات ، وما دلّ على ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث (6) ، مع أنّ أوامرها غيريّة ، ولذا وقع المنكرون لترتّب الثواب على الواجبات الغيريّة في الإشكال في الطهارات الثلاث. وأمّا على المختار فلا إشكال.

ولا يشكل على المختار بأنّ لازمه ثبوت مثوبات شتّى وعقوبات لا تحصى في واجب واحد إذا كثرت مقدّماته مع الواسطة وبلا واسطة ، سيّما وكلّ مقدّمة تتجزّأ إلى ما لا نهاية له من الأجزاء ؛ ذلك لأنّ فساد اللازم كاشف عن عدم وجوب المقدّمات وجوبا شرعيّا لا عن عدم استحقاق الثواب والعقاب عليها على تقدير الوجوب ؛ فإنّ ثبوت استحقاقها على تقدير الوجوب أوضح من ثبوت أصل الوجوب ، مع أنّه لا مانع من التزام عقوبات ومثوبات متعدّدة بمعنى امتداد العقاب والثواب بكثرة المقدّمات.

[المبحث] الخامس :
كلّ واجب غيري فهو توصّلي ؛ لأنّ رتبة الواجب إن كانت مقدّمة ، وجب إتيانها ـ بأيّ داع كان سقوط الأمر بالمقدّمة ـ وإن لم تكن مقدّمة لم تتّصف بالوجوب.

__________________

(1) الأنعام (6) : 160.
(2) الشورى (42) : 40.
(3) بحار الأنوار 2 : 1 ـ 25.
(4) راجع وسائل الشيعة 14 : 439 أبواب المزار ، ب 41 ، ح 1 ؛ بحار الأنوار 97 : 116 ـ 124.
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 1 : 440 ؛ مجمع البحرين 4 : 16 ، «ح م ز».
(6) وسائل الشيعة 1 : 375 ـ 380 أبواب الوضوء ، ب 8 و 9 ، و 1 : 303 ـ 340 أبواب الأغسال المسنونة ، والتيمّم بدل عنهما.
وإن شئت قلت : إنّ تعبّديّة الأوامر الغيريّة لا تكون إلّا على وجه دائر ؛ فإنّ الوجوب الغيري موقوف على المقدّميّة ، فلو توقّفت المقدّميّة على قصد الامتثال المتوقّف على الوجوب الغيري لزم الدور.

ومن هنا جاء الإشكال في الطهارات الثلاث وأنّها كيف صارت عباديّة مع أنّ أوامرها غيريّة.

ويدفعه : أنّ عباديّة الطهارات الثلاث إنّما هي باقتضاء الأوامر النفسيّة المتعلّقة بغايتها باقتضاء أوامرها الغيريّة ليتّجه بها الإشكال في المسألة.

ولتوضيح ذلك نذكر أمورا :

الأوّل : أنّ أمرا واحدا له دعوة واحدة ـ بمعنى أنّه يحدث إرادة واحدة في نفس المكلّف ـ متعلّقة بتمام ما تعلّق به بلا زيادة ونقيصة ، فكان إتيان أبعاض المركّب المأمور به بذلك الداعي الواحد لا بإحداث دواع مستقلّة إلى الأبعاض.

والسرّ في ذلك أنّ إرادة العبد في مقام الامتثال هي مطاوعة إرادة المولى في مقام الطلب ومتأثّرة منفعلة منها ، فلا تضع قدمها إلّا موضع قدم إرادة المولى. فلو كانت الإرادة من المولى متعلّقة بمركّب كانت الإرادة من العبد أيضا متعلّقة بذلك المركّب بلا زيادة ونقيصة.

الثاني : لازم ما ذكرناه في الأمر الأوّل أنّ أمرا واحدا لا يتبعّض في التعبّديّة والتوصّليّة ـ فيكون في جزء من متعلّقه تعبّديّا وفي جزء توصّليّا ـ إذ لو لم يعقل اختصاص دعوة الأمر بشطر من المتعلّق فكيف يعتبر في العمل ويشترط فيه هذا الأمر غير المعقول؟! بل الدليل على التعبّديّة في البعض يكون دليلا على التعبّديّة في الكلّ.

وأمّا استمرار وقت النيّة في الصوم إلى الزوال بل في صوم التطوّع إلى الغروب ، فذاك كاشف عن أنّ المطلوب في الصوم ما يعمّ إمساك النهار وتتميم إمساكه. فكان تتميم الإمساك تمام الواجب لا جزؤه كي لا يتصوّر إتيانه بداع الأمر.

الثالث : كما لا يتبعّض أمر واحد بالتعبّديّة والتوصّليّة في الأجزاء ، كذلك لا يتبعّض بالتعبّديّة والتوصّليّة في الأجزاء والشرائط ، فيكون تعبّديّا في الأجزاء وتوصّليّا في الشرائط ؛ فإنّ تقيّد الأجزاء بالشرط داخل في المأمور به ومن حدوده المأخوذة فيه. وقد عرفت أنّه لا يعقل تبعّض دعوة الأمر فيدعو الأمر إلى إتيان بعض متعلّقه دون بعض.

وعلى هذا يجب أن ينوي المصلّي التقرّب بكلّ الشرائط المعتبرة ، كما يجب أن ينوي التقرّب بكلّ الأجزاء. فلو صلّى وكان حفظه للطهارة أو للساتر أو للاستقبال لا لداعي الأمر ، بل بداع آخر ـ بحيث لولاه لأحدث في أثناء الصلاة ـ أو ألقى الساتر عن نفسه ، أو حوّل وجهه عن القبلة لم تكن صلاته تلك بصلاة وكان كما إذا لم ينو التقرّب ببعض الأجزاء.

الرابع : إنّما يكون الربط بين شيئين مأتيّا به بداعي الأمر إذا كان طرفاه مأتيّا بهما بداعيه. فإذا كان قد أتى بالطرفين أو بأحدهما لا بداعي الأمر ، لا محالة كان الربط لا بداعي الأمر. وعليه فالمركّب العبادي لا بدّ من إتيانه بأجزائه وشرائطه بداعي الأمر. فلو أتى بشيء منه لا بداعيه ـ ولو كان ذلك الشيء شرطا ـ كان المركّب مأتيّا به لا بداعيه.

وهذا الأمر الذي يدعو إلى الأجزاء والشرائط ـ ويكون الإتيان بالشرائط بداعيه كما يكون الإتيان بالأجزاء بداعيه ـ هو الأمر النفسي المتعلّق بالمركّب دون غير المترشّح إلى الشرط إن قلنا بالترشّح ؛ فلا يشكل علينا بأنّ الأمر الغيري لا يكون عباديّا.

ثمّ إنّ هذه الدعوة ـ يعني الأمر إلى الشرط ـ لا تنافي خروج رقبة الشرط عن حيّز الأمر ؛ فإنّه كفى في دعوة الأمر دخوله بتقيّده تحت الأمر ، فإنّ الأمر يدعو إلى مقدّمات متعلّقه كما يدعو إلى نفس متعلّقه ، فالربط والتقييد بين شيئين إذا أدخل تحت الأمر دعا الأمر إليه بدعوته إلى طرفي الربط ودعا إلى طرفي الربط بدعوته إلى الربط.

ولمّا كان بعض الشرائط إذا حصل ـ ولو بداعي الأمر ـ سقط طلبه كما في الطهارة الخبثيّة في الصلاة ، توهّم من ذلك أنّ أمرا واحدا يمكن أن يكون عباديّا في بعض متعلّقه وتوصّليّا في بعض آخر وبالنسبة إلى الشرائط. وهو توهّم فاسد ؛ لما تقدّم من عدم معقوليّة التبعّض ، وإنّما يسقط الأمر بالصلاة في تلك الموارد مع عدم الإتيان بشرطها بداعي الأمر لارتفاع موضوع الخطاب وانقلاب خطاب إلى خطاب آخر ؛ فإنّ البدن واللباس قيد في خطاب من لم يكن ذلك منه طاهرا ، أمّا من كان ذلك منه طاهرا ـ ولو بغسل غير منوي به التقرّب ـ فخطابه بالصلاة مطلق غير مقيّد ، فبالغسل للثوب والبدن ـ بأيّ داع كان ـ انقلب خطاب «صلّ متطهّرا» إلى خطاب «صلّ» بلا قيد ، وإنّما يكون ممتثلا لخطاب «صلّ متطهّرا» من أتى بصلاته وطهارته بداعي الأمر.

فقد اتّضح لك في طيّ ما ذكرناه من الأمور أنّ عباديّة الطهارات الثلاث إنّما هي باقتضاء

أوامر غايتها ـ وهي أوامر نفسيّة ـ لا بأوامرها الغيريّة المترشّحة من تلك الغايات حتّى يشكل علينا بأنّ الأوامر الغيريّة لا تكون عباديّة ، فكيف صارت هذه عباديّة؟! وهذه العباديّة عامّة لكلّ شرائط العبادات. وانقلاب الأمر بالمقيّد بالأمر بلا قيد ـ عند حصول القيد بأيّ داع كان في بعض الشرائط ـ لا يوجب النقض علينا.

ثمّ إنّه قد يذبّ عن إشكال عباديّة الطهارات الثلاث بوجوه لا بأس بالتعرّض لها.

منها : أنّ الطهارات مستحبّات نفسيّة ، وعباديّتها بجهة استحبابها النفسي لا باقتضاء من أوامرها الغيريّة ، بل أوامرها الغيريّة توصّليّة متعلّقة بما هو مستحبّ في ذاته وبأمره النفسي لمّا كانت غايته مقدّمة لواجب (1). ويردّه ـ بعد تسليم الاستحباب النفسي في التيمّم ـ : أنّه لا إشكال في صحّة الإتيان بها بداعي أمرها الغيري بلا التفات إلى استحبابها النفسي ، فلو كان هذا الأمر متعلّقا بمأمور به عباديّ كانت الدعوة بهذا الأمر منوطة بالدعوة بالأمر الأوّل لأخذها في موضوعه.

ودعوى أنّ الاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه ؛ حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة (2) ، مدفوعة بأنّه إن كان المراد أنّ قصد الأمر الغيري متضمّن لقصد الأمر النفسي ـ فلذا يكتفى به عنه ولا يحتاج إلى الالتفات إليه وقصده تفصيلا ؛ حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو مستحبّ في ذاته ـ فهو خلاف المعقول ؛ إذ الأمر الغيري إذا فرض تعلّقه بالمأمور به العبادي لم يعقل قصده بدون قصد سابق للأمر النفسي العبادي لفرض أخذه في موضوعه ، فما لم يقصد التعبّد بالأمر العبادي لم يدخل في عنوان المقدّمة حتّى يقصد به التقرّب بالأمر الغيري ، فإذا لزم قصد أمره النفسي من قصد أمره الغيري كان ذلك دورا.

وإن كان المراد أنّ المعتبر في العبادة جنس النيّة وقصد أمره النفسي من قصد أمره الغيري كان ذلك دورا.

وإن كان المراد أنّ المعتبر في العبادة جنس النيّة وقصد التقرّب لأيّ أمر كان لا خصوص الأمر العبادي ، وجنس النيّة هاهنا حاصل ولو للأمر الغيري فكفى ذلك وأغنى عن نيّة الأمر النفسي العبادي ـ وهذا كما إذا استؤجر الشخص على الإتيان بالعمل العبادي فقصد الأجير بعمله امتثال أمر «ف بالإجارة» ، فإنّه كفى عن امتثال أمر نفس العبادة واستحقّ بذلك الأجرة

__________________

(1) اختاره في كفاية الأصول : 111 ونقله في مطارح الأنظار : 71 بقوله : ويمكن التفصّي.
(2) كفاية الأصول : 111.
ـ بل لو قصد امتثال أمر زعمي فظهر أنّ أمر العمل أمر آخر على خلاف ما زعمه كفى ذلك ـ كما إذا أكرم زيدا بتوهّم أنّه هاشمي فظهر أنّه عالم.

فيردّه : أنّه إن كان مأخوذا في موضوع الأمر الغيري التعبّد بالأمر النفسي لم يعقل قصد الأمر الغيري بلا قصد سابق للأمر النفسي كما ذكرناه أوّلا ، وإن لم يكن مأخوذا لم يكن ملزم للمكلّف يلزمه بالنيّة وقصد الأمر ، فلا يتمّ الجواب عن أصل الإشكال. مع أنّ كفاية قصد أمر عن قصد أمر آخر غير مسلّم. فهل تصحّ الصلاة وتقع بقصد أمر «اقض حاجة أخيك المؤمن» حيث يطلبها المؤمن ، أو يصحّ الصوم طلبا لتصحيح المزاح؟!
ومنها : أنّ اعتبار النيّة في الطهارات ليس لعباديّة أوامرها وباقتضاء من أوامرها ـ كي تنتقض بها قاعدة عدم عباديّة الأوامر الغيريّة ـ بل لضرورة خارجيّة دعت إلى ذلك ، مع كون أوامرها توصّليّة. وتلك الضرورة هي أنّ الطهارات ليست في ذاتها مقدّمات ، وإنّما تعرض لها المقدّميّة بعنوان قصدي يعرضها. وهذا العنوان القصدي غير معلوم لنا من أيّ عنوان هو حتّى نقصده فيحصل ذلك العنوان بقصدنا وبذلك يتمّ عنوان المقدّميّة ، فلا جرم احتجنا إلى الإشارة إليه من طريق سبيل قصد الأمر ؛ إذ كان الأمر متوجّها إلى ذلك العنوان ، وكان قصده قصدا إجماليّا لذلك العنوان ، فكان قصد الأمر طريقيّا لأجل الوصول إلى قصد عنوان المأمور به ، لا ذاتيّا كي يلزم انخرام قاعدة أنّ الأمر الغيري لا يكون عباديّا. ويكفي في دفع انخرام القاعدة احتمال هذا بلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه ؛ فإنّ القاعدة حينئذ تكون دليلا عليه (1).
ويدفعه أوّلا : أنّ الإشارة إلى العنوان لا تنحصر في إتيان الفعل بداعي الأمر ، بل الإشارة تحصل بقصد ما هو المقدّمة فإنّه قصد إجمالي للعنوان.

وثانيا : أنّ قصد الأمر الذي تكون به الإشارة يتوقّف على قصد عنوان المأمور به في مرتبة سابقة ، فكيف يناط بقصده ، قصد؟!
ومنها : أنّ السرّ في اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث هو أنّ أغراض العبادات المتوقّفة عليها لا تحصل إلّا بإتيانها من بين سائر المقدّمات على وجه التقرّب لا باقتضاء من أوامرها الغيريّة ليحصل الإشكال بذلك (2).
__________________

(1) مطارح الأنظار : 71.
(2) نفس المصدر.
ويردّه : أنّ التقرّب المعتبر إن كان بقصد أمرها الغيري لم يرتفع بذلك الإشكال ، مع أنّ الغرض من الأمر النفسي كيف يعقل أن يتوقّف على حصول مقدّمته بداعي الأمر المتولّد من نفس هذا التوقّف؟!
وإن كان بقصد الأمر النفسي المتوجّه إلى الغايات كان ذلك جوابنا المتقدّم.

[المبحث] السادس :
الوجوب والواجب في باب المقدّمات ينقسمان إلى مطلق ومشروط من الجهات الثلاث : من جهة إرادة ذيها ، ومن جهة قصد التوصّل بها إلى ذيها ، ومن جهة الوصول الفعلي إلى ذيها.

فعن صاحب المعالم اشتراط الوجوب بإرادة ذي المقدّمة (1) ، ونسب إلى شيخنا المرتضى قدس‌سره القول باشتراط الواجب بقصد التوصّل به إلى ذيه (2) ، وعن صاحب الفصول

__________________

(1) معالم الدين وملاذ المجتهدين : 62.
هو الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ زين الدين ، ولد سنة 959 ه‍ ، كان عالما فاضلا عاملا جامعا للفنون ، أعرف أهل زمانه بالفقه والحديث والرجال ، يروي عن جماعة من تلامذة أبيه ، منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي توفّي سنة 1011 ه‍ ، وله كتب ورسائل منها : منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ، معالم الدين وملاذ المجتهدين. (أمل الامل 1 : 58 ، رقم 45).
(2) نسب هذا القول إليه في كفاية الأصول : 114.
هو الشيخ مرتضى بن محمّد أمين الدزفولي الأنصاري النجفي ، ولد في دزفول سنة 1214 ه‍. قرأ أوائل أمره على عمّه الشيخ حسين ثمّ خرج مع والده إلى زيارة مشاهد العراق وهو في العشرين من عمره ، بقي في كربلاء اخذا عن الأستاذين السيد محمّد مجاهد وشريف العلماء أربع سنوات. ثمّ عاد إلى وطنه ، ثمّ رجع إلى العراق وأخذ من الشيخ موسى الجعفري سنتين. عزم زيارة مشهد خراسان مارّا في طريقه على كاشان ، ففاز بلقاء أستاذه النراقي ممّا دعاه إلى الإقامة فيها نحو ثلاث سنين. ورد دزفول سنة 1241 ه‍ ثمّ عاد إلى النجف الأشرف سنة 1249 ه‍ فاختلف إلى مدرسة الشيخ عليّ بن الشيخ جعفر. ثمّ انتقل بالتدريس والتأليف ، ووضع أساس علم الأصول الحديث. تخرّج عليه الميرزا الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي وغيرهما. انتهت إليه رئاسة الإماميّة. توفّي في 18 جمادى الآخرة سنة 1281 ه‍ ودفن في النجف الأشرف. له مؤلّفات منها : الرسائل في الأصول ، المكاسب في الفقه. (أعيان الشيعة 10 : 117 ـ 118).
اشتراطه بالوصول الفعلي (1) ، والأستاذ العلّامة إلى القول بالإطلاق من جميع الجهات مع إناطة التعبّد بالمقدّمة بقصد التوصّل بها إلى ذيها (2) وهذا هو ظاهر التقريرات المنسوبة إلى شيخنا المرتضى (3) دون ما نسب إليه الأستاذ.

وكلّ هذه الأقوال عندي خارجة عن جادّة الصواب. والحقّ ما يوافق في النتيجة للقول بالمقدّمة الموصلة. أمّا حديث توقّف التعبّد بالمقدّمات على قصد التوصّل بها فحديث شعري بعد اختيار الإطلاق في الوجوب والواجب ؛ فإنّ الواجب إذا كان هو نفس المقدّمة لا بشرط لم يعقل اشتراط التعبّد بها بشرط ؛ فإنّ التعبّد ليس إلّا الإتيان بالواجب بداعي وجوبه بلا دخل أمر آخر في حقيقته.

__________________

(1) الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة : 86.
هو الشيخ محمّد حسين بن محمّد رحيم الطهراني الحائري ، ولد في ايوان كيف. أخذ مقدّمات العلوم في طهران ثمّ اكتسب من شقيقه الشيخ محمّد تقي الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين ، في أصفهان. ثمّ هاجر إلى العراق فسكن كربلاء. كان مرجعا عامّا في التدريس والتقليد. وقد تخرّج من معهده جمع من كبار العلماء ، أجاب داعي ربّه سنة 1254 ه‍ وله آثار أشهرها : الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة (طبقات أعلام الشيعة ـ الكرام البررة ـ 10 : 390 رقم 795).
(2) كفاية الأصول : 114 و 118.
هو الشيخ محمّد كاظم بن حسين الخراساني المعروف بالآخوند الخراساني (1255 ـ 1329 ه‍) ولد في طوس بدأ بدراسة المقدّمات في موطنه ثمّ هاجر إلى الطهران وفي طريقه مرّ بسبزوار واستفاد من المحقّق السبزواري عدّة شهور وبقي في طهران نحو 13 شهرا واستفاد من أساتذته ثمّ دخل النجف الأشرف واستفاد من درس الشيخ الأعظم مدّة عامين حتّى توفّي الشيخ في سنة 1281 ه‍ فاستفاد من سائر أساتذة حوزة النجف إلى أن صار أحد اعلامه فاستقلّ بالتدريس إلى أن توفّي عام 1329 ه‍. وله مؤلّفات أشهرها : كفاية الأصول ودرر الفوائد.
(3) قد تعرّض الشيخ على ما حكى عنه في مطارح الأنظار : 74 ـ 78 للبحث عن المقدّمة الموصلة واختار في خلال كلامه ما يوافق الآخوند فراجع مطارح الأنظار : 77.
مقرّر درس الشيخ الأنصاري في مباحث الألفاظ وهو مؤلّف مطارح الأنظار ، الميرزا أبو القاسم النوري الطهراني الشهير بكلانتر.
ولد في سنة 1226 ه‍ له أسفار عديدة لطلب العلم من أصفهان إلى طهران وإلى العراق. كان يحضر مجلس درس الشيخ مرتضى الأنصاري لمدّة عشرين سنة وكان يقرّر درس الشيخ لبعض طلبته فصرّح الشيخ مرارا باجتهاده وفي سنة 1277 ه‍ هاجر إلى طهران فكان مرجع العامّ والخاصّ وتوفّي سنة 1292 ه‍ ودفن بمشهد عبد العظيم قدس‌سره (أعيان الشيعة 2 : 413 ـ 414).
وأيضا لو لم تكن الأوامر الغيريّة باعثة نحو متعلّقاتها بأن تكون داعية تدعو إليها كان صدورها من المولى لغوا ؛ إذ الغرض من الأمر البعث نحو المتعلّق فلو لم يكن هذا الغرض حاصلا في الأوامر الغيريّة ـ والمفروض عدم غرض آخر ـ فما الوجه في صدورها من المولى؟!
والحاصل : إنكار وجوب المقدّمات وأنّ التعبّد بها يكون بقصد أوامر ذيها أولى من الالتزام بالوجوب ثمّ التمحّل بما ذكر.

نعم ، لو قلنا بأنّ الواجب هو المقدّمة الموصلة أو المقصود بها الإيصال صحّ ذلك الاشتراط ، لكن المفروض خلافه.

وأمّا اشتراط الوجوب بإرادة ذي المقدّمة فمردود بأنّ قضيّة الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته تبعيّة وجوب المقدّمة في الإطلاق والاشتراط وجوب ذيها ، فكيف يقيّد في هذا ويطلق في ذاك؟! وأمّا دخل التوصّل إلى ذي المقدّمة ، أو قصد التوصّل إليه في الوجوب أو في الواجب فتوضيح فساده يحتاج إلى بسط في الكلام.

فاعلم أنّ القول بوجوب المقدّمة الموصلة يحتمل أمورا :

الأوّل : أن يكون الإيصال شرطا للوجوب على سبيل الشرط المقارن.

الثاني : أن يكون شرطا له على سبيل الشرط المتأخّر.

الثالث : أن يكون شرطا للواجب على وجه يجب تحصيله.

الرابع : أن يكون شرطا له على نحو لا يجب تحصيله ، كالشرط في الواجب المطلق.

والكلّ باطل.

أمّا الأوّل ، فباستلزامه طلب الحاصل ؛ إذ قبل الشرط لا طلب وبعده المطلوب حاصل.

وأمّا الثاني ، فبلزوم الاختلاف بين الوجوبين في الإطلاق والاشتراط. واعتبار توافقهما أوضح من أصل الملازمة.

وأمّا الثالث ، فباستلزامه التسلسل في الواجبات المترشّحة ، فمن الواجب إلى المقدّمة ومنها إلى الواجب وهكذا ؛ وذلك لأنّ الواجب يصبح بعد الاشتراط المذكور مقدّمة لمقدّمته ؛ لإناطة وصف الإيصال المعتبر في المقدّمة بوجود نفس الواجب ، فيجب نفس الواجب مقدّمة لمقدّمته ، فلا يزال هكذا يتداول الوجوب بين الواجب ومقدّمته إلى ما لا يقف لحدّ.

وأمّا الرابع ، فبالمحذور الذي ذكرناه في الثاني.

إلّا أن يقال : إنّ الشرط هاهنا للواجب لا للوجوب فالتوافق بين الحكمين في الإطلاق والاشتراط يكون على حاله.

وربما يورد (1) على القول بالمقدّمة الموصلة بأنّ الإيصال ليس أثرا لمجموع المقدّمات ـ فضلا عن بعضها ـ عدا الأفعال التوليديّة ، فكيف يكون غرضا من الأمر بالمقدّمة؟!
وهذا إنّما يرد على من أوجب مطلق المقدّمة لغرض الإيصال لا من أوجب خصوص المقدّمة الموصلة لغرض من الإيصال ؛ فإنّ الغرض على هذا يطابق الواجب لا يزيد عليه ولا ينقص. مع أنّ إنكار كون الغرض هو الإيصال ودعوى أنّه التمكّن من الواجب برفع ما في عدم تلك المقدّمة من التعذّر ؛ لأنّه المترتّب على المقدّمة دون الوصول الفعلي ، مساوق للقول بالوجوب النفسي للمقدّمات ، أو هو كرّ على ما فرّ منه ؛ فإنّ التمكّن إن كان هو الغرض الأقصى بلا نظر إلى الوصول الفعلي ، كان هو الأوّل ، وإن كان الغرض من التمكّن هو الوصول الفعلي ، كان هو الثاني وكان قولا بالمقدّمة الموصلة.

والتحقيق في أصل وجوب المقدّمة ـ وبه يتّضح حال المقام ـ هو : أنّ مناط وجوب المقدّمة هو بعينه مناط وجوب ذيها ، فالملاكات التي أوجبت إيجاب الواجبات النفسيّة هي التي أوجبت إيجاب الواجبات الغيريّة ، فكما أنّ الصلاة وجبت بمناط النهي عن الفحشاء كذلك مقدّماتها وجبت بمناط النهي عن الفحشاء. بل في مرتبة واحدة يتولّد الأمر من تلك المناطات إلى كلّ محصّلات تلك المناطات ـ طوليّة وعرضيّة ـ بلا سبق ولحوق بأن يتولّد الأمر ابتداء إلى المحصّل بلا واسطة ، ثم يتولّد الأمر من المحصّل بلا واسطة إلى المحصّل مع الواسطة أعني المقدّمات.

بل أقول : إنّ الأمر أمر واحد متوجّه إلى مجموع ما هو المحصّل للغرض وكلّ ما هو دخيل في حصول الغرض بحيث لو لم يوجد لم يحصل الغرض. فحال المقدّمات وكيفيّة دخولها تحت الأمر هو حال الأجزاء العرضيّة للمركّب المأمور به ، يعني كما أنّ أمر الأجزاء نفسي ، كذلك أمر المقدّمات نفسي ، فكان مجموع الأجزاء للواجب بمقدّماتها بعيدة وقريبة ،

__________________

(1) انظر كفاية الأصول : 119.
أجزاء لهذا الواجب المتولّد من ذلك المناط النفسي.

نعم ، وجوب المقدّمة في الأغلب يستفاد بالدلالة التبعيّة ، فكان اللفظ الدالّ على وجوب ذي المقدّمة دالّا على وجوب مقدّمتها تبعا وبالدلالة الالتزاميّة ، لكنّ هذا غير كون الوجوب تبعيّا ، بل مجموع الوجوبين في عرض واحد وبنسبة واحدة إلى الغرض الداعي إلى الإيجاب بلا أصالة وتبعيّة ، ومن غير سبق ولحوق على أن تكون الغاية للوجوب النفسي. ثمّ الواجب النفسي غاية للواجب الغيري ، فكما أنّ الأجزاء في الواجب النفسي مجتمعة تتّصف بالمطلوبيّة كذلك المقدّمات منضمّة بذويها تتّصف بالمطلوبيّة لا على انفرادها.

وما ذكرنا بالمال قول بالمقدّمة الموصلة لكن بتوحيد الوجوب وإدخال المقدّمة تحت طلب ذيها ، وكون الوجوب النفسي بنفسه بنفسه حاويا للواجب بمقدّمته.

لا يقال : المقدّمات غير دخيلة في أغراض ذويها كي تجب بوجوبها ، ولذا لو فرض الإتيان بذويها من دونها لصحّت واتّصفت بالمطلوبيّة وترتّب عليها الغرض ، وهذا بخلاف الأجزاء في الواجبات ، فإنّ كلّا منها إذا انتفى ، انتفى المطلوب.

فإنّه يقال : بأنّ فرض الإتيان بذي المقدّمة بلا مقدّمته خلف وخروج عن فرض المقدّميّة ، ونحن نتكلّم على فرض المقدّميّة ، وتوقّف التوصّل إلى الواجب على المقدّمة ، وفي هذا الفرض نقول : إنّ مجموع المقدّمة وذيها واقعة تحت الطلب النفسي وقوعا واحدا فلا يبقى طلب وراء الطلب النفسي حتّى يبحث عن أنّ الغرض من هذا الطلب هو الوصول إلى الواجب النفسي ، أو التمكّن من الوصول؟
فقد اتّضح لك ما هو الحقّ في المسألة وما هو المختار في المقام ، وأنّ الوجوب في الواجب واحد متعلّق بمجموع المقدّمة وذي المقدّمة إن شئت سمّه نفسيّا أو شئت سمّه غيريّا.

وإن ضممت هذا إلى ما هو المختار في الوجوب وأنّ الحاكم بالوجوب كلّيّة هو العقل في موضوع تحقّق الطلب من المولى ، كانت النتيجة أنّ الإيجاب إيجاب واحد من العقل متعلّق بمجموع المقدّمة وذيها لطلب صادر من المولى متعلّق بهما ، أو بخصوص ذي المقدّمة.

ويمكن الاستدلال لإبطال الوجوب الغيري بوجهين ينهض أحدهما لإثبات الوجوب النفسي أيضا.

الأوّل : أنّه لو وجبت المقدّمات بوجوب مستقلّ عدا وجوب ذيها لزم على سبيل منع الخلو إمّا اختصاص الوجوب بمجموع المقدّمات من حيث المجموع دون كلّ جزء من أجزائها ، أو لا تناهي الوجوب بلا تناهي أجزاء المقدّمة وانقسامها ، وكلاهما باطلان ، فالمقدّم باطل.

أمّا بطلان الأوّل فلأنّ الأجزاء مشتركة مع الكلّ في عنوان المقدّميّة ومناط الوجوب ، فلا وجه لاختصاص الوجوب بالكلّ ، وأمّا بطلان الثاني فواضح.

الثاني : أنّه لو وجبت المقدّمات بوجوب مستقلّ غيري ، فإمّا أن يكون ذلك لغرض التمكّن من ذيها برفع الاستحالة التي هي في عدمها ، أو يكون ذلك لغرض الوصول الفعلي.

فإن كان الأوّل ، كان ذلك قولا بالوجوب النفسي لغاية التمكّن ، بلا نظر إلى حصول الوصول الفعلي إلى ذي المقدّمة ، وهو باطل.

وإن كان الثاني ، كان الغرض بالاخرة هو ما في ذي المقدّمة من الغرض الموجب لإيجابه ؛ فإنّ غرضا واحدا لا يوجب إرادات شتّى ، بل إرادة واحدة متعلّقة بمجموع ما هو المحصّل للغرض ، فلا يكون تعدّد في الغرض ولا تعدّد في الإرادة. وذلك هو ما قلناه.

خاتمة :
لا أصل في المسألة يكون مرجعا لدى الشكّ.

نعم ، لو شكّ في الوجوب النفسي كان الأصل البراءة ، توضيحه : أنّ الملازمة بين الوجوبين لا حالة سابقة يقينيّة لها نفيا وإثباتا حتّى تستصحب. ولو سلّم لا أثر شرعي مترتّب عليها. وثبوت أحد المتلازمين عند وجود الآخر ليس أثرا للملازمة ليصحّ الاستصحاب بالنظر إليه عند كونه حكما شرعيّا.

وأمّا وجوب المقدّمة وجوبا غيريّا فهو وإن كان مسبوقا بالعدم حين لم يجب ذوها ، إلّا أنّ أدلّة الاستصحاب شأنها الجعل الاستقلالي دون الجعل التبعي. ولو أريد إثبات حكم تبعي

بالأصل أو نفيه لم يكن بدّ من إجراء الأصل في المتبوع ثمّ ينتفي الحكم في التابع ، أو يثبت بتبعه لا بإجراء أصل مستقلّ ، وهذا في المقام لا سبيل إليه ؛ لأنّ المتبوع قطعي الوجوب ومع ذلك شكّ في التابع لأجل الشكّ في الملازمة. وإنّما يتيسّر هذا حينما كان الشكّ في الوجوب التابع ناشئا من الشكّ في وجوب المتبوع.

والحاصل : لسان أدلّة الأصول لسان جعل استقلالي غير متولّد من جعل آخر ، فالحكم الذي ينشأ بهذا اللسان هو حكم استقلالي لا تبعي. وإنّما يعقل إثبات الحكم التبعي بالأصل حيثما يكون الأصل جاريا في المتبوع ، فيتبعه الحكم في التابع ، دون المقام الذي حكم المتبوع فيه معلوم ، ومع ذلك شكّ في التابع.

الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه

الحقّ أنّ النهي عن الضدّ ليس الأمر بضدّه ولا جزئه ولا لازمه ولا ملازمه ، بل ينفكّ أحدهما عن الآخر سواء في الضدّ الخاصّ والعامّ.

والمراد بالضدّ العامّ إمّا ما يشمل النقيض فيكون توصيفه بالعموم لأجل هذا الاعتبار ، وهو شمولاه لكلّ من الضدّ الاصطلاحي أعني الأضداد الوجوديّة والنقيض ، أو المراد به خصوص النقيض ، وتوصيفه بالعموم باعتبار عموم مضادّة نقيض كلّ شيء مع عين ذلك الشيء بخلاف الأضداد الخاصّة ؛ فإنّ المضادّة فيها بين أشياء خاصّة وليس ضدّ شيء ضدّا لكلّ شيء. ولنحرّر الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : في الضدّ العامّ

وفي هذا يتكلّم تارة في الاقتضاء بمعنى العينيّة ، وأخرى في الاقتضاء بمعنى الجزئيّة ، وثالثة في الاقتضاء بمعنى الملازمة ، ورابعة في الاقتضاء بمعنى الاستلزام.

أمّا الاقتضاء بمعنى العينيّة فبيانه هو أنّ النهي عبارة عن طلب ترك الشيء ، كما أنّ الأمر عبارة عن طلب فعل الشيء. وكلّ شيء فهو ترك لتركه ، فالأمر طلب لترك تركه ، فكان عين النهي عن الضدّ العامّ الذي هو الترك. وأيضا أنّ الأمر بالشيء كما أنّه بعث نحو الشيء ، كذلك صرف للمكلّف عن ترك ذلك الشيء ، فإنّك إذا أشغلت أحدا بعمل فقد أشغلته عن نقيض ذلك العمل ، وكما أنّك وجّهته إلى جانب ذلك العمل كذلك صرّفته عن نقيض ذلك العمل.

فكان البعث الواحد بعثا وزجرا ، بعثا نحو المطلوب وزجرا عن نقيض المطلوب.

ومنه يظهر أنّ العينيّة من الطرفين وأنّ النهي عن الضدّ أيضا عين الأمر بالشيء.

وجوابه : أنّا نمنع كون الشيء عين ترك تركه ، وكيف يكون كذلك مع أنّ ترك الترك أمر عدمي والوجود لا يصير مصداقا للعدم؟!
وقد أنكر الأستاذ العلّامة العينيّة في المقام (1) مع اعترافه بها عند ذكر ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة (2).
وأمّا الاقتضاء بمعنى الجزئيّة فبيانه أنّ معنى الأمر هو طلب الفعل مع المنع من الترك فكان المنع من الترك جزء معنى الأمر.

وجوابه : منع الجزئيّة وأنّ الطلب بسيط غير مركّب ، والإيجاب من العقل في موضوع طلب المولى.

وأمّا الاقتضاء بمعنى الملازمة فبيانه أنّ وجود كلّ شيء ملازم لارتفاع نقيضه فكان طلبه ملازما لطلب رفع نقيضه.

وفيه : منع استلزام الملازمة بين أمرين الملازمة بين طلبيهما. فيجوز أن يكون أحدهما محكوما بحكم ولا يكون الآخر محكوما بذلك الحكم.

نعم ، لا يجوز أن يكون محكوما بحكم يلزم منه التكليف بالمحال كأن يوجب أحد المتلازمين ويحرّم الآخر.

وأمّا الاقتضاء بمعنى الاستلزام ـ وهو الظاهر من كلمة الاقتضاء ـ فبيانه أنّ حبّ الشيء لازمه بغض تركه ، فكما أنّ الحبّ للشيء يؤثّر في طلبه كذلك البغض لشيء يؤثّر في النهي عنه ، فكان لازم الأمر بالشيء النهي عن ضدّه.

وجوابه : منع استلزام حبّ الشيء بغض تركه. نعم ، لا يكون تركه محبوبا ، لا أنّه يكون مبغوضا. وإذا ترك فقد ترك المحبوب لا أنّه أتى بالمبغوض. فليس في موارد الحبّ لشيء أمران : الحبّ له ، والبغض لنقيضه ، كي يستتبع طلبين أمرا ونهيا ، بل حبّ فقط وعلى طبقه

__________________

(1) كفاية الأصول : 133.
(2) كفاية الأصول : 121.
أمر ، كما أنّ في موارد البغض لشيء بغض فقط وعلى طبقه نهي.

المقام الثاني : في الضدّ الخاصّ

والاقتضاءات فيه على طبق الاقتضاءات في المقام السابق.

وبيان الاقتضاء فيه بمعنى العينيّة هو : أنّ البعث نحو الشيء إشغال للمكلّف بذلك الشيء وصرف له عن أضداد ذلك الشيء ، وصرف المكلّف عن شيء هو عين معنى النهي عن ذلك الشيء.

وجوابه : أنّ الغرض من الأمر بالشيء قد يكون هو إشغال المكلّف وإلهاؤه وصرفه عن أضداد ذلك الشيء ، لكن ليس كلّ صرف عن الشيء داخلا في النهي عن ذلك الشيء إنّما النهي هو الصرف الخاصّ ، وصرف كان من سبيل الزجر عن الفعل وطلب تركه. وطلب الفعل لغرض انتراك أضداده ليس طلبا لترك أضداده.

وبيان الاقتضاء فيه بمعنى التلازم هو ما تقدّم في الضدّ العامّ مع جوابه.

وبيان الاقتضاء فيه بمعنى الاستلزام ـ وهو عمدة ما قيل في المقام ـ هو أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه ، ومقدّمة الواجب واجبة. وقد تقدّم البحث عن الأخير.

وأمّا الأوّل [أي ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه] ، فيبتني على أمرين :

الأوّل : وجود التمانع بين الأضداد فيكون كلّ ضدّ مانعا عن ضدّه.

الثاني : كون عدم المانع من أجزاء العلّة ، ونتيجة المقدّمتين مقدّميّة عدم كلّ ضدّ لوجود ضدّه.

وربما يجاب عن المقدّمة الأولى بمنع التمانع بين الأضداد وإلّا لزم الدور ؛ لأنّه كلّ ضدّ يكون مانعا عن صاحبه فيتوقّف وجود كلّ ضدّ على عدم الآخر توقّف الشيء على عدم مانعة ، وعدم الآخر على وجود هذا ، توقّف عدم الشيء على وجود مانعة (1).
ولا يدفع الدور ما قيل من أنّ هذا التوقّف فعليّ من أحد الجانبين وشأني من الجانب الآخر ، وأنّ وجود أحد الضدّين يتوقّف على عدم الآخر توقّف الشيء على عدم مانعة ،

__________________

(1) راجع هداية المسترشدين : 230 عند قوله في ثانيها ؛ نقله في كفاية الأصول : 130 أيضا.
وعدم الآخر لا يستند إلى وجود هذا إلّا إذا كان مقتضيه بشرائطه موجودا ، ولعلّ هذا كان محالا ؛ لأنّ وجود أحد الضدّين يلازم ارتفاع مقتضى الآخر (1).
لا لما قيل من كفاية التوقّف الشأني في لزوم محذور الدور ـ وإن لم يلزم هو بنفسه ـ وإن كان ذلك أيضا صحيحا (2).
بل لفعليّة التوقّف في كلا الجانبين ؛ فإنّ دعوى الشأنيّة ناشئة من حسبان عدم استناد ارتفاع المعلول إلى وجود المانع إلّا في ظرف اجتماع سائر أجزاء العلّة وإلّا استند إلى عدم سائر أجزاء العلّة ، وهو توهّم فاسد ؛ فإنّه إذا ارتفع جميع أجزاء العلّة استند ارتفاع المعلول إلى جميعها ، ولا وجه لقصر استناده إلى ارتفاع سائر أجزاء العلّة ما عدا علم المانع ؛ فإنّ نسبة ارتفاع المعلول إلى ارتفاع كلّ جزء نسبة واحدة.

نعم ، لو اختصّ الارتفاع إلى جزء من أجزاء العلّة مع وجود بقيّة الأجزاء استند عدم المعلول إلى ذلك الذي ارتفع ، ولكن إذا ارتفع الجميع استند إلى ارتفاع الجميع بلا ترجيح استناد ارتفاعه إلى ارتفاع البعض على استناده إلى البعض الآخر ، فالدور بحاله لا دافع له. لكنّ نتيجة الدور خروج المانع من العلّيّة ، وعدم كون ارتفاعه من أجزاء العلّة ، لا خروج الضدّ من صفّ المانع الاصطلاحي ودخوله في المانع بمعنى آخر ، على أن ينقسم المانع على قسمين :

قسم يمنع المقتضي في تأثيره ، وأخر يزاحم الشيء ويعانده في وجوده. والمعدود عدمه من أجزاء العلّة هو الأوّل دون الثاني ، والضدّ من قبيل الثاني دون الأوّل ؛ فإنّ الحقّ أن المانع ليس له إلّا قسم واحد وهو ما يضادّ الممنوع ، ولمكان مضادّته للممنوع يمنع المقتضي في تأثيره. فأكبر مانع اصطلاحي هو الجسم المانع عن نفوذ الماء إلى الطرف المقابل ، وأنت إذا تأمّلت في مانعيّته ترى أنّ ذلك من جهة مضادّة الجسمين وعدم اجتماعهما في فراغ واحد. فإذا كان أحد الجسمين قد ملأ الفراغ بالدقائق المؤلّف منها قطرة منع ذلك من دخول ذرّات جسم آخر ـ وهو الماء في المثال في ذلك الفراغ ـ ولذلك ينفذ الماء في ذرّات جسم آخر

__________________

(1) نقله في مطارح الأنظار : 109 عن المحقّق الخوانساري.
(2) كفاية الأصول : 131 حيث قال : «إلّا أنّ غائلة لزوم توقّف الشيء على ما يصلح أن يتوقّف عليه على حالها».
حيث يجد بينها فراغا. ومعنى ذلك عدم إشغال المانع جميع سعة الفراغ وبقاء الفراغ خال عن شاغل لتخلخل الجسم الشاغل ، وإلّا لم يكن للماء فيه سبيل.

خاتمة :
قد ذكروا لهذا البحث ثمرة وهو بطلان عبادة صارت ضدّا لواجب أهمّ على القول بالاقتضاء ، وعدمه على عدمه.

وقد أشكل عليه بأنّ العبادة باطلة على كلّ من القولين ؛ لعدم الأمر على كلّ منهما ؛ لأنّ الأمر بالضدّين باطل ، والعبادة لا تكون بلا أمر (1).
وردّ بعدم احتياج صحّة العبادة إلى الأمر ، بل يكفي وجود مناط الأمر والمصلحة الداعية إلى الأمر. ومن المعلوم أنّ المناط باق لعدم المزاحمة بين المناطات. وإنّما المزاحمة بين الأوامر الفعليّة فيرتفع بمزاحمة الأمر بالأهمّ الأمر بالمهمّ مع بقاء مناط الأمر على حاله (2).
والحقّ أنّ الثمرة فاسدة ، وأنّ المناط غير كاف في صحّة العبادة وقصد التقرّب منه تعالى. نعم ، يكفي مدح الفاعل على ذلك وهو غير وقوعه عبادة. فلذلك ترى أنّ كثيرا من المستحبّات الواردة في أبواب المعاشرة ومكارم الأخلاق يصدر حسنها حتّى من أهالي الملل الفاسدة ـ فضلا عن المسلمين ـ ومع ذلك لا تقع عبادة الله تعالى ؛ إذ لم تصدر بداعي التقرّب وإن صدرت بداعي حسنها. فالتقرّب منوط بقصد الطلب وبداعي امتثال الأمر.

ثمّ لو سلّمنا كفاية المناط فذلك فيما لم يوجب العمل المشتمل على المناط تفويت واجب أهمّ وإلّا منع من إتيانه العقل ، ومع منع العقل لا يقع على صفة الحسن فضلا عن التعبّد.

مع أنّ هذا مختصّ بما إذا كان الأمر بمناط في متعلّقه لا بمناط فيه.

وأيضا دعوى وجود المناط مع سقوط الأمر تخرّص ورجم بالغيب ، وأين السبيل إلى المناط والطريق إلى معرفته بعد سقوط الأمر الذي هو الطريق الكاشف عن ثبوت المناط إنّا.

والحاصل : أنّ احتمال أن يكون المناط مقدّرا بقدر الأمر قائم ـ فلا يكون مناط حيث

__________________

(1) المستشكل هو الشيخ البهائي في زبدة الأصول : 82 ، (مخطوط).
(2) كفاية الأصول : 134.
لا يكون أمر ولو لمانع عقلي ـ ومعه كيف يحكم بوجود المناط؟! ومجرّد أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة من غير قيد لا يكشف عن سعة المناط بعد ورود القصر العقلي على هذا الأمر. ونمنع ثبوت الفرق بين القصر العقلي والشرعي فلا يبقى كاشف عن المناط في الثاني دون الأوّل.

الترتّب

ثمّ إنّه قد يتكلّف لتصحيح العبادة المزاحمة بالأهمّ بإثبات الأمر لها على سبيل الترتّب على الأمر بالأهمّ ، فيكون الأمر متعلّقا بالأهمّ والمهمّ جميعا. نعم ، على سبيل ترتّب الثاني على الأوّل.

ولتوضيح هذا نقدّم مقدّمة وحاصلها : أنّ الأمر بالضدّين على وجه الترتّب يكون على أقسام :

الأوّل : أن يأمر بهما على وجه يكون أمر أحدهما مرتّبا على فعليّة معصية الآخر وسقوط أمره ، فما دام أمره باق لم يعص [و] لا أمر بالنسبة إلى الآخر بل الأمر مختصّ به ، فإذا عصى وسقط جاءت نوبة الأمر بالنسبة إلى الآخر ؛ لأنّ شرطه وهو المعصية الفعليّة للأوّل قد حصل. وذلك مثل أن يأمر بالحجّ والخروج مع الرفقة في آخر أزمنة الخروج ثمّ يأمر بالإقامة والصوم إذا لم يخرج في آخر أزمنة الإمكان حتّى سقط الأمر بالحجّ.

وهذا القسم لا إشكال في جوازه ؛ إذ لا يجتمع الأمر بل في كلّ زمان ليس إلّا أمر واحد ، فإذا ذهب أحدهما جاء الآخر. والذي هو باطل هو اجتماع الأمر بالضدّين في زمان واحد طلبا ومطلوبا. فلو تعدّد زمان أحدهما ـ إمّا الطلب كما في المقام ، أو المطلوب كما إذا أمر فعلا بالقعود والقيام : القعود الآن ، والقيام غدا ـ لم يكن بذلك بأس.

الثاني : أن يأمر بأحدهما مطلقا وبالآخر معلّقا على شرط وقد حصل ذلك الشرط.

وهذا باطل ؛ إذ في وعاء تحقّق الشرط يتوجّه الأمران وهو باطل ، ولا يصحّحه تعليق أحد الأمرين على فعل اختياري ، والمكلّف باختياره أتى بذلك الفعل ؛ فإنّ امتناع التكليف بالمحال لا يرفعه كون ذلك بالاختيار فلذا لا يجوز الأمر بهما جميعا ، أو بفعل آخر غير اختياري معلّقا على فعل اختياري.

الثالث : أن يأمر بأحد الضدّين مطلقا وبالآخر معلّقا على عدم ثبوت التأثير للأوّل في الإطاعة ، وعدم البعث والتحريك نحو متعلّقه.

وهذا هو محلّ النزاع ، ومنشأ البحث والنزاع هو البحث فيما هو مناط قبح الأمر بالضدّين في عرض واحد ، وأنّه هل يعمّ المقام ممّا كان الأمر بهما على سبيل الترتّب ، أولا؟
فالواجب استعلام المناط المذكور ليعلم أنّه هل يعمّ المقام ، أو لا؟
فاعلم أنّا إذا لاحظنا الطلب من مبدئه الأعلى إلى مقامه السافل ـ وهو مقام إنشائه وبعث المكلّف على طبقه ـ نرى أمورا متدرّجة مترتّبة. فأوّل ما نجد هو المصالح والمفاسد القائمة بالمتعلّقات ـ بناء على تبعيّة التكاليف لمناطات في المتعلّق ـ ثمّ من بعد ذلك نرى إدراك المولى لتلك المناطات وتصوّره لها ، ثمّ تصديقه بوجودها ، ثمّ شوقه إليها ـ بناء على أنّ الإرادة هي الشوق المؤكّد الناشئ من العلم بالصلاح دون نفس العلم بالصلاح ـ ثمّ بعثه نحو الفعل ، وهذا البعث بإزاء حركة العضلات لتحصيل المقدّمات في إرادة الفعل بالمباشرة.

وكلّ هذه المراتب كما تتحقّق في الأفعال الممكنة كذلك تتحقّق في الأفعال الممتنعة سوى البعث ؛ فإنّه وإن أمكن أيضا تحقّقه بالنسبة إلى الأفعال الممتنعة لكنّه قبيح ، فلذلك يقبح طلب الضدّين بمعنى البعث إليهما ؛ وذلك لأنّ البعث إنّما يكون لغاية انبعاث العبد ، وفيما لا يعقل الانبعاث لا يعقل البعث من الحكيم ؛ لكونه لغوا قبيحا. ولعلّنا نتعرّض لمعقوليّة أمر العصاة في مقام أنسب من هذا المقام. فالأمر بالضدّين محال وقبيح بمقام بعثهما لا بمقام إرادتهما ؛ وذلك لكونه بعثا نحو المحال لا أنّ اجتماعهما في ذاتهما محال.

وحينئذ نقول : إنّ لاجتماع البعثين مرتبتين : مرتبة اجتماعهما بذاتهما ، ومرتبة اجتماعهما بوصف كونهما باعثين محرّكين. أمّا اجتماعهما في ذاتهما ، فذلك ممّا لا مانع منه لعدم المضادّة بين ذات البعثين. وإنّما المضادّة بين وصفين مترشّحة من مضادّة المبعوث إليهما ، وفي الحقيقة المضادّة هي تلك المضادّة بعينها لا غيرها ، وحينئذ فإذا فرضنا بعثين ليس وصف باعثيّتهما نحو المتعلّق عرضيّين على أن يكون بعث كلّ منهما في [مستوى] سطح بعث الآخر وعرضه بل اختصّ اقتضاء أحدهما بموضوع عدم اقتضاء الآخر وفي وعاء عدم تأثيره ، لم يكن باجتماعهما بأس. بل كان اجتماعهما من قبيل اجتماع ذات البعثين لا اجتماعهما بما هما باعثان.

ومحلّ الكلام من هذا القبيل ؛ فإنّ الأمر بالمهمّ وإن اجتمع مع الأمر بالأهمّ ، وقد توجّه حينما هو متوجّه إلّا أنّه لم يجتمع معه حينما هو مؤثّر ، بل اختصّ توجّهه بحينما خلا الأمر بالأهمّ عن التأثير ولو عزما من المكلّف على المعصية ، وبمجرّد ارتفاع هذا العزم يرتفع الأمر بالمهمّ بارتفاع شرطه.

والشاهد على قصور اقتضاء الأمر بالمهمّ وكونه عقيب تأثير الأمر بالأهمّ مع كونه مجمعا معه في التوجّه والتعلّق هو : أنّه لو فرض محالا جمع المكلّف بينهما لم يقع الفعلان جميعا على صفة الامتثال ، بل يقع المهمّ لغوا وتختصّ صفة الامتثال بالأهمّ.

لا يقال : فما فائدة توجيه طلبين كذلك بعد أن كان الانبعاث من أحدهما قاصرا وليس في مستوى الانبعاث من الآخر ؛ فإنّ الغرض من البعث هو الانبعاث ، فإذا علم بعدم تصوّر الانبعاث الجمعي فما معنى البعث الجمعي ، وأيّ محلّ يبقى للأمر بالضدّين في زمان واحد؟
فإنّه يقال : الأمران بذاتيهما غير قاصرين في الاقتضاء ، وعدم تأثير أحدهما الموجب لتوجّه الآخر ليس لنقص في اقتضائه وإنّما هو من جهة عصيان المكلّف. والمفروض أنّ العزم على المعصية لا يوجب ذهاب الطلب ولا يرفع معقوليّته ، فالأمر بالأهمّ باق مع عزم المكلّف على عصيانه ، ومع ذلك يتوجّه الأمر بالمهمّ لتحقق شرط توجّهه وهو العزم المذكور. فاجتمع الأمران بذاتيهما بلا تصادم في اقتضاءيهما ؛ إذ لم يكن متعلّق الأمر في المهمّ إتيان المهمّ على كون المكلّف آتيا بالأهمّ وفي عرض كونه آتيا بالأهمّ ، بل بشرط عدم كونه آتيا به. ولا مانع عقلا من اجتماع أمر كذائي قاصر الاقتضاء مع أمر آخر بضدّه.

والحاصل : أنّ قصد معصية الأمر بالأهمّ لا يجعل أمره لغوا وإلّا لغي توجيه الأمر إلى العصاة. ثمّ في هذا الموضوع لا مانع من إحداث الداعي في نفس المكلّف بالأمر بضدّه ؛ فإنّه يشتغل في هذا الموضوع بشغل البتّة فيصرفه المولى بأمره عن سائر الأشغال إلى فعل المأمور به المهمّ.

وهناك وجه آخر لجواز الأمر بالضدّين على وجه الترتّب خطر بالبال ، وحاصله : أنّ الأوامر بأجمعها منبعثة عن مناط واحد ـ هو جامع المناطات والمصالح المتشتّتة ـ فكانت الأوامر أيضا منتهية إلى أمر واحد متوجّه إلى جامع تلك المتشتّتات ، كما أنّ النواهي كذلك ترجع إلى نهي واحد عن جامع ما يؤثّر في الفساد وهذه الكثرات كثرات صوريّة وحقيقتها

هي ذلك الواحد ، (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)(1) و (وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(2) فالأوامر بشتاتها تفصيل أمر واحد وكثرات طلب فارد ، وكذا النواهي.

والتكثّر جاء من نسبة الطلب إلى أنواع المتعلّقات وإلّا فالطلب واحد لجامع ذي المصلحة وذي المفسدة ، وحينئذ فإذا تزاحم واجبان ، كان معنى ذلك أنّ تحصيل مناطيهما غير مقدور ، ومقتضاه أن يسقط غير المقدور عن حيّز الطلب ويبقى المقدور.

والمقدار المقدور مع تساوي المناطين هو أحد المناطين لا على سبيل التعيين فيتخيّر بينهما عقلا. ومع الاختلاف ، المقدور هو المقدار المشترك من المناطين مع فضل ذي الفضل لا خصوص ذي المناط الفاضل. وإنّما يتعيّن ذو المناط الفاضل عقلا تحصيلا للفضل لا لأجل خصوصيّة فيه بالنسبة إلى المقدار المشترك. فعلى ذلك لو أتى المكلّف بغير ذي الفضل فهو بالنسبة إلى المقدار المشترك ممتثل لأمر حصّل المقدار المشترك الممكن التحصيل وإن كان عاصيا في ترك الفضل ، وفرارا عن هذا العصيان وطلبا للفضل قد عيّن العقل إتيان ذي الفضل بلا خصوصيّة له في المقدار المشترك ، بل هو وصاحبه في حدّ سواء في ذلك.

فصحّ أن نقول : إنّ المقدار المشترك معروض للطلب ، وفي أيّ من المتزاحمين أتاه فقد امتثل أمره ـ وإن تعيّن امتثاله في الأهمّ تحصيلا لما فيه من الفضيلة ـ لكن لو ترك ذلك وأتى بالمهمّ ، لم يكن فعله ذلك خلاف المأمور به ؛ فإنّ الأمر بالمهمّ هو عين الأمر بالأهمّ بالنسبة إلى المصلحة المشتركة لا شيء غيره.

وملخّص الكلام ومختصر المقام هو : أنّ المصلحة المشتركة مأمور بتحصيلها ، وكلّ من الضدّين مصداق لهذا المأمور به سواء تساويا في مقدار المصلحة أو اختلفا. نعم ، تختصّ صورة الاختلاف بالأمر بالأهمّ تحصيلا للفضل والزيادة ، فلو تركه المكلّف فقد فوّت على نفسه هذه الفضيلة مع تدارك المقدار المشترك المأمور به في ضمن المهمّ بلا قصور فيه ولا فتور.

ومن هنا كان سبيل القول بالترتّب واضحا على القول بتبعيّة الأحكام لمصالح في

__________________

(1) النحل (16) : 90.
(2) النحل (16) : 90.
المأمور به ، وأوضح منه سبيلا على القول بإرشاديّة أوامر الشارع ، وأنّها إعلام بالمناطات التي يلزم بها العقل إذا علم بلا أمر مولوي على طبقها.

ثمّ إنّه يمكن الاستدلال على بطلان الترتّب بوجهين :

الأوّل : أنّ استحالة اجتماع الضدّين بالذات ومن جهة أنّه اجتماع للنقيضين ، لا من باب أنّه طلب للمحال كي يرتفع ذلك بالأمر بهما على وجه الترتّب.

توضيحه يتمّ برسم أمور :

[الأمر] الأوّل : أنّ إرادة النقيضين ضدّان لا يجتمعان في النفس على خلاف إرادة الضدّين فإنّه يجوز اجتماعهما. ونعني بإرادة الضدّين ـ مع أنّ العدم غير قابل لأن تتعلّق به الإرادة ـ ذاك المعنى الموجود في موارد النهي وسيجيء بيانه. ومن أجل هذا لم يجز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لا تعدّد فيه بوجه ؛ والوجه في ذلك أنّ ترجّح كلّ من جانبي الوجود والعدم على صاحبه يكون بعين مرجوحيّة الآخر ، ففرض الترجّح في كلّ من الجانبين معناه اجتماع رجحان كلّ ومرجوحيّته وهو محال ؛ لأنّ لازمه رجحانه وعدم رجحانه.

[الأمر] الثاني : أنّ الإرادة لا تخلو إمّا أن تكون متعلّقة بفعل النفس أو بفعل غيره ، ثمّ المتعلّقة بفعل غيره إمّا أن تكون متعلّقة بفعله الاختياري ، أو بفعله غير الاختياري ، أو ما يعمّ الأمرين وما كان متعلّقا بفعله الاختياري إمّا يكون متعلّقا بفعله الاختياري المطلق ، أو بفعله الاختياري الخاصّ الناشئ اختياره من منشأ خاصّ ، ومن هذا القبيل باب التكاليف ؛ فإنّها إرادات بأفعال العبد الاختياريّة الحاصلة من منشأ الطلب والبعث. وفي كلّ هذه الإرادات لا بدّ للمريد من ترتيب مقدّمات تحصيل مطلوبه على قدر مطلوبه سعة وضيقا ، ففي التكليف لا بدّ للمولى من الطلب والبعث ؛ إذ أنّ الفعل الحاصل من طريق البعث هو مراده ومتعلّق إرادته.

[الأمر] الثالث : لا فرق في امتناع اجتماع إرادة المتناقضين بين الطلبيّتين منها وبين سائر أقسام الإرادة التي أشرنا إليها. فكما لا يجوز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد بعنوان واحد كذلك لا يجوز اجتماع الإرادتين في جانبي النقيض من سائر أقسام الإرادة ، فلذا يرتّب المريد مقدّمات منتجة للفعل ولا يعقل أن يرتّب مقدّمات منتجة للترك ،

فمقدّمات متخالفة الاقتضاء لا يعقل صدورها من شخص واحد.

[الأمر] الرابع : كما أنّ الأمر مقدّمة يتوصّل به إلى تحقّق المطلوب كذلك مقدّمة يتوصّل به إلى ترك أضداد المطلوب. لا أقول : إنّ الأمر يقتضي النهي عن الضدّ أو هو عينه بل أقول : إنّ الأمر كما هو مقدّمة طلبيّة إلى حصول متعلّقة كذلك هو مقدّمة غير طلبيّة إلى ترك أضداد متعلّقة ؛ إذ كما هو إشغال بالمطلوب كذلك هو صرف عن أضداد المطلوب ، فهو بصرفه وجه المكلّف وقدرته إلى جانب فعل ، صارف وجهه وقدرته عن أضداد ذلك الفعل ، وهذا أجنبي عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ ، بل هو ثابت ـ قلنا بالاقتضاء ، أو لم نقل ـ إذ ليس هذا نهيا عن الضدّ بل طلب الفعل مقدّمة غير طلبيّة لترك أضداد ذلك الفعل. فبذلك أشبه النهي في جهة كونه مقدّمة لترك الضدّ ، لكن فارقه في أنّ هذا مقدّمة غير طلبيّة والنهي مقدّمة طلبيّة. بل لعلّ أرباب القول بالاقتضاء اشتبه عليهم الأمر من هذا المقام ، فحسبوا هذا نهيا ، لكنّ الذي يكذّبه أنّهم لم يقولوا بالاقتضاء بمعنى العينيّة ، مع أنّ الأمر هنا عين مقدّمة ترك الضدّ لا أنّه يقتضيه.

والحاصل : أنّ الطلب علاج عملي لصرف المكلّف عمّا وراء المطلوب وشاغل له بالمطلوب كسائر الأمور الملهية.

نعم ، قد يكون هذا الصرف ملتفتا إليه وقد لا يكون ، وعند الالتفات قد يكون مقصودا بالأصالة وكان الأمر بالفعل تبعا ، وقد يكون بالعكس ، أو كلا المقصدين في عرض واحد.

إذا تمّت لك هذه المقدّمات ظهر لك صدق ما قلنا من استحالة اجتماع طلب الضدّين استحالة ذاتيّة ؛ لأنّه من اجتماع النقيضين ، وأنّه عبارة عن رجحان كلّ من الفعل والترك على صاحبه وعدم رجحانه بل مرجوحيّته ، وأنّ ارادة الضدّين إرادة لفعل كلّ وتركه ـ إحداهما المتعلّقة بالفعل طلبيّة والاخرى المتعلّقة بالترك غير طلبيّة ـ وقد عرفت عدم الفرق في استحالة الاجتماع بين أنواع الإرادات.

فالقول بمعقوليّة الاجتماع على وجه الترتّب ـ بزعم اختصاص جهة اللامعقوليّة بالأمر بهما لا على وجه الترتّب ، وهو رجوع الأمر بهما إلى طلب الجمع بين الضدّين ـ باطل (1)
__________________

(1) راجع كشف الغطاء : 27 ، البحث الثامن عشر.
والزعم المذكور فاسد.

الثاني : لو جاز الأمر بالضدّين على سبيل الترتّب استوجب العقاب على أمر غير مقدور ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيانه : أنّه لو عصى المكلّف الأمر بالأهمّ والمهمّ جميعا بتركه لهما لزم على القول بالترتّب أن يستحقّ عقابين لطلبين إلزاميّين توجّها إليه ، مع أنّه غير قادر على الفعلين جميعا فكان عقابه عقابا على أمر غير مقدور ، والعقاب على أمر غير مقدور قبيح ، فكان القول بالترتّب باطلا.

ويمكن الجواب عنه بأنّ العقاب من تبعات ما فوّته المكلّف على نفسه بمعصيته. فإن كان الذي فوّته فضل الأهمّ على المهمّ ـ كما إذا ترك الأهمّ وأتى بالمهمّ ـ عوقب على تفويت هذا الفضل لا على ترك الأهمّ ؛ لإتيانه بالمقدار المشترك من المناط في ضمن المهمّ ، وإن كان الذي فوّته هو مقدار ما في الأهمّ من المناط ـ لأنّه ترك الأهمّ والمهمّ جميعا ـ عوقب على جميع ما في الأهمّ. هذا إذا كانت الأهميّة بقوّة المناط ، وأمّا إذا كانت بضيق وقت أحد الواجبين وسعة وقت الآخر ، كان العقاب عند تركهما ؛ إذ كان يمكنه الإتيان بهما جميعا ، هذا في الوقت المضيّق وذاك في الوقت الموسّع.

واعلم أنّه قد يتوهّم أنّ الحاجة إلى تصحيح الترتّب إنّما تكون في المضيّقين ، أمّا مع سعة وقت أحد الواجبين فيمكن الإتيان بالموسّع في وقت المضيّق بقصد امتثال الأمر بالطبيعة الصادقة عليه وإن لم يسعه الأمر لمكان الأمر بالمضيّق ومزاحمة هذا له ؛ فإنّ عدم شمول الأمر إن كان لقصور في اقتضائه بحيث لا يشمل هذا منع ذلك عن الإتيان بهذا بقصد امتثال الأمر ، وإن كان لمانع عقلي مع عموم الاقتضاء ـ كما في المقام ـ لم يمنع. فالأمر بطبيعة يدعو إلى كلّ ما هو من أفرادها ومندرج تحتها وإن لم يسعه الأمر لأجل مزاحم.

والسرّ أنّ دعوة الأمر إنّما هو بمناط أن المدعوّ إليه محصّل للغرض الداعي إلى الأمر ، وهذا معنى مشترك بين جميع أفراد الطبيعة المأمور بها ما كان منها تحت الأمر وما خرج عن الأمر لمزاحم عقلي ؛ فإنّ الكلّ يشترك في تحصيل غرض المولى من أمره. فالكلّ يمكن أن يؤتى به بداعي الأمر ما كان تحت الأمر وما خرج. بل لعلّ هذا الكلام يسري إلى الأجنبي الخارج عن طبيعة المأمور بها إذا شارك الطبيعة المأمور بها في تحصيل الغرض فيؤتى به

بداعي الأمر كما يؤتى بالطبيعة المأمور بها بداعيه (1).
ويردّه أوّلا : أنّه إن صحّ ذلك عمّ الفرد المحرّم أيضا فجاز الوضوء بالماء المغضوب بداعي أمر «توضّأ».
وثانيا : إن صحّ عموم دعوة الأمر وسرايتها إلى الخارج ممّا أحاط به أعاد محذور المزاحمة ولم يجده قصر أحد الخطابين ، إذ مناط المزاحمة عموم الدعوتين وشمولهما لمحلّ واحد ، فإذا كانت الدعوتان على عمومهما وشمولهما فما فائدة قصر الخطاب؟ وهل قصر الخطاب إلّا لقصر الدعوة؟ وإذا لم يحدث في الدعوة قصور فلم يقصّر الخطاب؟ بل لو قصر أيضا كان مزاحما في عين قصوره لعموم دعوته فلا يكون محيص في رفع المزاحمة من رفض الخطاب بأثره.

وثالثا : أنّ ذلك إنّما يتمّ إذا لحق القيد مادّة الخطاب الموسّع مصونا إطلاق هيئته. أمّا إذا لحق هيئته لم يبق في زمان المزاحمة طلب بالنسبة إلى الموسّع ولو على سبيل الواجب التعليقي ، بل الطلب يكون متوجّها ممّا بعد دفع المزاحمة. فإذا لم يكن فعلا طلب فبأيّ داع يؤتى؟ ثمّ إذا لم يكن دليل على أحد التقييدين وكان كلّ منهما رافعا للمزاحمة عرض للخطاب إجمال من ذلك وكان المتيقّن من التصرّف ما يطابق بالنتيجة لتقييد الهيئة.

وأمّا ما تقدّم من الوجوه لتقييد المادّة وتقديم ذلك التقييد على تقييد إطلاق الهيئة ، فهو ضعيف. وقد اعترف بضعفها هذا المتوهّم.

__________________

(1) كفاية الأصول : 136.
تعلّق الأوامر بالطبيعة أو الأفراد

هل الأحكام متعلّقة بالطبائع ، أم بوجوداتها؟ وعلى الأخير فهل المتعلّق لها أصل الوجود ومتنه بلا دخل كلّ خصوصيّة ، أو أنّ المتعلّق لها الوجود بخصوصيّاته؟ قلنا في المقام بحثان ، وكلاهما عقليّان لا دخل لهما بدلالة اللفظ.

أمّا الأوّل فالحقّ فيه هو الأوّل وأنّ متعلّق الأحكام هو الطبائع من حيث هي ، ولا تعلّق للطلب بالوجود سواء قلنا بأصالة الوجود ، أم قلنا بأصالة الماهيّة.

بيان ذلك : أنّ متعلّق الطلب في الأحكام وكذلك متعلّق الإرادة في الأفعال التكوينيّة لا يخلو إمّا أن يكون هو متن الوجود ، أو طرف الوجود وحدّه وهو الماهيّة ، أو الوجود بحدّه ، والطرفان باطلان فيتعيّن الوسط.

أمّا بطلان الطرف الأوّل فبأنّ رقبة الوجود مع قطع النظر عن كلّ حدّ حاصل ، والطلب لا يتعلّق بأمر حاصل ، مع أنّ المناط المنبعث منه الطلب لا يقوم بمتن الوجود كي يقوم الطلب بمتن الوجود ، وإلّا كان كلّ الآثار متشاركة بين كلّ الوجودات ، وهو باطل.

وأمّا بطلان الطرف الثاني فبأنّ نفس الوجود إذا خرج عن قابليّة تعلّق الطلب ـ كما بيّن آنفا ـ لم يجد خلطه مع غيره في حصول القابليّة. وبعبارة أخرى متن الوجود إذا كان حاصلا ومن جهة حصوله لم يتعلّق به الطلب توجّه الطلب لا محالة إلى حدّه وحاشيته ، وكان ذلك هو المحور الذي يدور حوله الطلب وإن كان الطلب في ظاهر الخطاب متوجّها إلى الوجود بحدّه ؛ فإنّه يصرف عن هذا الظاهر مع أنّ مدار الأغراض ومبادئ الإرادات أيضا هو هذا

الحدّ ، فالإرادات بل كافّة القوى المؤثّرة في عالم الطبائع عملها وفعلها هو التحوّل والتقلّب في عالم الوجود بإخراجه عن حدّ إلى حدّ ، وليس عملها الخلق والإيجاد وتكوين ما لم يكن بل تبديل ما هو كائن بإخراجه عن صورة إلى صورة وعن لباس إلى لباس.

والأصل المحفوظ في كلّ هذه الطوارئ محفوظ من مبدأ عالم الخلقة إلى منتهى طيّ السماوات والأرضين بلا زيادة ولا نقيصة ، فلو أمرت برسم مقدار ذراع من الخطّ كفاك في مقام الامتثال تنصيف الخط المرسوم بمقدار ذراعين بلا حاجة إلى تجديد الرسم. ولئن جدّدت الرسم أيضا لم يكن تجديدك ذلك إيجادا لما لم يكن ، بل تغيير وتبديل فيما هو كائن حتّى برز بصورة خطّ كذائي.

ثمّ لو سلّمنا أنّ الصادر من العلل والفواعل في هذا العالم هو الوجود لا نسلّم أنّه قابل لتعلّق الطلب. ويتّضح ذلك بملاحظة أمرين :

الأوّل : أنّ كلّ ما هبط من عالم النفس إلى الخارج فصورته الحاصلة في النفس قبل الوصول إلى الخارج صورة كليّة ، وإنّما الصورة الجزئيّة هي ما كانت راقية من الخارج إلى النفس.

الثاني : أنّ تصوّر الفعل هو مبدأ للفعل الاختياري ، فأوّل ما يحصل في النفس في سبيل الاختيار هو صورة ذلك الفعل ، ثمّ لا يزال يتولّد ما يتلوها من المقدّمات حتّى تنتهي إلى الإرادة ، وهذه الصورة إن كانت راقية من الخارج لم يعقل توليدها للإرادة ؛ لأنّها تكون إرادة لأمر حاصل. نعم ، تولّد الرضا فالصورة المولّدة للإرادة هي صورة أمر كلّي ، فإذا كان مبدأ الإرادة هي صورة أمر كلّي كانت الإرادة المتولّدة منها أيضا متعلّقة بأمر كلّي ؛ فإنّ الإرادة مولودها المتولّدة على شكلها الواضعة قدمها موضع قدمها. وهذه الإرادة المتعلّقة بأمر كلّي تولّد جزئيّا حقيقيّا خارجيّا. ومقتضى ذلك أن يكون الشخص ـ بما هو شخص ـ خارجا عن حيّز الإرادة أوّلا وآخرا ؛ الأوّل حين لم يكن ، والآخر بعد أن كان وتحقّق.

وإن شئت قل : إنّ المعلوم صلاحه إن كان موجودا خارجيّا لم يؤثّر إلّا في حصول البهجة والالتذاذ به ، وإن كان صورة كليّة أثّر في الحركة نحو تحصيلها ، وليست الإرادة إلّا هذه الصورة المؤثّرة للحركة نحو تحصيل متعلّقها في الخارج.

فصحّ أن نقول : إنّ متعلّق الإرادة والعلم بالمصلحة هو أمر كلّي ، والشخص والجزئي

يكون في المرتبة المتأخّرة متولّدا عن الإرادة لا متعلّقا لها. ولا ينافي ذلك توصيفه بالاختياريّة ؛ فإنّا حيثما نصف الفعل بالاختياريّة لا نعني منه إلّا كونه صادرا من مبدأ العلم بالصلاح المتعلّق بكلّي ذلك الفعل لا العلم بالصلاح المتعلّق بشخص ذلك الفعل. هذا في الفعل المتعلّق للطلب ، وأمّا المفعول به لهذا الفعل ، فجاز أن يكون جزئيّا ك «أكرم زيدا» كما جاز أن يكون كلّيّا.

وأمّا الثاني وهو أنّ الطلب على تقدير تعلّقه بالوجود فهل هو متعلّق بأفراد الوجود على أن يكون فردا ما من طبيعة كذا الواقعة في حيّز الخطاب بكافّة خصوصيّاته متعلّقا للطلب ، أو هو متعلّق بأصل الوجود ملغاة عنه كلّ ما عداه من الطوارئ والعوارض الملازمة طائفة منها على البدل لكلّ وجود وجود؟
والحقّ هو الثاني ؛ وذلك لأنّه لو كان متعلّقا بالفرد فإمّا هو فرد معيّن ، أو فرد ما مردّدا ، أو مفهوم الفرد ، أو أحد الأفراد ؛ والأوّل باطل بعدم ذكر ما يعيّن الفرد في ظاهر الخطاب. ولو ذكر وعيّن أيضا لا يخرج ما يحويه الخطاب عن الكلّيّة وإن أتى بألف قيد.

والثاني باطل بأنّ فردا ما مردّدا لا وجود له في الخارج ليتعلّق به حكم.

والثالث لا يخرج عن تعلّق الطلب بالكلّي ؛ فإنّ مفهوم الفرد أو أحد الأفراد كلّي كنفس ما أضيف إليه هذا المفهوم ينطبق على كلّ ما ينطبق هو عليه.

الواجب التخييري

هل المتّصف بصفة الوجوب في الواجبات التخييريّة هو جميع أطراف التخيير ، أو واحد منها لا بعينه ، أو واحد معيّن ، أو الواحد الجامع بين الأطراف الصادق على كلّ واحد منها؟ ومنشأ هذا النزاع هو عدم تعقّل اجتماع الوجوب مع جواز الترك ، ولا ريب أنّ كلّ واحد من الأطراف جائز الترك.

فمن قائل قال : إنّ جواز الترك إلى بدل لا ينافي حقيقة الوجوب وهذا نحو وجوب خاصّ يجوز تركه إلى بدل. وآخرون ما لم يتعقّلوا ذلك ذهب كلّ إلى مذهب ، فمن قائل قال : بأنّ الواجب هو فرد مردّد بين الأطراف أو فرد معيّن والبقيّة مسقطه ؛ ومن ملتزم بوجود قدر جامع بين الأطراف هو المتّصف بالوجوب وإن لم نتصوّره نحن ، فيكون التخيير في الأطراف عقليّا كما في جميع الواجبات التعيينيّة بالنسبة إلى أطرافها.

وتفصيل الحال في المقام يتوقّف على ذكر احتمالات كلّ من الأقوال بل أقوالها المنشعبة إليها حتّى يتبيّن الرشد من الغيّ.

فأمّا احتمالات القول الأوّل فثلاث :

أحدها : اتّصاف كلّ واحد من الأطراف بالوجوب التعييني لكن إذا أتى واحد منها سقط الباقي ، فيكون سقوط ذلك الذي أتى بالامتثال ، وكان سقوط البقيّة من أجل تعذّر ما فيها من الأغراض بعد الإتيان بذلك الواحد.

ويردّه : أنّ إيجاب الجميع حينئذ إمّا أن يكون لغوا محضا ، أو يتعيّن على المكلّف الإتيان

بالجميع دفعة ؛ وذلك لأنّ الإتيان بطرف لو كان موجبا لسقوط البقيّة مطلقا كان هو الأوّل ، وكان إيجاب أزيد من واحد على البدل لغوا بعد العلم بسقوطه بإتيان واحد. ولو اختصّ إسقاطه للبقيّة بصورة الإتيان بالأطراف تدريجا وجب على المولى التكليف بالجمع بين الأطراف وإتيانها دفعة تحصيلا لما في الجميع من الأغراض.

وثانيها : اتّصاف كلّ واحد من الأطراف بالوجوب التخييري ، وكان الوجوب التخييري ضربا من الوجوب له خواصّ وآثار.

منها : جواز ترك كلّ واحد إلى بدل وحرمة ترك الجميع.

ومنها : كون الإتيان بالبعض مسقطا للبقيّة.

ومنها : حصول الامتثال بالجميع لو أتى بها دفعة.

ويردّه : أنّا لا نتعقّل للوجوب أنحاء سوى ما يرجع إلى الإطلاق والتقييد في الوجوب أو في الواجب. ولو سلّم فلا نتعقّل اجتماع الوجوب مع جواز الترك من أيّ أنحاء الوجوب كان.

وثالثها : اتّصاف كلّ واحد من الأطراف بالوجوب التعييني ، لكن كان وجوب كلّ مشروطا بأن لا يكون المكلّف آتيا بسائر الأطراف وكان في ظرف عدم الإتيان بها ، أو كان الواجب مشروطا كذلك. فكان امتياز الواجب التخييري عن التعييني بإطلاق الوجوب واشتراطه ، أو بإطلاق الواجب واشتراطه.

ويردّه : أنّ عدم الإتيان بسائر الأطراف لا يخلو إمّا أن يكون قيدا للحكم أو للموضوع ، وعلى تقدير كونه للموضوع لا يخلو إمّا أن يكون قيدا واجب التحصيل ، أو غير واجب التحصيل نظير القيد في الواجبات المعلّقة.

وعلى كلّ من الاحتمالات الثلاث تارة يكون القيد هو عدم الإتيان السابق ، وأخرى يكون ما يعمّه والمقارن ، وثالثة يكون ما يعمّهما واللاحق ؛ فهذه احتمالات تسع وأمّهاتها ثلاث.

أمّا الاحتمال الأوّل فباطل بجميع صوره واحتمالاته الثلاث.

أمّا الأوّل منها فباستلزامه وجوب الإتيان بالأطراف دفعة ؛ لحصول شرط توجّه كلّ بعدم الإتيان بما عداه.

وأمّا الثاني منها فباستلزامه بطلان الأطراف جميعا حينما يؤتى بها دفعة ؛ لأنّ وجود كلّ منها يرفع التكليف عن ما عداه فيصبح الكلّ بلا تكليف.

وأمّا الثالث فباستلزامه فساد الأطراف حتّى إذا أتى بها متعاقبا ، وإنّما يصحّ حينما يقتصر على واحد بلا سبق ولا لحوق من آخر.

وأمّا الاحتمال الثاني فباطل أيضا باحتمالاته ، بل هو أشدّ فسادا من الأوّل ؛ لأنّه ـ مضافا إلى لزوم المحاذير السابقة ـ مستلزم لطلب النقيضين ؛ فإنّ وجود كلّ واحد من الأطراف يكون مطلوبا. أمّا وجوده فلأنّه المفروض ، وأمّا عدمه فلأنّه شرط واجب التحصيل للآخر.

وأمّا الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الأوّل طابق النعل بالنعل.

وأمّا احتمالات القول الثاني ـ وهو كون الواجب واحدا من الأطراف إمّا تعيينا أو على سبيل البدل ـ فاحتمالاته أيضا ثلاث :

الأوّل : أن يكون الواجب واحدا معيّنا من الأطراف وكانت البقيّة مسقطة للواجب.

الثاني : أن يكون الواجب واحدا مردّدا أعني ما هو مفاد النكرة.

الثالث : أن يكون الواجب عنوان أحد الأطراف أعني هذا المفهوم الكلّي الصادق على كلّ واحد منها.

والكلّ باطل ؛ أمّا الأوّل فلأنّه لا ميز للواجب عن غيره ليختصّ بالوجوب وإلّا خرج عن الواجب التخييري.

وكون الواجب هو ما اختاره المكلّف ، فاختيار المكلّف يكون هو المائز ، يدفعه : أنّ الاختيار متفرّع على التكليف المتفرّع على الميز ، فكيف يتفرّع عليه حصول الميز؟!
وأمّا الثاني فلأنّ المردّد الخارجي لا وجود له ، فكيف يتعلّق به التكليف؟!
وأمّا الثالث فلأنّ مفهوم واحد من الأطراف مفهوم انتزاعي ، فكيف يقوم به مناط التكليف؟! ولو سلّمنا كان ذلك داخلا في إيجاب القدر المشترك الذي هو ثالث الأقوال في المسألة. ولا يرد عليه شيء سوى أنّه خلاف ظاهر الأدلّة ، لكنّ التصرّف في الظاهر ممّا لا بدّ منه بعد عدم معقوليّة الأخذ به ، فيحمل الخطاب التخييري على الإرشاد إلى حكم العقل بالتخيير في موضوع خطاب الشارع بالواحد الجامع بين الأطراف.

التخيير بين الأقلّ والأكثر

لا ريب في معقوليّة التخيير بين الأقلّ والأكثر الدفعي كمسح بإصبع أو بكفّ. وهل يعقل التخيير بين الأقلّ والأكثر التدريجي كتسبيحة أو تسبيحات؟
قد يقال : نعم ، إذ قد يكون الغرض قائما بكلّ من الأقلّ بشرط عدم الزيادة والأكثر ، وما هذا شأنه ينبغي الخطاب التخييري به ، بل ليس هذا في الحقيقة تخييرا بين الأقلّ والأكثر ؛ فإنّ الأقلّ بشرط عدم الزيادة يباين الأكثر مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا.

ويردّه : أنّ الأقلّ لو كان واجدا لمناط التكليف وكان كلّ من وجود الزيادة وعدمها على حدّ سواء ، كان إيجاب المولى لها قبيحا لا مقتضى يقتضيه ؛ فإنّ الزيادة على تقدير الوجود ـ وإن كانت مؤثّرة في المصلحة الإلزاميّة ـ لكن على تقدير العدم أيضا توجب تحديد الأقلّ بحدّ يؤثّر في عين تلك المصلحة ، فإذا أتى بالأقلّ لم يكن هناك ما يقتضي الإلزام بالزيادة بل كانت الزيادة مباحة ؛ فإنّه لا فرق في جعل الإباحة بين أن يكون الفعل خاليا عن المصلحة الملزمة وبين أن يكون مشتملا على المصلحة مع وجود مثل تلك المصلحة في الترك أيضا ، بحيث لو أتى بالأقلّ جاز الاقتصار عليه وجاز الإتيان بالزيادة الذي ليس ذلك إلّا معنى الإباحة.

وعلى ما ذكرناه فكلّ ما ورد في الشريعة ممّا يوهم التخيير بين الأقلّ والأكثر يحمل على وجوب الأقلّ تعيينا واستحباب الزيادة على ذلك.

الواجبات الكفائيّة

هل المكلّف في الواجبات الكفائيّة هو طبيعة البالغ العاقل المعنون بالعنوان الذي أخذ في حيّز الخطاب ، أو كلّ واحد واحد من آحاد هذه الطبيعة ، أو واحد معيّن منهم ، أو واحد لا بعينه وفعل البقيّة مسقط؟
الحقّ هو الثاني ؛ فإنّ الأوّل والأخير غير معقول ، والثالث خلف. وعليه فيتعدّد المكلّف به بتعدّد التكليف والمكلّف ؛ إذ لا يعقل خطاب كلّ شخص إلّا بفعل نفسه.

نعم ، يختصّ الواجب الكفائي بخصيصة بها يكون امتيازه عن الواجبات العينيّة ، وتلك الخصيصة هي تعليق كلّ واحد من الواجبات على خلوّ وعاء الخارج عن الفعل من آخرين ، فلو حصل الفعل من واحد سقط خطاب البقيّة وما لم يحصل وجب على الكلّ المبادرة إلى الامتثال ، فلو حصل الفعل من الكلّ دفعة حصل الامتثال بفعل الجميع واستحقّوا الثواب جميعا.

فالواجب الكفائي هو ما وجب على الكلّ إتيانه مقيّدا بعدم حصول الفعل من واحد منهم ، ومع ذلك لا يجب عليهم تحصيل هذا القيد بالتواطؤ على الإتيان دفعة ، بل جاز لكلّ التواني حتّى يحصل المسقط لتكليفه بالامتثال من الآخرين.

الواجب المؤقّت

ينقسم الواجب إلى مؤقّت وغير مؤقّت ، والمؤقّت إلى مضيّق وموسّع.

والمؤقّت ما أخذ زمان خاصّ قيدا في متعلّق التكليف بخلاف غير المؤقّت ـ وإن احتاج لا محالة إلى زمان ـ والمضيّق ما كان وقته بقدر الفعل بخلاف الموسّع ؛ فإنّه الذي زاد زمانه على الفعل.

والفرائض الخمسة اليوميّة من الموسّع على تقدير ومن المضيّق على آخر. وتفصيل ذلك هو : أنّه إن كان التكليف متوجّها إلى جامع ما كان بين المبدأ والمنتهى ـ حتّى كان التخيير بين الأفراد الواقع بين الحدّين تخييرا عقليّا ـ فهو من الموسّع ، وإن كان التكليف متوجّها إلى الأشخاص الواقعة بين الحدّين ـ كلّ شخص في قطعة زمانه ـ فكان التخيير بين تلك الأفراد شرعيّا إن قلنا بمعقوليّته ، وكان جواز التخيير بمناط جواز ترك كلّ من أطراف التخيير إلى بدل لا بمناط سعة الوقت فهو من المضيّق.

وتمييز كلّ من هذين عن صاحبه في غاية الغموض ، فلذا يسرع إليه الاشتباه فيظنّ أنّ الواجب موسّع وهو في الواقع مضيّق.

وهل مثل خطاب «صلّ من الزوال إلى الغروب» ظاهر في أيّهما؟ الحقّ أنّ هذا الخطاب بعد صرفه عن ظاهره ـ الذي هو وجوب استيعاب ما بين الحدّين من الصلاة إمّا بالتكرار أو بإطالة فرد واحد ـ ظاهر في الواجب الموسّع وأنّ «من» و «إلى» حدّان للطبيعة الواقعة في حيّز الطلب ، فتكون طبيعة الصلاة المتخصّصة بالكون فيما بين الحدّين ـ المنطبقة على كلّ

فرد منها الواقعة في جزء من أجزاء هذا الزمان الممتدّ ـ هي المطلوبة دون الأفراد الواقعة في كلّ قطعة قطعة من قطعات ما بين الحدّين ليحمل طلبها على التخيير.

القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأوّل؟
إذا توجّه الطلب إلى قيد ومقيّد ـ ومن ذلك قيد الزمان ـ فالظاهر أنّ المتّصف بالمطلوبيّة يكون هو المقيّد بقيده لا كلّ واحد منها على سبيل الاستغراق ، ولازمه أنّه إذا تعذّر القيد سقط المقيّد. وعليه فالتكاليف المؤقّتة تسقط بذهاب وقتها واحتاج ثبوت التكليف في خارج الوقت إلى أمر جديد.

وكذا كلّ عاجز عن قيد ، أو كان القيد في حقّه حرجيّا أو ضرريّا ؛ فإنّه يسقط عنه التكليف بالمقيّد إلّا أن يكون الجمع العرفي بين دليل نفي الجرح أو الضرر النافي للتكليف عن القيد وبين أدلّة التكاليف الواقعيّة هو وجوب ما عدا القيد في حال يكون القيد حرجيّا أو ضرريّا ، كما قيل : إنّ قضيّته عند الجهل بوجوب قيد أو جزء هو وجوب ما عدا المجهول وجوبه. هذا إذا استفيد وجوب مجموع القيد والمقيّد من خطاب واحد.

وأمّا إذا تكفّل كلّا منهما خطاب مستقلّ فإن كان الخطاب المشتمل على القيد شارحا مفسّرا للخطاب الآخر ، أو كان مقيّدا للخطاب الآخر ، وكان شارحا أو مقيّدا له بقول مطلق ، أم لم يكن الخطاب الآخر ذا إطلاق بالنسبة إلى غير مورد القيد فهو كالأوّل ، وإلّا بأن كان تقييده أو شرحه مختصّا بالنسبة إلى من لم يكن القيد في حقّه حرجيّا أو ضرريّا ـ مع انحفاظ إطلاقه بالنسبة إلى من كان القيد في حقّه حرجيّا أو ضرريّا ـ فحينئذ يؤخذ إطلاق الخطاب بالنسبة إلى من كان القيد حقّه حرجيّا أو ضرريّا ويحكم بوجوب ما عدا القيد أو الجزء الحرجي أو الضرري.

الأمر بالأمر بالشيء

الأمر بالأمر بالشيء أمر واحد بالنسبة إلى الواسطة ليأمر من قبل نفسه ، فيختصّ بما إذا كانت الواسطة واجب الإطاعة بالنسبة إلى الثالث ، فلو أمر وجب على الثالث إطاعته بما أنّ الواسطة أمره وأمره واجب الاتّباع ، ولو لم يأمر لم يجب عليه شيء إلّا إذا علم بأنّ غرض المولى من أمره بالأمر حصول الفعل من ذلك الثالث فوجب عليه الفعل حينئذ من باب وجوب تحصيل غرض المولى.

هذا ما يقتضيه الجمود على ظاهر عبارة الأمر بالأمر ، ولكنّ المتعارف الشائع في الأمر بالأمر هو إرادة الأمر بتبليغ أمره إلى الثالث ، فتكون العبارة منحلّة إلى أمرين : أمر بالنسبة إلى الواسطة ـ وهو أمره بتبليغ أمره وحمله إلى الثالث ـ وأمر بالنسبة إلى الثالث بأصل الفعل فوجب الفعل حينئذ على الثالث بعنوان إطاعة أمر المولى الأوّل.

ولا يختصّ وجوب الفعل بما إذا بلّغ الواسطة أمر المولى ، بل إذا علم الثالث به وجب عليه الفعل ـ سواء بلّغ الواسطة أمر المولى ، أم لا ـ إلّا إذا علم دخالة تبليغه في وجوب الفعل. ومن هنا ذهب الأخباريّون إلى عدم وجوب متابعة ما يقطع من أحكام الشرع بغير واسطة تبليغ الصادقين عليهم‌السلام ، فكأنّ الشارع أراد الأفعال الخاصّة من الطرق الخاصّة.

النواهي
النواهي

النهي بمادّته وهيئته كالأمر ، إلّا أنّ ذلك بعث إلى المتعلّق وإن كان تركا كخطاب «أترك» ، وهذا زجر وإمساك عن الإتيان بالمتعلّق وإن كان فعلا كخطاب «لا تترك». فصيغة «أترك» أمر ، وخطاب «لا تترك» نهي. وبذلك بطل الفرق بينهما بأنّ الأمر طلب للفعل والنهي طلب للترك ، فإنّ الأمر قد يكون لطلب الترك كما قد يكون النهي لطلب الترك. فليس الفرق بين الصيغتين من جهة متعلّق الطلب بل من جهة نفس الطلب وكونه في أحدهما خطاب بعث وفي الآخر خطاب زجر.

واعلم أنّ كلّ ما وقع الترك تحت الطلب ـ سواء كان بصيغة الأمر أو كان بصيغة النهي ـ خلت الهيئة عن الدلالة على الطلب بمعنى الإرادة للترك ؛ إذ الترك لا يكون عن إرادة وإنّما الإرادة تتعلّق بالفعل وتختصّ بالفعل ، وكفى في الترك عدم الإرادة للفعل.

نعم ، النهي ناشئ عن درك فساد الفعل المنهي عنه ومنافرته وليس كترك الفعل بالمباشرة ؛ فإنّه يكفي فيه عدم الإرادة للفعل ـ فكلّ نهي ناشئ عن أمر وجودي وهو النفورة كما أنّ كلّ أمر ناشئ عن أمر وجودي وهو الملازمة ـ وأمّا الإرادة للترك فلا ؛ وكيف تتعلّق الإرادة بالترك وتؤثّر فيه مع أنّ الترك أمر عدمي ، والعدم لا يحتاج إلى العلّة؟! وأيضا الإرادة أمر وجودي والوجود لا يكون مؤثّرا في العدم. فجميع التروك بالمباشرة متروكة لعدم وجود علّة وجودها ، وجميع التروك بالتسبيب ومن جهة خطاب النهي ، فمنشؤها أمر وجودي هو نفوره الفعل وهو الذي أوجب نهى المكلّف وردعه عن الفعل وقطع دواعيه وصدّه عن مشتهياته.

وإن شئت فسمّ ما هو المؤثّر في نهي المولى عن الفعل بالكراهة ـ أعني كراهة الفعل ـ مقابل الحالة المؤثّرة في أمر المولى ـ وهي الميل وملاءمة الفعل ـ وكلا الطلبين الإنشائيّين ـ أعني الأمر والنهي الناشئين من المنشأين اللذين عرفتهما ـ في حدّ سواء في وجوب إطاعتهما عقلا.

وهذا الذي ذكرناه هو الشبهة التي أوردوها في المقام ، وهي أنّ الإرادة كيف تتعلّق بالترك في مورد النواهي مع أنّ الترك لا يكون بإرادة واختيار ، فالشبهة في إرادة المولى في مقام الطلب لا في إرادة العبد في مقام الامتثال وأنّ تركه ليس بالإرادة والاختيار. فكيف يكون مع ذلك موردا لطلب المولى؟! حتّى يجاب عنها تارة بأنّ الترك يكون بالاختيار ويكون الفعل بالاختيار والإرادة لا بإرادة متعلّقة بالترك ، ويلتجئ آخر بجعل متعلّق الطلب في النواهي هو الكفّ ، وهو أمر وجودي قلبي يلزمه الترك بالجوارح.

مع أنّه مردود أوّلا : بأنّه قد لا يكون فعل قلبي في امتثال النواهي بل كان مجرّد الترك المطلق.

وثانياً : ليس الكفّ أمرا وجوديّا ، بل عنوان للترك الخاصّ المقارن مع ميل النفس مقابل الترك المطلق الأعمّ الشامل له وللترك الآخر غير المقارن لميل النفس.

لا بدّ في الطلب أن يكون متعلّقا بأمر اختياري من فعل أو ترك. فالجزئي الحقيقي لا يكون متعلّقا للطلب ؛ إذ الجزئي لا يصير جزئيّا إلّا بالوجود ، وكلّ فعل وجود فقد خرج عن تحت الاختيار ، كما أنّه كلّ ما لم يوجد فهو كلّي وإن قيّد حتّى ينحصر مصداقه في واحد.

هذا في الفعل المتعلّق للتكليف.

وأمّا موضوع التكليف ـ أعني المفعول به للفعل المتعلّق للتكليف ـ فذاك قد يكون جزئيّا وقد يكون كليّا. وعند ما يكون جزئيّا ـ سواء كان خاصّا ك «أكرم زيدا» أو عامّا ك «أكرم كلّ عالم» ـ لا يخرج الفعل المتعلّق للتكليف عن كونه طبيعة كلّيّة ؛ إذ الكلّي لا يخرج عن كلّيّته بالإضافة إلى جزئي حقيقي ك «أكرم زيدا».
وحكم الجميع إذا كان الخطاب خطاب نهي هو : أنّ المتعلّق للطلب إن كانت طبيعة عامّة غير متخصّصة بخصوصيّة ـ كما في «لا تشرب الخمر» ـ كان الواجب في مقام الامتثال ترك تمام أفراد تلك الطبيعة حتّى يحصل ترك الطبيعة ، ولولاه لصدق الإتيان بتلك الطبيعة

وحصل معصية خطابها ولو بإتيان فرد واحد من تلك الطبيعة وسقط الخطاب ، وجاز من بعد ذلك الإتيان بسائر الأفراد.

ومثله الحال لو كان النهي متعلّقا بطبيعة أضيفت إلى مجموع الأفراد من حيث المجموع ، وفي هذه الصورة الأمر يشارك النهي.

وأمّا إذا كان متعلّق الطلب طبيعة أضيفت إلى الأفراد على سبيل الاستغراق انحلّ النهي إلى نواه متعدّدة حسب تعدّد الأفراد. وحينئذ فإذا عصى النهي في فرد لم يوجب ذلك سقوطه بالنسبة إلى فرد آخر والنواهي الواردة في الشريعة كلّها من هذا القبيل ، وإن كان ظاهر خطابها أنّها من قبيل الأوّل ؛ وذلك للإجماع بل الضرورة على عدم سقوط خطاب النهي بمعصيته في فرد.

وتوهّم أنّ ذلك لأجل إطلاق خطاب النهي المتوجّه إلى الطبيعة (1) يضعّفه : أنّ التمسّك بإطلاق الخطاب لما بعد المعصية كالتمسّك بإطلاقه لما بعد الإطاعة في الفساد والبطلان ؛ فإنّ الإطاعة والمعصية مسقطتان للتكليف دافعتان له ، فأيّ معنى لإطلاق التكليف واستمراره لما بعدهما؟!
وأيضا أنّ الإطاعة والمعصية حالتان مترتّبتان على التكليف ، فكيف تؤخذان في متعلّق التكليف؟! مع أنّ إطلاق الخطاب لما بعد المعصية مشتمل على الخلف وعدم كون المعصية معصية.

ولا يسع أن يقال : إنّ المعصية معصية لطلب متعلّق بترك ما أتاه مع بقاء الطلب فيما عداه ؛ وذلك لأنّ انحلال الخطاب إلى تكاليف متعدّدة يكون ببركة هذا الإطلاق إن صحّ ، فكيف يصحّح به الإطلاق؟!
__________________

(1) كفاية الأصول : 150.
اجتماع الأمر والنهي

لا ريب في امتناع اجتماع الأمر والنهي بمعنى عروضهما على محلّ واحد لا تعدّد فيه بوجه. وإنّما الكلام إذا تعدّد الوجه والعنوان ؛ لشبهة أنّ ذلك رافع للاستحالة الذاتيّة ويخرج بذلك عن الاجتماع في المعروض الواحد ـ بل كلّ عارض على عنوان غير ما عرض عليه الآخر ـ أو أنّ الاستحالة لا ترتفع لأنّ المعروض واحد ـ وهو المعنون دون العنوان ، وإنّما العنوان إشارة إلى الخارج المعنون ـ أو أنّ الاستحالة الذاتيّة وإن ارتفعت بذلك إلّا أنّ الاستحالة بالغير ومن جهة لزوم التكليف بالمحال باقية ؛ لعدم قدرة المكلّف على امتثال الخطابين في المجمع ، وقدرته على الامتثال في غير المجمع لفرض المندوحة لا يرفع المحذور عن المجمع ، ولا يصحّح توجّه الطلبين إلى المجمع.

وتحقيق الحال وتوضيح محلّ النزاع هو : أنّا إذا لاحظنا خطا بين تكليفيّين توجّه إلينا فتارة نرى التباين بين موضوعيهما كما في «صلّ» و «لا تشرب الخمر» ، وأخرى نرى الاتّحاد والعينيّة التامّة كما في «صلّ» و «لا تصلّ» ، وثالثة نرى اتّحادا من جهة واختلافا من أخرى ، فإمّا اتّحادا في الماهيّة واختلافا في الوجود أو بالعكس.

لا إشكال في خروج ما عدا القسم الأخير عن محلّ الكلام. وإنّما الكلام في هذا الأخير ، ففي محلّ البحث ينبغي المحافظة على كلمتين ـ أعني تعدّد الماهيّة واتّحاد الوجود ـ فإذا اتّحدت الماهيّة لم يكن إشكال في الامتناع ، أو [إذا] تعدّد الوجود لم يكن إشكال في الجواز.

والبحث تارة مترشّحة من الاختلاف في متعلّق الأوامر والنواهي وأنّه الطبائع أو الأفراد ، فيكون البحث صغرويّا راجعا إلى أنّ المتعلّقين هل هما متّحدان ليستحيل باستحالة ذاتيّة ، أولا؟. فالقائل بتعلّقها بالأفراد يقول : نعم ، والقائل بتعلّقها بالطبائع يقول : لا.

وأخرى مستقلّة راجعة إلى البحث عن الاستحالة بالغير ومن جهة لزوم التكليف بما لا يطاق ، وعدم استحالته.

والمانع تكفيه إحدى الجهتين ، والمجوّز لا بدّ له من سدّ كلتا الجهتين. وموضوع البحث لا يختصّ بأمر ونهي خاصّ ، بل يعمّ كلّ الأوامر والنواهي من النفسيّين والغيريّين والتعيينيّين والتخييريّين والعينيّين والكفائيّين ؛ بل الأمر والنهي عنوان مطلق الطلبين ولو كانا متماثلين.

نعم ، الظاهر أنّ النهي التخييري غير معقول ؛ فإنّ المنهي عنه إن كان هو الجامع اقتضى النهي عنه ترك تمام الأفراد ، وليس كالأمر بالجامع يقتضي التخيير بين أفراده عقلا ، وإن كان هو الأفراد تخييرا كان مرجعه إلى النهي التعييني عن الجمع بين الأطراف في الوجود ، فلا مانع حينئذ عن الإتيان ببعض الأطراف ، فإذا لم يكن منه مانع جاز أن يتّحد مع المأمور به. فإذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا ونهي عن المجالسة مع الأغيار والدخول في الدار كذلك ، جاز أن يصلّي في الدار لفرض جواز دخولها ، فما المانع عن الصلاة فيها؟ نعم ، لو صلّى في الدار جالسا في الصلاة مع الأغيار كان ذلك من اجتماع الواجب مع الحرام التعييني ، كما أنّه لو كان جالسا مع الأغيار سابقا حتّى تعيّن عليه ترك الدخول في الدار لم يجز له أيضا أن يصلّي فيها ، وكان ذلك أيضا من اجتماع الواجب مع الحرام التعييني.

ثمّ إنّه يمكن التعبير عن مسألة واحدة بتعبيرات مختلفة كان مال كلّها إلى معنى واحد ، فتارة يقال : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي ، أولا؟ وأخرى يقال : مع توجّه النهي هل يبقى أمر ، أولا؟ وعلى هذا فقد يتوهّم أنّ مرجع هذه المسألة ومسألة اقتضاء النهي للفساد إلى واحد واختلافهما في التعبير فقط ، فتعبير المقام كما في الأوّل وتعبير تلك المسألة كما في الثاني.

نعم ، ذلك بالنسبة إلى شطر العبادات فإنّ اقتضاء النهي للفساد وعدمه من لوازم ارتفاع الأمر العبادي بتوجّهه وعدمه ، فمال البحث في اقتضاء النهي للفساد إلى البحث عن اجتماع الأمر والنهي ، أو أنّ الأوّل يزول بتوجّه الثاني أو لا يزول.

وتوهّم عدم دوران الصحّة مدار الأمر بل كفاها الملاك (1) ، مدفوع بأنّ كفاية الملاك ـ عند من يزعمه ـ مختصّ بما إذا لم يكن نهي كما في المقام.

ويمكن التفرقة بين المسألتين بأنّ النزاع في المسألة الآتية في أنّ النهي المتوجّه إلى عبادة خاصّة ـ كالصلاة في الحمّام ـ هل هو نهي عن الخصوصيّة ، أو نهي عن المتخصّص بالخصوصيّة وعن حصّة من الصلاة حاصلة تحت تلك الخصوصيّة؟ فعلى الثاني نافى الأمر بتلك الحصّة ، ولذا تقع فاسدة ؛ لأنّ هذه الحصّة مبغوضة فلا تصلح لأن يتقرّب بها. وعلى الأوّل تكون صغرى لهذا البحث ومن جزئيّاته المندرجة فيه ؛ لعموم هذا البحث لكلّ ذي عنوانين كان بأحدهما موردا للأمر وبالآخر موردا لنهي ، سواء كان بينهما عموم مطلق أو عموم من وجه.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ حفظ حيثيّة البحث ـ وكون البحث بحثا عن عنوان الاجتماع ـ يقتضي أن يكون المقتضي والمناط لكلّ من التكليفين موجودا تامّا ـ والنزاع في جواز تأثير كلّ منهما واجتماعه مع تأثير الآخر ولا جوازه ـ فأمّا لو لم يكن مناط شيء منهما موجودا ، أو كان الموجود مناط واحد معيّن منهما دون مناط الآخر فخارج عن محلّ البحث وحكمهما واضح. وكذلك لو كان الموجود أحدهما لا على التعيين. والدليلان الدالّان على الحكمين في مثل هذه الصورة يعدّان متعارضين بخلاف الدليلين الدالّين على الحكمين مع وجود مناطيهما في المجمع ؛ فإنّهما يعدّان متزاحمين. ويمتاز كلّ من التعارض والتزاحم عن صاحبه بمميّزين :

الأوّل : أن علاج التزاحم على القول بامتناع الاجتماع يكون بقوّة الملاك ، فيؤخذ بأقوى الحكمين مناطا وإن كان أضعفهما دليلا ، وإن لم تكن هناك قوّة يحكم بالإباحة ، وعلاج المعارضة مع عدم الجمع العرفي هو التساقط والرجوع إلى الأصل أو التخيير. هذا في غير الأخبار ، وفي الأخبار علاجه بالرجوع إلى المرجّحات ، ومع التكافؤ الحكم بالتخيير.

الثاني : أنّ في التعارض لو قدّم دليل النهي في مادّة التعارض لم يكن سبيل إلى حكم بصحّة تلك المادّة في مورد من الموارد ، وأمّا في التزاحم فربما يحكم بصحّتها ، وذلك في كلّ

__________________

(1) كفاية الأصول : 157.
مورد سقط النهي لعذر من الأعذار إمّا جهل بالحكم قصورا أو لنسيان له أو جهل بالموضوع أو نسيانه له أو لاضطرار إليه كالمحبوس في أرض مغصوبة ؛ وذلك لأنّ الفعل باشتماله على مناط العبادة صالح لأن يتقرّب به ، وإنّما منع عن حصول القرب بقصد التقرّب به وقوعه مبغوضا ومبعّدا من المكلّف ، فإذا ارتفع هذا المحذور بشيء من الأعذار ارتفع هذا المانع ، والمفروض قصد التقرّب به فيقع مقرّبا فعليّا.

والحاصل : أنّ حصول القرب يدور مدار عدّة أمور : كون الفعل قربيّا عباديّا مشتملا على مناط التعبّد ، وقصد التعبّد به ، وأيضا عدم وقوعه مبغوضا فعليّا من المكلّف ، والمفروض أنّ كلّها حاصلة فيقع مقرّبا فعليّا من المكلّف. هكذا قيل.

والتحقيق عندي عدم الميز بين البابين في شيء من الأمرين ؛ أمّا اختصاص التعارض بالرجوع إلى المرجّحات ـ إذا كان ذلك في الأخبار أو مطلقا ـ فيمكن منعه بأنّ المستفاد من أدلّة العلاج الأخذ بأقوى الروايتين سندا مطلقا ـ حتّى فيما إذا كان المقتضي لكلا الحكمين موجودا ـ فلعلّ الشارع علم أنّ أقوى الدليلين سندا هو الأقوى مناطا ، أو أنّ الأقوى سندا وإن كان أضعف مناطا إلّا أنّ مناطه يقوى بقوّة مناط تصديق سنده على مناط تصديق سند الآخر. وهذا يناسب مسلك السببيّة في الأمارات.

وأمّا الحكم بصحّة المجمع في باب التزاحم في غير مورد من الموارد دونه في باب التعارض ، فيدفعه أنّه لا وجه للحكم بالصحّة. ومجرّد الاشتمال على مناط الأمر لا يجدي في صلاحيّة التقرّب بعد مغلوبيّته في جنب مناط النهي ؛ فإنّ المناط المغلوب صفر بموازنة ما يوازيه من مناط الغالب ، والباقي في الفعل الموجب لوقوع الفعل على صفته هو الباقي من مناط الغالب الخالي عن المزاحم ، وهو مقدار زيادته على مناط المغلوب. فكأنّ في الفعل ليس إلّا هذا المناط الباقي ، والباقي صفر ، فكما لو لم يكن في الفعل إلّا هو لم يقع الفعل صحيحا في شيء من الأحوال فكذلك في هذا المجمع حرام خالص ليس فيه مناط التعبّد.

ويشهد لما ذكرناه أنّ المجمع مع تساوي المناطين يقع على صفة الإباحة ـ إباحة واقعيّة لا يصلح للتقرّب في شيء من الأحوال ـ فلو صدق ما ذكروه هنا لجرى مثله في ذلك ، بل كان ذلك أولى بالصحّة ممّا غلب فيه مناط النهي.

إذا تمّت لك هذه المقدّمات فاعلم أنّا قد أشرنا في صدر المقام إلى أنّ للبحث في المقام

جهتين : فتارة يبحث في إمكان الاجتماع واستحالته ذاتا ، وأخرى في إمكانه واستحالته بالغير ومن جهة كونه تكليفا بالمحال ، فيستحيل صدوره من الحكيم ، وفي هذا يعتبر المندوحة إخراجا له عن التكليف بالمحال.

فعلينا أن نشرح البحث في كلّ من الجهتين مستقلّا كي لا يختلط كلام بكلام. ونعتذر إليك أمام البحث عمّا يقع من التكرار لبعض ما تقدّم في الأبحاث السابقة ؛ فإنّ ذلك حرص على اجتماع جميع جهات الكلام في المقام كي لا يفوت أمر بتفرّقها.

فنقول : أمّا الجهة الأولى ـ أعني البحث عن إمكان الاجتماع واستحالته ذاتا ـ فهو بحث ناشئ عن الاشتباه في متعلّق الطلب ، وأنّه هل يتعلّق بالوجود أو يتعلّق بالماهيّة؟ وبعبارة أخرى تخصّصات الوجود وحدوده يشمل الحدّ الذاتي والعرضي ، فهل الوجود بحدوده متعلّق الحكم ، أو متعلّق بحكم نفس الوجود وذاته؟
فإن كان الأوّل فالوجود واحد وهو لا يتحمّل حكمين ، وإن كان الثاني فالحدود متعدّد ـ وإن اجتمعا في وجود واحد وكانا جميعا حدّي وجود واحد ـ والعبرة في الجواز والامتناع على وحدة معروض الحكم وتعدّده لا على وحدة ما هو الخارج عن هذا المعروض وتعدّده.

والحقّ في المقام هو أنّ متعلّق الطلب تحديد الوجود لا إحداثه وجعله ، فلا بأس بالاجتماع بل ليس باجتماع في معروض واحد.

والذي يدلّك على ذلك وجوه :

الأوّل : أنّ ما يصدر منّا من الأفعال ليس إلّا تحديد الموجودات ، والتصرّف في الموجودات ، وإخراج موجودات هذا العالم من حدّ إلى حدّ ، ومن كساء إلى كساء دون إحداث الوجود وخلقه ؛ فإنّ ذلك خارج من وسعنا ولا تتعلّق به قدرتنا ، وما لا تتعلّق به القدرة لا يتعلّق به الطلب من المولى ولا الإرادة من النفس ، فشغلنا تبديل الصيغة وحركة الموجودات ونقلها من حدّ إلى حدّ ومن مرتبة إلى مرتبة.

والسائر في تمام المراتب أصل محفوظ لا يعتريه كثرة ، وواحد متّصل ليس له انفصام ، وهو حاصل لا بتحصيلنا ، ففي مثال «صلّ» و «لا تغصب» تحديد البدن بالحركات الصلاتيّة واجب ، وتحديده بالحركات الغصبيّة حرام. فإذا صلّى في الدار المغصوبة فمطابق كلمة الصلاة حدّ غير الحدّ الذي هو مطابق كلمة الغصب ، ومطابق الأوّل مأمور به ومطابق الثاني

منهيّ عنه ، فإذا جمعهما المكلّف في حركته فذات الحركة ومتنها بما هي حركة لا محبوبة ولا مبغوضة ، وإنّما المبغوض والمحبوب حدّاها ، والحدّان اثنان ، ولذلك لا ينتزع من أحدهما ما ينتزع من الآخر.

وكذلك في مثل «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق» بالنسبة إلى مادّة الاجتماع ؛ فإنّ الامتثال يكون بحدّ كون الإكرام ، إكرام العالم ، والمعصية بحدّ كونه إكرام الفاسق ، والحدّان متعدّدان وإن كان المحدود بهما واحدا.

الثاني : أنّ المصالح والمفاسد والأغراض والمقاصد قائمة بالحدود ، وأصل الوجود ومتنه عار من كلّ ذلك ، وإلّا اشتركت عامّة الوجودات في الأغراض ، وهو باطل. فإذا كانت المصالح قائمة بالحدود قام الطلب أيضا بها ؛ فإنّه معلول منها تابع لها ، يقوم بما تقوم به بلا تخلّف قيد شعرة ، ويضع قدمه موضع قدمها بلا تخطّ مقدار إبرة.

الثالث : اشتمال الواجبات على الخصوصيّات المباحة ، فإنّه شاهد قويّ على جواز الاجتماع ؛ إذ لو لاه لم تجتمع الإباحة أيضا مع الوجوب ، فإنّ التضادّ عامّ لسائر الأحكام ، ودعوى وجوب واحد من تلك الخصوصيّات على البدل خروج عن الفرض من كون الواجب هو الواحد الجامع دون شيء من الخصوصيّات ، وأنّ التخيير بين الخصوصيّات ثابت بحكم العقل في موضوع خطاب الشارع لذلك الواجد الجامع ؛ إلّا أن يراد من الإباحة في المقام عدم الحكم والإلزام من الشارع بشيء من الخصوصيّات لا الحكم بالإباحة.

وأمّا الجهة الثانية ـ أعني البحث عن إمكان الاجتماع واستحالته بالغير ومن جهة لزوم التكليف بما لا يطاق ـ إذ التكليفان المتوجّهان إلى العنوانين المتصادقين الساريين إلى المجمع تبع سراية متعلّقيهما مجتمعان في المجمع ، ومال اجتماعهما في المجمع إلى التكليف بالمحال. ولا يرفع محذور التكليف بالمحال وجود المندوحة ؛ إذ المندوحة يرفع محذور التكليف بالمحال في مورد المندوحة لا في مادّة الاجتماع.

والأصل في هذا الباب أنّ التكليف إذا توجّه إلى طبيعة على انبساطها وسرايتها إلى المصاديق هل يجوز من دون دخول الأفراد المنبسط فيها جميعا تحت القدرة ـ فلو خرج فرد عن القدرة حصل بسببه قصر في الطبيعة المأمور بها وصارت الطبيعة بقيد كونها في ما عدا ذلك الفرد مأمورا بها ، ولازمه أنّه إذا انحصر المقدور من أفراد الطبيعة في واحد صارت

الطبيعة بقيد كونها في ذلك الواحد مأمورا بها ـ أو أنّه لا تخرج الطبيعة الواقعة تلو الأمر عن انبساطها وسعتها باتساع القدرة في أفرادها وعدم اتّساعها ، ففرد واحد إذا كان مقدورا فهو كما لو كان كلّ الأفراد مقدورا في أنّ الطبيعة المأمور بها هي لا تزيد ولا تنقص؟
وهذا هو الأظهر عندي ؛ فإنّ الطبيعة بذاتها وجوهرها سيّالة لا تهبط عن سيلانها ، كما أنّ الشخص بعكس ذلك راكد جامد لا يزول عن جموده ما دام شخصا ، فلحاظهما على صفتي السريان والجمود لحاظ لهما على ما هو ثابت في ذاتيهما. وأمّا كثرات الأفراد فهي خارجة عن تحت الطلب ، وما هو خارج عن تحت الطلب لا يؤثّر فيما هو داخل ، وما هو داخل واحد لا كثرة فيه ، ومتعلّق واحد لا يتحمّل إلّا حكما واحدا ، وحكم واحد لا يستدعي إلّا قدرة واحدة. ولازم ذلك عدم اختلاف الحال باتّساع القدرة في دائرة الأفراد وعدم اتّساعها إذا كان مورد التكليف أمرا وراء الأفراد ، فلئن عمّت القدرة جميع الأفراد أو خصّت فردا واحدا كان الأمر بالطبيعة ذلك الأمر بلا توسعة ولا تضييق.

نعم لا نتحاشى من أن تجمع طبائع متعدّدة في عبارة واحدة ، ثمّ يؤمر بالجميع على وجه ينحلّ الأمر الواحد إلى أوامر ـ حسب ما وسعته القدرة وشملته العبارة ـ لكنّ ذلك خارج عن المقام من تعلّق الأمر بطبيعة واحدة. والعموم الأصولي من هذا القبيل ؛ فإنّ خطاب «أكرم العلماء» أمر بطبائع متعدّدة حسب تعدّد أشخاص العلماء ـ أعني طبيعة «أكرم زيدا العالم» الشامل لكلّ فرد من أفراد إكراماته ، وكذلك طبيعة إكرام عمرو العالم وبكر العالم وهكذا إلى آخر الأفراد ـ وليس الأمر متعلّقا بالأشخاص ؛ لما عرفت أنّ الشخص لا يؤمر به. نعم ، يكون موضوعا للحكم ومفعولا به للفعل الكلّي المتعلّق به الحكم.

وحاصل الكلام وملخّص المقام هو : أنّ سعة التكليف وعدم سعته ـ بسعة القدرة وعدم سعتها ـ إنّما يكون في العامّ الأصولي دون العامّ المنطقي المتعلّق فيه الحكم بالطبيعة الواحدة.

وانقسام العامّ إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي أيضا يكون في العامّ الأصولي دون العامّ المنطقي فإنّه على قسم واحد.

نعم ، يختلف اقتضاء الطلب المتعلّق بالطبيعة باختلاف أقسام الطلب حتّى يظنّ أنّ العامّ

بنفسه مختلف ، فيكون شموليّا تارة ك (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(1) وخطاب النواهي ، وبدليّا أخرى كخطاب الأوامر.

فقد تحصّل ألا مانع من اجتماع الأمر والنهي ـ حتّى من جهة لزوم التكليف بالمحال ـ إذا كانت هناك مندوحة ؛ فبالمندوحة جاز توجيه الطلب إلى طبيعتين متصادقتين.

ثمّ الطبيعتان في ذاتهما ساريتان لا أنّهما بما هما ساريتان وجّه إليهما الطلب ليلزم التكليف بالمحال في المجمع ولا تجديه المندوحة ، ووجود مادّة الافتراق من جهة أنّ مادّة الافتراق تصلح موردها لا مورد الاجتماع ؛ فإنّ القدرة من فرد واحد من الطبيعة تصحّح الأمر بالطبيعة.

ثمّ يجوز امتثاله في الفرد المحرّم من غير أن يكون الفرد المحرّم بشخصه تحت الطلب كعدم كون الفرد المحلّل أيضا بشخصه تحت الطلب ، فكلّ أشخاص الأفراد منعزلة عن تعلّق الطلب وإنّما الطبيعة السيّالة في جميعها هي تحت الطلب.

فحصّل مجموع المقامين جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم استحالته ذاتا ولا بالغير.

أمّا الأوّل فلتعدّد متعلّق الطلبين ، وهما الطبيعتان ، وأمّا الثاني فلعدم توجّه الطلبين إلّا بذات ما هو سار في الأفراد ومنه المجمع ، لا به بقيد السريان ليلزم في حصّة المجمع طلب المحال.

خاتمة :

إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب الحرام أو ترك الواجب ـ بسوء الاختيار ، أو لا بسوء الاختيار ـ سقط الطلب لا محالة ؛ لأنّ الطلب لا يتعلّق بأمر غير اختياري وإن كان الامتناع بالاختيار. وما قيل من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فإمّا باطل أو مؤوّل بإرادة ترتّب تبعات الفعل الاختياري أو غير ذلك.

وإذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب أحد الحرامين ، أو ترك أحد الواجبين ، أو إلى فعل حرام ، أو ترك واجب ، فمع ثبوت أهميّة في أحدهما يتنجّز خطاب الأهمّ ، ومع المساواة

__________________

(1) البقرة (2) : 275.
يحكم بالتخيير في العمل مع ثبوت العقاب على معصيته الآخر إن كان الاضطرار بسوء الاختيار.

ومن جزئيّات المقام من توسّط أرضا مغصوبة أو ارتمس في ماء مغصوب فاضطرّ إلى ارتكاب [أحد] الحرامين ـ من البقاء والخروج ـ فهل يقع الخروج مبغوضا منهيّا عنه ، أو بلا نهي ، أو يقع محبوبا لانطباق عنوان التخلّص عن الحرام الأشدّ عليه؟ إشكال.

هذا فيما إذا كان الدخول بسوء الاختيار ، وإلّا وقع الخروج محبوبا قولا واحدا.

وليعلم أنّ الخلاف في المسألة فيما يجب على المولى رعايته عقلا في باب التكليف ، بعد الاتّفاق على أنّه يجب على العبد التخلّص عن الحرام عقلا من باب لزوم اختيار أخفّ القبيحين عند دوران الأمر بينهما ، وبعد الاتّفاق على أنّ كلّا من البقاء والخروج مشتمل على مناط التحريم ، وبعد الاتّفاق على عموم خطاب النهي لكلّ من البقاء والخروج قبل أن يضطرّ إلى أحدهما ، فيبحث عن أنّه إذا حصل الاضطرار بسبب التوسّط فهل الخطاب التحريمي بالنسبة إلى الخروج ينقلب إلى الخطاب الإيجابي ، أو لا ، بل يقع الخروج مبغوضا ومعاقبا عليه؟
الذي ينبغي أن يقال : إنّ ما اضطرّ إليه الشخص بعد التوسّط في الأرض المغصوبة هو الغصب بمقدار زمان الخروج إن خرج أو بقي ، فبالنسبة إلى الغصب في هذا المقدار من الزمان لا يبقى خطاب تحريمي.

وأمّا وقوعه معصية للخطاب السابق الساقط فمبني على أنّ التصرّف الزائد عن هذا المقدار هل هو تحت تحريم فعلي أم لا؟
فإن قلنا : نعم ، لم يعقل بقاء الخروج على صفة المبغوضيّة وإلّا كان التكليف بترك التصرّف الزائد قبيحا ؛ إذ لا فرق في لزوم القبح بين أن يكون الخروج منهيّا عنه فعلا أو مبغوضا معاقبا عليه. وكيف يعقل أن يكلّف بترك البقاء ثمّ يعاقب على الخروج؟! سواء قلنا بأنّ الخروج مقدّمة لترك البقاء أم لم نقل!
وإن قلنا : لا ، كان جميع ما يقع منه بعد الدخول من البقاء والخروج مبغوضا غير متّصف بصفة الحرمة الفعليّة من غير فرق بين البقاء بمقدار زمان الخروج وبين البقاء أزيد من ذلك ، لكن لا وجه لسقوط النهي عن التصرّف الزائد ؛ لعدم اضطرار المكلّف إلى ذلك ، بل يجب

على المولى حفظ المكلّف عن ذلك بنهيه عنه وإن توقّف ذلك على رفعه لليد عن ترتيب آثار النهي على التصرّف الخروجي من العقاب عليه. وعليه يرتفع المانع عن النهي الفعلي عن البقاء حتّى بمقدار التصرّف الخروجي ، فيكون التصرّف البقائي محرّما بجميع أجزائه والتصرّف الخروجي غير محرّم ولا مبغوض من أوّل يومه ـ حينما تصوّره المولى وعلم توقّف ترك البقاء عليه ـ فلا يكون الدخول حينئذ من سوء الاختيار بالنسبة إلى الخروج.

إن قلت : إنّ النهي عن البقاء ـ مع وقوع الخروج معصية ومعاقبا عليه ـ إنّما يكون قبيحا إذا لم يرخّص فيه العقل ، والمفروض أنّ العقل يرخّص فيه ، بل يلزم المكلّف باختياره من باب اختيار أقلّ القبيحين.

قلت : مدار قبح التكليف على عدم السبيل للمكلّف إلى الامتثال إمّا واقعا أو بمنع من المولى أو لأجل عقاب منه على فرض الامتثال كما في المقام لو قلنا بترتّب العقاب على الخروج ، فلا بدّ للشارع إمّا ألا ينهي عن البقاء ، أو لا يعاقب على الخروج.

نعم ، بعد فرض جواز ذلك ، العقل يحكم باختيار أقلّهما قبحا.

هذا ، مع أنّا نمنع حكم العقل باختيار المبغوض الشرعي ؛ فإنّ حكمه ناشئ عن درك الملاءمة الفعليّة ولو ملاءمة عرضيّة ناشئة عن توقّف واجب أو ترك حرام على الفعل ، فما لم يصر الفعل ملائما لم يحكم العقل باختياره ، ولا شيء من المبغوضات الشرعيّة ملائما للعقل ، فينتج ألا شيء ممّا يحكم به العقل مبغوضا فعليّا للشارع. فمهما كان حكم من العقل يعلم عدم المبغوضيّة الشرعيّة.

النهي يقتضي الفساد أم لا؟
اعلم أنّ مسألة اقتضاء النهي للفساد بالنسبة إلى شطر العبادات لا أصل لها ولا أساس ؛ فإنّه ـ بعد الاتّفاق على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد ، وبعد الاتّفاق على توقّف الصحّة في العبادات على ثبوت الأمر ، أو لا أقلّ من المحبوبيّة ، وبعد الاتّفاق على أنّ النهي يقتضي المبغوضيّة وهي لا تجتمع مع المحبوبيّة ـ يكون اقتضاء النهي للفساد في العبادات اتّفاقيا. ولا يعقل أن ينكره أحد بعد فرض أنّ النهي متوجّه إلى عنوان العبادة ؛ فإنّه بمجرّد أن توجّه النهي ذهب الأمر بسبيله وصار الفعل متّصفا بالمبغوضيّة ، ومع ذلك كيف يعقل أن يبقى على صحّته؟!
نعم ، يمكن البحث في المقام بعنوان آخر غير هذا العنوان ، وهو أنّه إذا تعلّق النهي بصحّة من الطبيعة المأمور بها ـ كالصلاة في الحمّام أو في مواضع التهمة ـ فهل ذلك نهي عن حصّة من الطبيعة المأمور بها فيكون معروض الأمر والنهي واحدا ولأجله يذهب الأمر بمجيء النهي ، أو أنّ النهي متوجّه في الحقيقة إلى تقيّد الطبيعة بقيد خاصّ كقيد كونها في الحمّام مع بقاء أصل الطبيعة ومتنها على محبوبيّتها؟
فكان البحث صغرويّا ، بل راجعا أيضا إلى دلالة اللفظ وأنّ ظاهر مثل خطاب «لا تصلّ في الحمّام» (1) هو حرمة هذه الحصّة من طبيعة الصلاة الواقعة في الحمّام ، أو أنّ ظاهره حرمة

__________________

(1) ورد النهي عن الصلاة في عشرة مواضع وقد عدّ منها الحمّام ، راجع وسائل الشيعة 5 : 117 ـ 118 أبواب مكان المصلّي ، ب 34 ، ح 3 وب 1 ، ح 4 وعبّر فقهاؤنا في أمثلتهم عن هذا النهي بقولهم : «لا تصلّ في الحمّام».
تخصيص الصلاة المحبوبة في ذاتها أينما وقعت بخصوصيّة الكينونة في الحمّام ، فلا يكون النهي متعلّقا بما تعلّق به الأمر ليقتضي فساده ، بل تعلّق بشيء خارج؟
والحقّ هو هذا ، فلذا لا نقول باقتضاء النهي للفساد.

وتوضيح المقام هو أنّ كلّ حصّة مندرجة تحت طبيعة فهي منحلّة إلى ثلاثة أمور : نفس الطبيعة ، والخصوصيّة الموجودة في تلك الحصّة ، وتخصّص الطبيعة بتلك الخصوصيّة. والذي كان يبحث عنه في المسألة السابقة هو جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين متصادقين في بعض الجزئيّات. وهنا يبحث بحثا صغرويّا خاصّا بالمجوّزين هناك عن أنّ النهي المتعلّق بحصّة من عبادة مأمور بها هل ظاهره التعلّق بنفس تلك الحصّة أو بتخصّصها؟ مع وضوح الحكم على كلّ منهما وأنّه على الأوّل يقتضي الفساد دونه على الأخير؟
والحقّ أنّ مثل «لا تصلّ في الحمّام» و «لا تأكل بكلتا يديك» و «لا تشرب في كوز مكسور» ظاهر في رجوع النهي والمبغوضيّة إلى القيد مع بقاء ذات المقيّد على ما كان عليه من المحبوبيّة من غير أن يعتريه من أجل توجّه النهي حزازة ومنقصة ، فكما جاز توجّه الأمر إلى طبيعة الصلاة والنهي إلى خصوصيّة الكون في الحمّام أو في الأرض الغصبيّة كذلك جاز توجّه الأمر إلى طبيعة الصلاة والنهي إلى تخصيص هذه الطبيعة بخصوصيّة الكينونة في الحمّام أو في الأرض الغصبيّة.

نعم ، من لا يجوّز الاجتماع هناك لا يجوّز هنا على أصله.

لكنّ المجوّز هناك ليس له المنع هنا إلّا أن يستظهر رجوع النهي إلى نفس الطبيعة لا إلى تخصّصها بخصوصيّة كذا. وهذا هو الذي قلناه : إنّ النزاع راجع إلى مقام الاستظهار من اللفظ لا إلى مقام الواقع. ويمكن تحرير البحث في المقام بما يخرج عن البحث في الدلالة بأن يقال : إنّ النزاع واقع ـ بعد التواطؤ والاتّفاق على توجّه النهي إلى تخصيص الطبيعة بخصوصيّة كذا لا إلى الطبيعة المتخصّصة ـ فإنه هل يجوز اجتماع الأمر بطبيعة مع النهي عن تخصيصها بخصوصيّة كذا أم لا؟ بعد الفراغ عن جواز اجتماع الأمر بالطبيعة مع النهي عن الخصوصيّة ، وهي المسألة السابقة.

فلعلّه لشدّة اتّحاد الذات مع التخصّص الذي هو معنى حرفي أفرد هذا بالبحث وظنّ فيه

المنع مع الجواز هناك ، والحقّ عدم الفرق منعا وجوازا بين أن يكون المنهي عنه عنوان الخصوصيّة أو عنوان التخصّص ، وأنّا لو قلنا بجواز الاجتماع في المسألة السابقة لزمنا القول به هنا.

توضيحه : أنّ الأمر بالصلاة ليس له اقتضاء بالنسبة إلى التخصّصات المتصوّرة فيها الزائدة على أصل الطبيعة الصلاتيّة ، وأمّا اقتضاؤه فمقصور بمتعلّقه ـ وهي نفس الطبيعة دون الخارج عن متعلّقه كان ذلك تخصّصا أو خصوصيّة ـ بحيث لو أمكن للمكلّف الإتيان بهذه الطبيعة بلا كلّ زائد عن نفسها لصحّت ووقع بها الامتثال.

فكلّ ما يفرض من تخصّص ـ ككلّ ما يفرض من خصوصيّة ـ خارجة عن اقتضاء الأمر بالصلاة. ولأجل ذلك كان المكلّف مخيّرا بين كلّها. فإذا كانت خارجة فأيّ مانع عن اقتضاء الأمر بالصلاة من إدخالها تحت اقتضاء آخر من أمر أو نهي ، فالعبادات المكروهة كالعبادات المباحة ، فكما أنّ تلك الواجبات بالذات ومباحات بالتخصّص كذلك هذه واجبات بالذات ومكروهات بالتخصّص. ومثلهما العبادات الواجبة بالذات ، المستحبّة بالتخصّص ، والكلّ من واد واحد ، والكلّ لا مانع منه ؛ فإنّ محلّ توجّه أحد الطلبين غير محلّ توجّه الآخر.

فلذلك تقع نفس الطبيعة في الكلّ صحيحة مطابقة لأمرها وإن كانت بتخصيصها معصية معاقبا عليها.

ومطابق تعبيرنا السابق في المقام هو أن نقول : إنّ تحديد عالم الكون بالحدّ الصلاتي مطلوب لا مأمور به ، وتحديده بحدّ الصلاة في الحمّام مبغوض منهي عنه ، وتحديده بحدّ الصلاة المسجدي مطلوب آخر ، وبحدّ الصلاة في الدار مباح. هذا فيما له بدل من العبادات.

وأمّا ما لا بدل له كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدئة في الأوقات المكروهة فلا مجال لتصحيحها بما ذكرناه. بل لا بدّ من التصرّف في ظاهر أحد الخطابين ليخرج التكليف عن كونه تكليفا بالمحال مثل : أن يكون النهي إرشادا إلى أنّ في الترك أيضا عنوان راجح لو ترك بقصده كان عبادة ، كأن يقصد بترك صوم يوم عاشوراء مخالفة بني أميّة والتبرّؤ من أفعال أعداء الله ـ فيتخيّر المكلّف بين العبادتين كسائر العبادات المتزاحمة ـ فإن صام نال أجر الصائمين ، وإن ترك بقصد مخالفة أعداء الله وصله أجر ذلك ، ولعلّ مداومة الأئمة عليهم‌السلام على الترك لأجل عدم الداعي حينئذ إلى الفعل وتحمّل مشقّته بعد أن أمكن

درك ثواب الفعل بالترك. هذا على مبنى المشهور.

وأما على المختار من خلوّ ما عدا الواجب والحرام عن الإرادة بل هو من مجرّد الوعد على الثواب فالأمر أوضح. هذا في العبادات.

وأمّا المعاملات فحالها أوضح ؛ فإنّ الصحّة فيها لمّا لم تكن دائرة مدار الأمر لم يكن النهي عنها موجبا للفساد ـ حتّى على مذهب من يرى اقتضاء النهي للفساد في العبادات ـ بل في بعض فروضه يقتضي الصحّة ، وهو ما إذا كان متعلّق النهي عن المسبّب كتحريم تمليك الكافر للمصحف أو للعبد المسلم ، أو ما إذا كان متعلّق النهي عنوانا انتزاعيّا من فعليّة المسبّب كعنوان البيع والنكاح ؛ فإنّ النهي كاشف عن تحقّق هذه العناوين.

هذا في غير ما كان النهي إرشادا إلى الفساد ، وإلّا فلا إشكال وخرج عن مفروض البحث ؛ إذ البحث في مقتضيات النواهي المولويّة.

المفهوم
و
المنطوق

المفهوم والمنطوق

المفهوم والمنطوق في الاصطلاح هما من مقولة المعنى ، وإن كان المنطوق لغة هو نفس اللفظ ؛ لأنّه الذي وقع به النطق ، فالذي دلّ عليه اللفظ بلا واسطة هو المنطوق. سمّى منطوقا إمّا باعتبار أنّ دالّه منطوق أو باعتبار شدّة اتّصاله به فكأنّه هو الذي وقع النطق به ، والذي دلّ عليه اللفظ مع الواسطة ومن جهة دلالته على المعنى المنطوق هو المفهوم.

والمنطوق والمفهوم هما من صفات الدالّ ، وتوصيف المدلول بهما من باب الصفة بحال غيره ، وليسا من صفات المدلول ولا من صفات الدلالة. وليست للدلالة وكشف اللفظ أقسام وأنحاء كي يسمّى قسم منها مفهوما وقسم منها منطوقا.

ثمّ الظاهر أنّ المفهوم في الاصطلاح له قيد آخر ، وهو أن يكون جملة تامّة فهمت من خصوصيّة أخذت في المنطوق ، فلا تكون منه المداليل الالتزاميّة المفهومة من متن ملزوماتها وبالعكس بلا أخذ خصوصيّة زائدة على متن الملزوم ، ولا منه الجمل المستفادة من التعليق بغير الأداة من مثل : يتوقّف كذا على كذا ، أو يشترط به ، أو معلّق عليه ، مع مشاركتها في المؤدّى للقضايا التعليقيّة بواسطة «إن» و «إذا». فليس إطلاق المنطوق على إحداهما والمفهوم على الاخرى أولى من العكس.

ثمّ إنّ بيان هذه الخصوصيّة في مفهوم المخالفة يأتي ، وأمّا بيانها في مفهوم الموافقة فهو : أنّه إذا وجّه التحريم على مثل عنوان «افّ» ـ لكن لا بما هو بل بما هو مصداق من مصاديق الإيذاء ـ اقتضى ذلك لا محالة ثبوت الحرمة لما هو أشدّ منه إيذاء بالأولى. هذا لو لم يكن

«افّ» كناية عن مطلق الإيذاء ، وإلّا خرج عن المفهوم ودخل في الكنايات.

مفهوم الشرط

هل للتعليق على الشرط مفهوم وضعا ، أو انصرافا ، أو من جهة الإطلاق بمقدّمات الحكمة ، أو لا وإنّما المفهوم فيما يستفاد لقرائن مقاميّة؟ ومال هذا البحث إلى أنّ التعليق هل يفيد حصر التالي في المقدّم كي لا يكون إلّا حيث كان أو لا؟
وهذه هي الخصوصيّة المأخوذة في المنطوق المستتبعة للمفهوم بحيث لولاها لم يكن مفهوم لا ما توهّم من دلالة الجملة الشرطيّة على علّيّة المقدّم للتالي علّيّة تامّة منحصرة ، فأنكر في أثر هذا التوهّم الدلالة على أصل العلّيّة فضلا عن كونها تامّة وفضلا عن كونها منحصرة ؛ فإنّ إنكار كلّ ذلك لا ينافي ثبوت المفهوم ؛ فإنّ المفهوم ناشئ من دلالة الجملة على حصر التالي في المقدّم ، ولو من باب الاتّفاق بلا علقة لزوميّة. فلا غرض للقائل بالمفهوم مع العلقة اللزوميّة ـ فضلا عن العلقة اللزوميّة الكذائيّة ـ ليعترض عليه بهذا الكلام ، وإنّما الاعتراض عليه منحصر بإنكار الدلالة على الحصر.

واعلم أنّ الذي تحقّق عندي في هذه المسألة أنّ الخلاف ليس متوجّها إلى مفاد التعليق وأنّ التعليق بالشرط هل يقتضي المفهوم أم لا؟ بل دلالته على المفهوم ينبغي أن يعدّ مسلّما ، وإنّما هو متوجّه إلى مقام آخر ، وإن اشتبه الأمر على نفس المباحثين فحسبوا أنّ الخلاف في اقتضاء التعليق.

ونحن اجتهادا في مقابل النصّ نقول : إنّ خلافكم ليس في دلالة التعليق ، وأنّ التعليق يفيد لا محالة للمفهوم في متن ما ورد عليه التعليق وفي ذاك الموضوع الذي حكم عليه بحكم تعليقي في المنطوق. مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» يقتضي انتفاء وجوب الإكرام عن زيد حينما انتفى المجيء منه ، لكنّ هذا المقدار لا يقتضي انتفاء وجوب الإكرام عنه ـ حتّى إذا أكرم أو أضاف أو سلّم كما يدّعيه القائل بالمفهوم ـ ليعارض ما دلّ على ثبوت وجوب الإكرام له عند بعض هذه الأحوال. وإنّما يقتضي انتفاء الحكم عن ذات زيد المهملة بحيث لو دلّ دليل على ثبوت الحكم لذات زيد المهملة إذا لم يجئ عارض ذلك الدليل الدالّ على التعليق.

فهذا المقدار من الدلالة على المفهوم ـ الذي هو مقتضى التعليق ، لا يزيد مقتضاه على ذلك شعرة ـ ينبغي أن يعدّ من المسلّمات التي لا يتطرّقها إشكال.

وإنّما الخلاف في ثبوت المفهوم وانتفاء وجوب الإكرام عن زيد إذا لم يجئ بقول مطلق وعدمه ، وهذا الخلاف ليس خلاف ما هو قضيّة التعليق ؛ فإنّ قضيّة التعليق لا تزيد على ما ذكرناه ، وإنّما هو خلاف في متن ما ورد عليه التعليق ، وأنّه هو زيد المطلق وزيد هذا في كلّ الأحوال وجلّ الطوارئ والعوارض ، أو هو زيد المهمل وزيد اللابشرط عن الطوارئ والعوارض؟ فمن قال بالأوّل قال بالمفهوم ومن قال بالثاني أنكر المفهوم ، مع اتّفاق الفريقين على ثبوت المفهوم في الجملة وبالمعنى الذي قلناه.

والسرّ في ذلك أنّ التعليق يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء المعلّق عليه عن الموضوع الذي ثبت عند ثبوته ، فإن كان ذاك هو زيد في جميع الطوارئ وكلّ الحالات اقتضى ذلك ارتفاع وجوب الإكرام عن زيد في جميع الطوارئ وكلّ الحالات ـ إن سلّم أو أكرم أو فعل ما فعل ما لم يصدر منه المجيء ـ وإن كان هو زيد في الجملة اقتضى ذلك ارتفاعه عن زيد في الجملة وزيد المهمل ، فيكون صور تخصّص زيد بخصوصيّات أخر عدا المجيء مسكوتا عنها.

فكان أصل المفهوم مسلّما والنزاع في سعته وضيقه. وقد عرفت ما هو منشأ السعة والضيق وأنّ ذلك غير مماسّ بالتعليق ، وإنّما التعليق أثره المفهوم في الجملة وهذا ثابت لا إشكال فيه.

وممّا قرّرناه ظهر لك ما ينبغي أن يقال ويختار في مفهوم الشرط وأنّ التعليق لا يقتضي ذاك المفهوم الذي أرادوه حتّى يثبت لحاظ الموضوع في جانب المنطوق مطلقا ، فإن ثبت ، ثبت المفهوم ، وإلّا لم يثبت سوى المقدار الذي قلنا وبيّنا أنّه لا ينبغي النزاع فيه.

ثمّ إنّ بيان دلالة التعليق بالشرط على انتفاء سنخ الحكم في جانب المفهوم هو : أنّ التعليق عنوان جملتين متخالفتين بالإيجاب والسلب الواردين على موضوع واحد في تقديري ثبوت شيء آخر وعدم ثبوته. وذلك الشيء هو المقدّم فإن ثبت ثبت التالي وإن ارتفع ، ارتفع.

ومنه يظهر أنّه لا يمكن التعليق في كلّ ما ثبت وتحقّق ؛ فإنّ ما تحقّق فقد تنجّز. ومثله كلّ

ما فرض ثبوته وتنجّزه ؛ إذ ما (1) وراء عبادان قرية ، وما وراء التنجّز تعليق. فالتعليق لا يتطرّق إلّا في ذي وجهين والمتحمّل لتقديرين.

وعلى ذلك فالتعليق في الجمل الخبريّة ليس للإخبار ولا في الجمل الإنشائيّة للإنشاء ، وإنّما الإخبار والإنشاء يتحقّقان بنفس جملتيهما وما بعد التحقّق تعليق ؛ لما عرفت أنّ التعليق يتضمّن تحقّقا ، ولا تحقّق كلّ على تقدير.

فكان المتعيّن رجوع التعليق في الجمل الخبريّة إلى المخبر به ، فكأنّ المخبر به عند قولنا : «إذا طلعت الشمس أضاء العالم» ، أمران : ضوء العالم عند طلوع الشمس ، وعدم ضوئه عند عدم طلوعها ، وفي الجمل الإنشائيّة رجوعه إلى المادّة الواقعة في حيّز الطلب ـ أعني الحجّ في مثل : «حجّ إن استطعت» ـ دون الهيئة المنشأة بها الطلب ودون الطلب الحقيقي القائم بالنفس الكاشف عنه الإنشاء ؛ لتحقّق إنشاء الطلب بهذه العبارة ، وقد عرفت أنّ التعليق لا يكون في أمر محقّق. والطلب الحقيقي أسبق تحقّقا منه لأنّه الباعث على الإنشاء ، فيكون أبعد ساحة من تطرّق التعليق.

وعلى هذا كان الشرط قيدا للموضوع ، وكان معنى «حجّ إن استطعت» أنّه أريد منك الحجّ الخاصّ الحاصل في ظرف الاستطاعة. ومع ذلك فالقول بالمفهوم في الشرط دون سائر أقسام القيد لعلّه لاستفادة تقييد خاصّ من هذا التقييد ، وتقييد معناه الحصر.

ومن هذا ظهر لك أن ليس المانع من رجوع التعليق إلى الإنشاء هو ما توهّم من جزئيّة مداليل الحروف والهيئات ، والجزئي لا يقبل التقييد الذي منه التعليق ، فإنّا نمنع من عدم قبول الجزئي للتقييد ، فإنّ الجزئي يقيّد بحسب الأحوال ، ولا المانع كون مداليل الحروف والهيئات غير ملحوظة إلّا بالتبع وفي جوف المتعلّقات ، وما هذا شأنه لا يقيّد ولا يعلّق ؛ لأنّ التقييد والتعليق ضرب من الحكم ، والحكم لا يعقل أن يوجّه إلى ما لم يلحظ إلّا تبعا ؛ لأنّ (2) هذا المانع وكذا سابقه مختصّ بما إذا كان الإنشاء بالصيغة ، والمدّعى عامّ يشمل ما إذا كان الإنشاء بمثل : «واجب» و «يجب».
__________________

(1) «ما» في هذه الجمل نافية.
(2) ردّ بهذا التعليل توهّم مانعيّة السابقين.
فالوجه المطابق للمدّعى هو ما ذكرناه من كون الإنشاء بذاته آبيا عن التعليق بأيّ لفظ كان كما أنّ الإخبار بذاته آب عنه.

مبحث تعدّد الشرط

إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، فإن لم نقل بالمفهوم فلا إشكال ، وإن قلنا به حصل التعارض بين مفهوم كلّ منهما ومنطوق الآخر.

وهل يجمع حينئذ بتقييد كلّ من المفهومين بكلّ من المنطوقين ـ فإنّ ذلك هو قانون الجمع في تعارض المطلق والمقيّد في غير مقام ـ فتكون النتيجة انتفاء الحكم فى الجزاء بانتفاء كلا المنطوقين وثبوته بثبوت أحدهما ، أو يرفع اليد عن كلا المفهومين فلا يحكم بالمفهوم رأسا ، فيصير كما لو لم نقل بالمفهوم من أوّل الأمر ، أو يقيّد كلّ من المنطوقين بصاحبه فيحكم بثبوت الجزاء عند ثبوتهما أو انتفائه بانتفاء واحد منهما ، أو يحكم بأنّ الشرط هو الواحد الجامع بين الأمرين ، وهذا في الأثر يشارك الجمع الأوّل؟ وجوه : أقواها الثاني ؛ إذ التعارض في الحقيقة بين دلالة الجملتين على الحصر ـ فإنّه الذي عرفت أنّه مستتبع للمفهوم ـ والحصر غير قابل للتجزئة والتبعيض فإن كان ثبت المفهوم ، وإلّا ارتفع المفهوم رأسا. فإذا فرض تعارض الدليلين في دلالتهما على الحصر فإن كان أحدهما أظهر في دلالته على الحصر أخذ به ، وتعيّن رفع اليد عن الحصر في الآخر ، وإلّا حصل الإجمال ومن أجله سقطت كلّ من الدلالتين على الحصر عن الاعتبار.

ويحتمل أن يحمل كلا الحصرين على كونه إضافيّا بالنسبة إلى ما عدا صورة وجود شرط الآخر ، فيكون المفهوم ثابتا في الجملة. وهذا يشارك في الأثر مع الجمع الثاني أعني تقييد المفهومين بالمنطوقين.

ومنه يظهر أنّ الوجه في الجمع الثاني أمران : التقييد كما هو قانون معارضة المطلق والمقيّد ، وحمل الحصر في كلّ من الشرطيّتين على الإضافيّة ، ولا يبعد تعيّن حمل الحصر على الإضافي مع إمكانه ، وإن لم يمكن فرفع اليد عن الحصر رأسا ، وأمّا التقييد فذلك لا وجه له ؛ فإنّ المعارضة أوّلا وبالذات ليست بين المفهوم والمنطوق كي تجري عليه أحكام المطلق والمقيّد وإنّما هي بين دلالة المنطوقين على الحصر ، والمعارضة في هذا على وجه

التباين لا على وجه الإطلاق والتقييد.

وأمّا الجمع الثالث ـ أعني تقييد كلّ من المنطوقين بصاحبه ـ فممّا لا وجه له ؛ لأنّه جمع وتصرّف في غير مادّة المعارضة وإن ارتفعت بها المعارضة ، ولعلّ من جمع ذلك أراد الرمي بسهم واحد مرميّين : رفع التعارض عن المقام ، وإصلاح عدم معقوليّة المقام الآتي أعني اجتماع علّتين تامّتين على معلول واحد.

بقي الجمع الرابع وهو ممّا لا ينبغي عدّه جمعا مستقلّا في عداد سائر الجموع ، وإنّما هو تصرّف اقتضاه العقل في موضوع الجمعين الأوّلين.

معقوليّة تعدّد الشرط ووحدة الجزاء

في موضوع المسألة السابقة بحث آخر عقلي ـ إن قلنا بالمفهوم في الشرطيّة أو لم نقل ـ وإنّما منشؤه قاعدة عقليّة وهي : «أنّ الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد». وعليه فلا يعقل تعدّد الشرط والعلّة على معلول واحد ، فلا بدّ من التصرّف فيما دلّ بظاهره على ذلك.

إمّا بتقييد كلّ من المنطوقين بالآخر ـ ليكون الشرط مجموع الأمرين دون كلّ منهما مستقلّا ـ أو جعل السابق منهما هو المؤثّر والآخر خاليا عن الأثر ، أو أثره تأكّد ما حدث بالسابق ـ ويعبّر عن هذا بتداخل الأسباب كما في أسباب الوضوء ـ أو الحكم بأنّ الجزاء متعدّد لا كما يرى في ظاهر العبارة.

وهذا تارة مع الاكتفاء بفعل واحد في مقام الامتثال ـ على أن يكون الجزاء ان طبيعيّين متصادقين كما في أنواع الغسل ، ويعبّر عن هذا بتداخل المسبّبات ـ وأخرى مع عدم الاكتفاء وإيجاب الإتيان بالجزاء مكرّرا ، وهذا إنّما يكون فيما إذا كان الجزاء قابلا للتكرّر دون مثل القتل إذا تعدّدت أسبابه ، ودون مثل الوضوء الذي قام الإجماع بل الضرورة على عدم تكرّره.

وإمّا (1) إرجاع الشرطين إلى واحد جامع بين الشرطين ، فذلك إنّما ينفع إذا لم نقل بأنّ تعدّد أشخاص الشرط كتعدّد جنس الشرط في عدم معقوليّة اجتماع اثنين منه على معلول واحد وإلّا لم ينحسم به الإشكال.

__________________

(1) عطف على قوله : إمّا بتقييد كلّ من المنطوقين بالآخر ، فهذا عدل آخر من التصرّف في الظاهر.
وهذه التصرّفات التي ذكرناها بين ما هو مخالف للظاهر فقط ، وبين ما هو مخالف مع ذلك لحكم العقل.

أمّا ما هو مخالف للظاهر فقط فهو التصرّف الأوّل ؛ فإنّ الشرطيّتين ظاهرتان في استقلال كلّ شرط بالتأثير ، فكان رفض الاستقلال عن كلّ رفضا لهذا الظاهر. ورفع اليد عن الظهور لقرينة عقليّة ـ وإن كان ليس بعزيز ـ إلّا أنّ قيام القرينة العقليّة على ذلك في المقام وأنّ المقام من قبيل تعدّد السبب ممنوع ، وإن أوهم ظاهر الشرطيّتين ذلك ؛ لما عرفت من عود التعليق في القضايا الشرطيّة إلى الفعل الواقع في حيّز الطلب.

فكانت صور تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء أجنبيّة عن مسألة اجتماع العلل المتعدّدة على معلول واحد داخلة في مسألة انطباق عنوانين ذوى حكم على محلّ واحد ؛ إذ بعد ما صار مفاد «أكرم زيدا إن جاءك» هو أكرم زيدا الجائي ، وكذا مفاد «أكرم زيدا إن أعطاك» هو أكرم زيدا المعطي ، فإذا جاء زيد وأعطى كان كما إذا اتّحد عنوان الهاشمي والعالم الواجب إكرامهما في زيد وأثر ذلك تأكّد الحكم في المجمع لاجتماع مناطين ، بل لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لم يكن مانع من فعليّة الإيجابين في المجمع.

ولعلّ هذا مراد من قال بأنّ علل الشرع معرّفات لا مؤثّرات ، وإلّا فالمعرّفيّة لا ترفع الإشكال إن كان كلّ واحد معرّفا لعلّة تامّة. وإن أريد أنّ لكلّ معرّف لعلّة واحدة أو لحكم واحد ، كالأمارات المتعدّدة الحاكية عن حكم واحد فذاك واضح البطلان.

وأمّا المخالف للعقل والظاهر فذاك بقيّة الوجوه ؛ فإنّه يتّجه على من خصّ التأثير بأسبق الشرطين وجودا بأنّ رعاية حال ما هو الواقع في الخارج في مقام الجمع بين الأدلّة غريب ؛ إذ الجمع تصرّف في دلالة الأدلّة وصرف الظاهر منهما عن ظهوره بقرينة الأظهر ، وبينه وبين الخارج بون بعيد.

هذا ، مع أنّ الأسبقيّة ليست تحت ضابطة ، فربّ سابق في واقعة هو مسبوق في أخرى. والالتزام بالتعطيل في واقعة والتأثير في الاخرى أغرب.

ويتّجه على من كثّر الجزاء بتعدّد الشرط ـ على أن يكون الواجب بكلّ شرط فرد من الطبيعة ـ بأنّ المراد من الفرد إن كان هو الفرد الخارجي ومصداق الفرد لم يعقل تقييد الطبيعة الواقعة في حيّز الطلب به ؛ لأنّه قبل الوجود لا فرد وبعده لا وجوب ؛ وإن كان هو مفهوم الفرد

ولم يختلف ذلك عن نفس الطبيعة فما الداعي لهذا التقييد؟! إذ الفرد أيضا كلّي كنفس الطبيعة وقد وقع جزاء لشرطين ، إلّا أن يخصّ كلّ بخصوصيّة غير الاخرى فيخرج حينئذ عن الفرض ، ويكون الجزاء في كلّ من الشرطيّتين نوعا من الماهيّة غير الجزاء في الاخرى.

وأمّا تقييد أحد الفردين بكونه غير الآخر فهو ممّا لم أتحصّل معناه ؛ فإنّ عنوان غيريّة هذا لا يتحقّق إلّا مع تعيّن الآخر والفرض ألا تعيّن للآخر ليكون هذا غيره.

مفهوم الوصف

تعليق الحكم على الصفة هل يقتضي المفهوم وانتفاء الحكم عند انتفاء الصفة ، أو لا يقتضيه كما لا يقتضي انتفاؤه عند انتفاء الموصوف ؛ فإنّ الصفة والموصوف مشتركان في الدخل في الحكم ، فإذا لم يقتض انتفاء الموصوف انتفاء الحكم لم يقتض انتفاء الصفة أيضا انتفاؤه ، ولم تتخصّص الصفة بخصيصة ليختصّ باقتضاء المفهوم. نعم ، هما مشتركان في أنّ بانتفائهما ينتفي شخص الحكم وهذا لا كلام فيه.

وإنّما الكلام في باب المفاهيم في الدلالة على انتفاء نوع الحكم حتّى لو دلّ الدليل على ثبوته عند انتفاء الصفة عارض ذلك دليل تعليق الحكم على الصفة إن قلنا فيه بالمفهوم.

والمراد من التعليق على الصفة تعليق واقع الحكم دون الأخذ في مجرّد العبارة ـ كما في القيود التوضيحيّة ـ فإنّ انتفاءها لا يوجب انتفاء شخص الحكم فضلا عن سنخه.

نعم ، طريق استكشاف تعليق واقع الحكم هو ظاهر العبارة ، ولذا قيل : إنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّا ـ وهو مقابل التوضيح ـ يعني أنّ الأصل في القيد أن يكون جزء متمّما لموضوع الحكم الشخصي دخيلا فيه ، والمراد من الأصل هو الظهور وهذا لا إشكال فيه.

وإنّما الإشكال في دخالة القيد الدخيل في شخص الحكم في سنخ الحكم أيضا ليستتبع انتفاؤه انتفاء سنخ الحكم مضافا إلى انتفاء شخصه أوّلا ، فمن قال بالمفهوم قال بالأوّل ، ومن أنكره قال بالثاني. فموضوع البحث في ثبوت المفهوم هو القيود المسلّمة الدخل في شخص الحكم دون القيود التوضيحيّة التي لا توجب ارتفاعها ارتفاع شخص الحكم فضلا عن سنخه.

ثمّ المختار في المقام هو المختار في المقام السابق ، يعنى أنّ المسلّم من دلالة التعليق على الوصف على المفهوم دلالته على انتفاء سنخ الحكم عن الموصوف خاليا عن كلّ صفة.

وأمّا انتفاؤه مطلقا حتّى إذا اتّصف بصفة أخرى فلا.

وعليه فلا يعارض دليل التعليق على صفة دليل التعليق للحكم في ذلك الموضوع على صفة أخرى.

وإن شئت قلت : إنّ دخل القيد في شخص الحكم يقتضي دخله في سنخه ولو دخلا بدليّا ـ على أن يكون الدخيل أحد الوصفين أو الأوصاف على البدل ، بحيث لو لا شيء منها لم يكن حكم ـ وإلّا لم يكن القيد دخيلا في شخص الحكم أيضا وكان تمام الموضوع لشخص الحكم ذات الموصوف بلا دخل أيّ صفة.

والحاصل : أنّ التعليق للحكم على صفة لا يدلّ على انتفاء الحكم عن الموصوف إذا اتّصف بصفة أخرى ، وإنّما يدلّ على انتفائه عن ذات الموصوف العاري عن كلّ صفة ، فقضيّة «في الغنم السائمة زكاة» (1) تدلّ على عدم الزكاة في الغنم بما هو غنم ولا تدلّ على عدم الزكاة فيها إذا اتّصفت بصفة أخرى غير السوم ، فلا يعارض هذه ما يدلّ على ثبوت الزكاة فيه بصفة أخرى غير السوم.

نعم ، يعارضها ما يدلّ على ثبوت الزكاة في ذات الغنم ، ولذا يعاملون معاملة الإطلاق والتقييد بين دليل «أعتق رقبة» ودليل «أعتق رقبة مؤمنة».
فصحّ نسبة ما اخترناه إلى كلّ من أنكر مفهوم الوصف ومع ذلك عمل العمل المذكور بين مثل ذينك الدليلين.

تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة

قد يتوهّم أنّ تعليق الحكم على الوصف يدلّ على علّيّة الصفة للحكم وكونها هي تمام الموضوع للحكم يدور حولها الحكم حيثما كانت ، فكان الموصوف ملغى غير دخيل في الحكم حاله حال الصفات التوضيحيّة.

وربما يزاد على ذلك بالقول بالدلالة على انحصار العلّة في الوصف فحيث ما كان ، كان الحكم ، وحيثما لم يكن ، لم يكن. فمثل : «في الغنم السائمة زكاة» يدلّ على ثبوت الزكاة في

__________________

(1) لم يرد هذه القضيّة في الأخبار إلّا أنّ فقهائنا استفادوها من مجموع الأخبار الواردة في زكاة الغنم فراجع وسائل الشيعة 9 : 53 ـ 60 ، أبواب ما تجب فيه وما ... ب 8 ، ح 1 ـ 17.
معلوفة الإبل حتّى لو دلّ دليل على عدمها فيه عارضه. نسب هذا إلى الشافعي. وقد عرفت إنكار دلالة التعليق على المفهوم فضلا عمّا ذكر.

نعم ، إشعار التعليق على الوصف على علّيّة الوصف غير بعيد ، لكن لا جدوى في مجرّد الإشعار ما لم ينته إلى حدّ الدلالة.

مفهوم الغاية

كلمتا «من» و «إلى» تدخلان على أمور امتداديّة حقيقيّة أو وهميّة كالزمان والزماني غير القارّ الراسم في الخيال أمرا امتداديّا فيحدّدان مدخولهما من حيث المبدأ والمنتهى ، ولا يحدّدان الفعل المتعلّق للتكليف أو نفس التكليف إلّا ثانيا وبالعرض وبتبع موضوع التكليف لأنّهما غير امتداديّين ، ففي مثل : «سرت من البصرة إلى الكوفة» أو «اغتسل للجمعة من الفجر إلى الزوال» المحدّد بالأداتين هي المسافة المكانيّة أو الزمانيّة الواقع فيها الفعل المتعلّق للتكليف.

نعم ، هذا التحديد لهما بلحاظ الفعل أو الحكم لا لهما في ذاتهما ؛ فإنّهما في ذاتهما لا حدّ لهما ، فمعنى تحديد مسافة ما بين البصرة والكوفة هو تحديدها بما هي مسافة للسير ، فروحه يرجع إلى تحديد السير. وكذا تحديد ما بين المرفق والإصبع هو تحديده بما أنّه يجب غسله ، ومن أجل ذلك يدلّ على تحديد الغسل. ويمكن كون التحديد لنفس الفعل ابتداء ؛ وذلك لأنّ السير والغسل امتداد وهمي باعتبار المسافة الواقعة فيها ذلك ، والامتداد الوهمي كاف في معقوليّة التحديد. ويشهد له استفادة معنى الشروع والختام ، والابتداء والانتهاء من التحديد بهاتين الأداتين ، ولا شروع ولا ختام إلّا في الفعل.

نعم ، قد تنسلخان عن معنى الشروع والختام كما في [الشعر] :

	حوض له ما بين صنعاء إلى 
 
	 
	أيلة أرض الشام أو أوسع (1)
 


__________________

(1) بحار الأنوار 47 : 331. من قصيدة السيّد الحميري العينيّة التي مطلعها :
	لأم عمرو باللوى مربع
 
	
	طامة أعلامة بلقع
 


وروي باختلاف فيه :
	حوض له ما بين صنعا إلى
 
	
	أيلة والعرض به أوسع
 


وكما في آية الوضوء (1) ـ بناء على مذهب أهل الحقّ ـ وهو مراد من قال : إنّ الآية لتحديد المغسول دون الغسل ، يريد أنّها لضبط ما بين الحدّين بلا دلالة على الشروع والختام [سواء] كانت لتحديد المغسول أو كانت لتحديد الغسل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا في اقتضاء التحديد بالغاية للمفهوم ونفي سنخ الحكم عمّا بعد الغاية. ولا أعلم لقصر خلافهم هذا بالغاية وجها ، بل كان اللازم أن يبحثوا بالنسبة إلى الابتداء أيضا ؛ فإنّ حكمه حكم الغاية ، فيقال : إنّ التحديد بالمبدإ والمنتهى هل يقتضي نفي الحكم عن الجانبين وقصره بالوسط أو لا تعرض إلّا للوسط ، والجانبان مسكوت عن حكمهما نفيا وإثباتا يرجع فيهما إلى الأصل إن لم يرد دليل على الحكم فيهما؟
والحقّ هو عدم الدلالة ؛ فإنّ التحديد بهما يكون دائما للموضوع دون الحكم. أمّا الفعل المتعلّق للحكم أو موضوع هذا الفعل فيدخل التحديد بهما في التقييد. وقد عرفت أنّ القيد لا مفهوم له ولم يختصّ هذا التقييد بخصيصة من بين سائر أقرانه ليختصّ بالمفهوم.

وممّا ذكرناه من أنّ التحديد بالغاية دائما يكون لمتعلّقات الحكم لا هو نفسه لا يبقى موضوع لما قيل في المقام من التفصيل بين أن تكون الغاية غاية للحكم ـ فالمفهوم ثابت ـ وبين أن تكون غاية للموضوع فلا ، مع أنّا لو سلّمنا أنّ الغاية تكون للحكم كما تكون للموضوع منعنا اختلاف دلالة مثل كلمة «إلى» باختلاف المدخول ؛ فإنّ وضع اللفظ واحد والمغيّا لا قرينيّة فيه على شيء.

ثمّ إنّا إن قلنا بالمفهوم أو لم نقل فهناك بحث آخر ، وهو أنّه هل مدخول «إلى» داخل في حكم المغيّا ومشارك مع المنطوق في الحكم أو داخل في الغاية يجري عليه ما يجري على الغاية؟
وكان اللازم تعميم هذا البحث أيضا إلى جانب الابتداء فيبحث عن أنّ الحدّين المدخولين للأداتين في جانبي المبدأ والمنتهى هل هما في حكم الوسط أو هما في حكم الطرفين؟
__________________

(1) هي قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة (5) : 6.
الذي يترجّح عندي دخولهما في حكم الوسط ما لم تقم قرينة على الخلاف ؛ فإنّ المتعارف أنّ جزءين من المسافة التي يراد تحديدها يؤخذ فيجعل مدخولا للأداتين من جانبي المبدأ والمنتهى ، ثمّ يحكم على مجموع المسافة بجزأيها. وقلّما يؤخذ جزءان من الخارج الملاصق للمسافة فيجعل مدخولا للأداة ، فمثل (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)(1) يكون على خلاف الشائع المتعارف ، فلولا دليل خارج لحكمنا هناك أيضا بوجوب إدخال جزء من الليل في الإمساك.

وأمّا مثل : «سرت من البصرة إلى الكوفة» فهو جار على وفق الشائع ؛ إذ لا يراد من البصرة والكوفة خصوص ما أحاط به سورهما ، بل ما يعمّه وتوابعه ، فلو كان السير واقعا في جانبي المبدأ والمنتهى في جزء من الملحقات صدق أنّه سار من أحد البلدين إلى الآخر.

مفهوم الاستثناء

يبحث في الاستثناء تارة عن أنّه هل يقتضي مخالفة ما بعده لما قبله في الحكم ، أو لا يقتضي سوى قصر ما أنشئ فعلا من الحكم على المستثنى منه وأنّ المتكلّم فعلا ليس في صدد التعرّض لحكم المستثنى ، فلا يكون معارضا لدليل دلّ على مشاركة المستثنى للمستثنى منه في الحكم؟
وأخرى عن أنّه على تقدير اقتضائه قصر سنخ الحكم بما قبله هل ذلك بالمفهوم ومن جهة دلالة الاستثناء على الخصوصيّة المستتبعة لانتفاء الحكم عن المستثنى وهي الدلالة على الحصر ، أم هو بالمنطوق ، ومن جهة دلالة أداة الاستثناء على نفي الحكم عمّا بعدها؟ فمن ضمّ هذه الدلالة إلى دلالة عقد المستثنى منه ينتزع الحصر ، لا أن يكون الحصر مدلول الجملة ابتداء. وهذا هو الظاهر.

ولا ثمرة لهذا البحث بعد ثبوت الدلالة على كلّ تقدير ، إلّا إذا قلنا : إنّ الدلالة المفهوميّة أضعف دائما من الدلالة بالمنطوق ، فيجدي هذا البحث لتعيين ما هو قضيّة الجمع عند

__________________

(1) البقرة (2) : 187.
معارضة هذه الدلالة مع دلالة أخرى. لكن ذلك بمعزل من الصواب ، فقد يكون المفهوم أقوى من المنطوق.

فالأحرى صرف الكلام إلى الجهة الأولى ، فنقول : لا إشكال أنّ أداة الاستثناء تسدّ بابا فتحها المستثنى منه ، وتثلم عموما قضى به. وإنّما الإشكال في أنّها هل تثلم عمومه في مقام الإثبات بدلالتها على عدم كون العموم مرادا من اللفظ في مقام الإفادة ـ فكأنّه لم يتلفّظ بذلك العموم بلا تعرّض للحكم الواقعي وأنّه مقصور على غير المستثنى ، فكان احتمال عموم الحكم قائما ، فإذا قام دليل على عموم الحكم أخذ به ولم يعارضه الدليل المشتمل على الاستثناء ـ أو أنّها تثلم عموم الحكم واقعا الثابت بجملة المستثنى منه ، وبقوّة دلالتها على دلالة تلك الجملة تقدّم على تلك الجملة ـ ويحكم بأنّ الحكم الواقعي مقصور ، فلو دلّ دليل عموم الحكم الواقعي عارضه هذا الدليل ـ؟ وهذا هو الظاهر ؛ فإنّ الأداة ليس شأنها إخماد (1) دلالة المستثنى منه ؛ فإنّ الدلالة إذا تحقّقت لا تنخمد ، وإنّما شأنها قصر واقع الحكم ، فيكون مخالفا للمستثنى منه في الدلالة على عموم الحكم.

نعم ، كلمة «بل» قد تأتي للإضراب عن القول وأنّه كان من سبق اللسان بلا تعرّض للواقع. كما قد تأتي لطرد واقع الحكم وهذا بخلاف الاستثناء ؛ فإنّه ظاهر في طرد واقع الحكم وقصره.

ثمّ إنّ هذا على تقدير كون الاستثناء إخراجا عن الموضوع بعد الحكم ، أمّا إذا كان إخراجا عنه قبله ـ وقصرا للموضوع سابقا على الحكم ، ثمّ توجّه الحكم في المستثنى منه على الموضوع المقصور ـ فحال الاستثناء تكون كحال سائر أقسام تقييد الموضوع في عدم اقتضائه للمفهوم. وقد عرفت أنّ التعليق على الشرط والتحديد بالغاية أيضا داخلان في تقييد الموضوع ، وعليه فمفهوم الاستثناء ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية كلّها تدخل في مفهوم الوصف ، ولا ينبغي إفراد البحث لكلّ واحد منها.

ثمّ إنّه قد يستدلّ لكلّ من القول بدلالة الاستثناء على الحصر والقول بعدمه بما لا بأس بذكره.

__________________

(1) أي إسكات ، التسكين.
أمّا ما استدلّ به للأوّل فهو قبوله صلّ الله عليه وآله وسلّم إسلام من شهد بكلمة التوحيد. ولا يتمّ ذلك إلّا بدلالة هذه الكلمة على الحصر ، فلولاه لكانت نافية لألوهيّة غير الله تعالى غير مثبتة لألوهيّته تعالى ، فلعلّه كان منكرا للجميع.

ويردّه : أنّ الظاهر أنّ كلمة التوحيد مسوقة لنفي إلهيّة غير الله تعالى بعد الفراغ عن ألوهيّة الله تعالى ، فهي في مقام نفي الشريك. والحصر إنّما يستفاد من ضمّ هذا النفي إلى الإثبات المفروغ عنه ، لا أنّ بهذه الكلمة أريد النفي والإثبات جميعا.

وقد يشكل على استفادة التوحيد من هذه الكلمة بأنّ الخبر المقدّر فيها إمّا هو «موجود» أو «ممكن» ، وأيّا منهما كان لا تفيد الجملة توحيد الوجود والإمكان [معا] ، بل إمّا هي لتوحيد الوجود ، أو لتوحيد الإمكان.

ويردّه : أنّ المقدّر هو «موجود» ، ويكفي في تحقّق الإسلام قصر الإله الموجود فيه تعالى ، مع أنّ شريك البارئ لا يفرض فيه الإمكان ، بل بين واجب وممتنع ، وإلّا لم يكن شريكا بل كان ممكنا مخلوقا ، فالشريك إن كان فهو واجب وإن لم يكن فهو ممتنع. وعليه فيكفي نفيه في ثبوت امتناعه ، فكان نفي وجود الشريك مدلولا مطابقيّا للكلمة ونفي إمكانه مدلولا التزاميّا لها.

العموم
و
الخصوص
العموم والخصوص

العامّ المنطقي هو ما كان مفهومه صادقا على كثيرين كأسماء الأجناس. والعامّ الأصولي هو ما أخذت الكثرة والشيوع في مدلول لفظه. وليس من العموم من مثل لفظ «العشرة» ونحوه من الألفاظ الموضوعة لمراتب الأعداد ، بل هو لفظ خاصّ موضوع لمعنى مركّب ، ونسبة الآحاد إليه نسبة الأجزاء إلى المركّب لا نسبة الأفراد إلى الكلّي.

ثمّ العامّ ينقسم إلى بدلي وشمولي ، والشمولي إلى استغراقي ومجموعي.

فالبدلي هو ما شمل كلّ فرد من أفراده على سبيل الانفراد والانعزال عن صاحبه كما في النكرات ، والمجموعي بعكس ذلك وكان شمولاه للجميع على وجه الاجتماع والانضمام.

والاستغراقي شمولاه للأفراد لا بشرط من صفتي الاجتماع والانفراد ، فيشمل كلّ واحد وكلّ اثنين وكلّ ثلاثة وهكذا.

وهذا الاختلاف حاصل في الموضوع قبل توجّه الحكم من جهة اختلاف لحاظ الطبيعة مع الأفراد لا أنّه ناشئ من اختلاف تعلّق الحكم ؛ فإنّه لا اختلاف يتصوّر في تعلّق الحكم ، فلولا الاختلاف في جانب الموضوع وفي كيفية لحاظه لم يكن في الحكم اختلاف.

ولا تبعد دعوى ظهور الصيغة في أخذ صفة الاجتماع في جانب الموضوع ، فيكون الموضوع موضوعا واحدا مركّبا ، ولازمه أن يكون الحكم حكما واحدا فيحتاج إلغاء وصف الاجتماع إلى قيام قرينة ليتعدّد الموضوع بتعدّد الأفراد ويتبعه تعدّد الحكم بتعدّدها ، فيكون العامّ نظير لفظ «العشرة» الظاهر في مجموع العشرة حتّى تقوم قرينة على إرادة آحادها ،

فتكون أحكاما متعدّدة لموضوعات متعدّدة ـ هي آحاد العشرة ـ كلّ لا بشرط عن صاحبه ، فيكون أخذ عنوان «العشرة» في الخطاب لمحض الإشارة إلى ذوات الآحاد بلا دخل عنوان «العشرة» في الحكم ، فإذا أتى ببعض منها حصل امتثال التكليف بالنسبة إلى ذلك البعض.

ألفاظ العموم

الحقّ أنّ العموم ـ حيثما يستفاد ـ لا يستفاد عن وضع اللفظ بإزاء العموم وضعا اختصاصيّا ، بل إمّا هو معنى مجازي للّفظ ، أو هو أحد المعاني الحقيقيّة كصيغ الجمع إذا أريد منها العموم. فليس لنا لفظ مختصّ بإفادة العموم.

والتزام وضع مستقل لمجموع الأداة ومدخولها بإزاء العامّ بيّن البطلان.

والقول بأنّ الأداة موضوعة لإفادة العموم في مدخولها أيضا باطل ؛ فإنّ الوقوع في حيّز النفي والنهي يقتضي العموم بحكم من العقل لا بدلالة لفظيّة.

والجمع المحلّى وغير المحلّى متّحدان في المدلول ، ولا أعرف للتحلية أثرا في تغيير المعنى.

ولفظ ال «كلّ» شأنه تأكيد العموم المراد من المدخول ، فلولا أنّ المدخول أريد منه العموم لم يكن للفظ «كلّ» محلّ ؛ إذ الطبيعة في ذاتها ليس فيها كلّ ولا بعض.

حجّيّة العامّ بعد التخصيص

هل العامّ بعد التخصيص حجّة فيما عدا الخارج ، أو يسقط بالتخصيص عن الحجّيّة حتّى يقوم دليل آخر يدلّ على إرادة حدّ معيّن من الباقي إمّا مجموعا أو بعضا؟ فيه إشكال ؛ وذلك لأنّ العامّ له ظهور وكشف واحد يكشف بذلك آحاد متعدّدة ، وهذا الظهور قد أخذ منه بالتخصيص ، ولم يعط له ظهور ثانوي في مجموع ما عدا الخارج ليتمسّك به في مجموع ما عدا الخارج ، بل كان مجموع ما عدا الخارج أحد معاني المجازيّة. فكان تعيينه ممّا عداه من المراتب الباقية حتّى ينتهي إلى ما لا يجوز انتهاء التخصيص إليه بلا معيّن.

وليس مجموع ما عدا الخارج أشدّ علاقة وأقوى ارتباطا مع المعنى الحقيقي كي يتعيّن حمل اللفظ عليه بعد الصرف عن المعنى الحقيقي. وكونه أشبه بالكلّ لكونه أشمل للأفراد

من سائر المراتب النازلة ممنوع ؛ فإنّ مجموع الباقي وما ينقص عنه بواحد في نظر العرف على حدّ سواء من الشباهة ، مع أنّ العلاقة الملحوظة في المقام ليست هي المشابهة. وكون مجموع الباقي أقرب إلى الكلّ عددا مسلّم ، لكن لا عبرة بالقرب من حيث الكمّ ما لم يوجب قوّة العلاقة.

وربما يقال في سند تعيّن حمل اللفظ على مجموع ما عدا الخارج وجهان :

الأوّل : أنّ للعامّ دلالات متعدّدة حسب كثرات الأفراد لا ترتبط بعضها ببعض ؛ فإذا انهدم بعض تلك الدلالات بدليل التخصيص ـ وهو دلالته على الفرد الخارج ـ لم يوجب ذلك انهدام البعض الآخر ممّا لم تقم قرينة على تخصيصه ، فكان حمل اللفظ على مجمع الباقي هو مقتضى أصالة الحقيقة وأصالة الظهور ؛ فإنّ الظهور لم ينثلم إلّا بمقدار ما خرج ، وما عدا ذلك [باق] على ظهوره الوضعي الحقيقي ، وإنّما يوصف مع ذلك بالمجازيّة باعتبار عدم إرادة البعض الخارج لا باعتبار إرادة البعض الداخل (1).
الثاني : أنّ العامّ لم تنثلم دلالته بوجه ، فهو على ظهوره في تمام الأفراد. وإنّما المنثلم حجّيّته لقيام حجّة أقوى على الخلاف ، فيرفع اليد عن الحجّيّة بمقدار ما قامت الحجّة فيه على الخلاف ، وفيما عدا ذلك يحكم بحجّيّته قضاء لحقّ ظهوره بعد فرض عدم انهدامه بوجه (2).
توضيح ذلك : أنّ للّفظ ظهوران طوليّان وارد أحدهما في موضوع الآخر :

الأوّل : ظهوره في أنّ المعنى مراد من اللفظ مرادا استعماليّا ، وهذا هو الظهور الذي أوجبه وضع اللفظ ، وهو الذي تقضي به أصالة الحقيقة عند الشكّ في المجاز. وفي هذا تستوي دواعي الاستعمال فإن كان عن جدّ أو هزل كان الظهور محفوظا والاستعمال على وجه الحقيقة.

الثاني : ظهوره في أنّ ما استعمل فيه مراد جدّا وقد أطلق بداعي الجدّ لا بسائر الدواعي. وهذا الظهور هو نتيجة بناء آخر من العقلاء على حمل كلام كلّ متكلّم على الجدّ ، فإذا ورد

__________________

(1) انظر مطارح الأنظار : 192.
(2) كفاية الأصول : 218.
دليل مخصّص منفصل زاحم هذا الظهور مع بقاء الظهور الأوّل. وقضيّة انحفاظ الظهور الأوّل هو الحكم بأنّ ما عدا ما زوحم مراد جدّا.

وفي كلا الوجهين عندي نظر.

أمّا الأوّل فبمنع ثبوت دلالات متعدّدة عرضيّة للعامّ كي لا يبطل بعضها ببطلان البعض الآخر ، وكيف يؤثّر وضع واحد في حدوث دلالات متعدّدة؟!
ولو صحّ كان اللازم أن يكون كلّ فرد من أفراد العامّ هو تمام مدلول اللفظ كما أنّ المجموع تمام مدلوله ، فيكون العامّ مشتركا بين الكلّ والأبعاض. وهذا باطل بالقطع ، فإنّ العامّ من هذه الجهة ليس إلّا كلفظ «عشرة» ليس معناه إلّا مجموع الآحاد وغيره أبعاض معنى ودلالته عليه ضمنيّة فلفظ العامّ يكشف كشفا واحدا عن المعنى العمومي. فإذا انهدم هذا الكشف بقيام القرينة على التخصيص انهدم الكشف الضمني على الأبعاض ، واحتاجت إرادة الأبعاض كلّا أو بعضا إلى دلالة دليل آخر.

هذا ، مع أنّ لفظا واحدا كيف يوصف بالحقيقة والمجاز جميعا؟!
وأيضا المجاز هو استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له لا عدم استعماله فيما وضع له وإلّا كان عدم استعمال اللفظ في شيء أو السكوت وعدم التكلّم تجوّزا!
وأمّا الثاني فبأنّ أصالة الظهور أصل يسلك به إلى تعيين المراد الواقعي وسلّم يعرج به إلى المراد الجدّي ، فإذا نهض ما يصدّ من حمل اللفظ على المراد الجدّي في تمام مدلوله لم يبق ما يقتضي حمله على المراد الجدّي في بعض مدلوله. فليس حال اللفظ في الكشف عن المراد الجدّي إلّا كحاله في الكشف عن المراد الاستعمالي في أنّه إذا بطل كشفه فيما كان كاشفا عنه بطل رأسا ولم يقض بشيء.

والحقّ في المقام هو التفصيل بين العموم المجموعي والاستغراقي ، ففي الأوّل يسقط العامّ عن الاعتبار بعد قيام الدليل على التخصيص دونه في الثاني ؛ وذلك لأنّ الدليل خاصّ العامّ عن الاعتبار بعد قيام الدليل على التخصيص دونه في الثاني ؛ وذلك لأنّ الدليل خاصّ في الأوّل يعارض العامّ على وجه التباين دون العموم والخصوص المطلق ، فلا وجه لارتكاب التخصيص فيه إلّا أن يكون الجمع العرفي قاضيا بارتكاب التجوّز فيه بحمله على الاستغراقي ثمّ تخصيصه.

توضيحه : أنّ العامّ المجموعي حاله كحال الألفاظ الموضوعة للمركّبات وكحال الألفاظ

الموضوعة لمراتب الأعداد في أنّ الموضوع له ليس ذوات الأجزاء والآحاد اللابشرط. بل الآحاد بشرط الاجتماع. ومعلوم أنّ وصف الاجتماع ينهدم بخروج جزء ، فكان قيام الدليل على خروج جزء معارضا للعموم على وجه المباينة ، فإن كان جمع بينهما كان ذلك غير التخصيص.

فما دلّ على إكرام عشرة أو صوم شهر يباينه ما دلّ على عدم وجوب إكرام واحد من تلك العشرة أو صوم يوم من ذلك الشهر ، فيصرف ابتداء عن ظهوره في المجموع من حيث المجموع بجعله قرينة على أخذ العنوان معرّفا إلى ذوات الآحاد ، فيلزم تعدّد الأحكام بتعدّد الآحاد ثمّ من بعد ذلك يرتكب التخصيص.

وأمّا في العامّ الاستغراقي فكشف اللفظ وإن كان واحدا ، لكن لمّا كان المنكشف بهذا الكشف أمورا متعدّدة وأحكاما مستقلّة غير مرتبطة بعضها ببعض عومل معه عرفا معاملة الكشف المتعدّد في عدم رفع اليد عن البعض بقيام القرينة على عدم إرادة البعض الآخر. وهذا بخلاف ما إذا كان المنكشف واحدا ذا أجزاء وقامت القرينة الصارفة عن بعض الأجزاء ؛ فإنّه لا يحمل على إرادة الباقي إلّا بالعناية التي ذكرناها إن ساعدها العرف.

وإن شئت قلت : إنّ العامّ بقيام القرينة على التخصيص لا ينهدم شيء من ظهوريّة ظهوره في أنّ العامّ هو المستعمل فيه وظهوره في أنّ ذلك مراد جدّا. نعم ، لا يؤخذ بهذين الظهورين في مورد مزاحمة دليل الخاصّ. وأمّا فيما عدا ذلك فحيث لا مزاحم يؤخذ بمقتضاهما.

إجمال المخصّص يسري إلى العامّ

إذا أجمل الخاصّ مفهوما أو أجمل مصداقا [سواء] كان الإجمال للتردّد بين المتباينين أو كان الإجمال للتردّد بين الأقلّ والأكثر ، [وسواء] كان دليل الخاصّ متّصلا بالعامّ أو كان منفصلا ، [وسواء] كان عقليّا أو كان نقليّا ، فالإجمال يسري في الجميع إلى العامّ. فلا العامّ يكون حجّة بالنسبة إلى مورد الإجمال ولا الخاصّ ، فيرجع إلى عامّ فوق ـ إن كان ـ وإلّا فإلى الأصول العمليّة ؛ وذلك لأنّ الحكم قد بيّن موضوعه بدليلين : دليل العامّ ودليل الخاصّ ، فذلك بيّن حدّا منه وهذا بيّن حدّا آخر منه ، فكما لو كانا متّصلين لم يؤخذ إلّا بالمتيقّن من مدلول المجموع كذلك على تقدير الانفصال.

ولازم ذلك أنّ الحكم في كلّ من العامّ والخاصّ إذا كان إلزاميّا كان مورد الاشتباه من جزئيّات دوران الأمر بين المحذورين ويجري عليه حكمه.

نعم ، إذا كان الإجمال والتردّد بين متباينين ـ فلم يعلم بخروج هذا الفرد أو ذاك ـ لم يكن بدّ من فعل أحدهما وترك الآخر ؛ لحصول المخالفة القطعيّة لأحد خطابين بتركهما أو فعلهما.

وإن كان الحكم في أحدهما إلزاميّا كان مورد الاشتباه من الشكّ في المكلّف به إن كان إجمال الخاصّ لأجل التردّد بين متباينين فيحتاط في أطراف الاشتباه. وإن كان إجماله لأجل التردّد بين الأقلّ والأكثر دخل في الشكّ في التكليف. ففي ما إذا وجب إكرام العلماء وقام الدليل على حرمة إكرام زيد وتردّد زيد بين شخصين كان الاشتباه في كلّ من الشخصين ، وبين الوجوب والتحريم ، ولكن لا يجوز له إلّا اختيار إكرام أحدهما وترك إكرام الآخر. وفي هذا المثال بعينه إذا كان حكم الخاصّ ترخيصيّا وجب الاحتياط بإكرام الشخصين ، وبالعكس إذا كان حكم العامّ ترخيصيّا فإنّه يجب الاحتياط بترك إكرام كليهما. هذا في المردّد بين المتباينين.

وكذا الحال في المردّد بين الأقلّ والأكثر فإذا دلّ دليل في المثال على حرمة إكرام فسّاق العلماء ، ثمّ تردّد الفاسق بين مطلق مرتكب الذنب وبين مرتكب خصوص الكبائر ، تردّد الأمر في مرتكب الصغائر بين الوجوب والحرمة وحكمه حكمه. وإذا كان أحد الدليلين ترخيصيّا كان المرجع في مورد الاشتباه أصالة البراءة. هذا في الاشتباه في الشبهة المفهوميّة.

وكذا الحال في الاشتباه في الشبهة المصداقيّة بلا وجه للتفرقة بين الشبهتين ؛ فإنّه إن بني على التمسّك بالعام في الاشتباه المفهومي وجب التمسّك به في الاشتباه المصداقي وإن لم يتمسّك به هنا لم يتمسّك به هناك ؛ فإنّ المقامين من حيث مناط المنع والجواز متشاركان ؛ فإنّه إن كان بناء العقلاء وأهل المحاورات على الأخذ بالعموم حتّى تقوم حجّة على الخلاف كان العامّ حجّة في المقامين ؛ لأنّ البيان وإن تمّ من المولى بالنسبة إلى الخاصّ لكن ما لم يحرز صغراه لم تكن الحجّة تامّة. وإن كان بناؤهم على الأخذ بالعموم حتّى يأتي بيان على الخلاف وإن لم تكن حجّة لزم طرح العامّ في المقامين ؛ لأنّ البيان المذكور قد أتى في

المقامين فأوجب حسب المبنى انفصام العام. وإن لم يكن البيان المذكور بنفسه أيضا حجّة لعدم العلم بصغراه ، فيكون ما ليس بحجّة قاطعا لحجّيّة الحجّة.

هذا على مبنى القوم ، وإلّا فنحن نرى تماميّة الحجّة ببيان الكبريات الكلّيّة وإن لم تنضمّ إليها معرفة الصغريات الخارجيّة.

وبالجملة : الصورتان حكمهما واحد ، ثمّ هما وباقي الصور حكمها واحد ، ولا فرق بين صورتي اتصال المخصّص وانفصاله وبين كون دليل الخاصّ عقليّا أو نقليّا.

ويوضّح ما قلناه أنّ تخصيصا واحدا يشتمل على مخالفة واحدة للظاهر ، إن خرج به واحد أو خرج به ألف. فإذا قام دليل على التخصيص أوجب ذلك ثلمة في العامّ ، فإذا شكّ في مقدار الثلمة وأنّ العامّ قد وقف على أيّ حدّ وحوى أيّ مقدار من الأفراد لم يكن أصل يعيّن ذاك ويحكم بقلّة الخارج بعد أن كانت مخالفة الظاهر على كلّ حال واحدة. وإنّما تجري أصالة عدم تخصيص زائد فيما إذا كان إخراج الزيادة بتخصيص آخر غير التخصيص المتيقّن.

نعم هنا شيء وهو أنّه إذا ورد عامّ وورد ما يخالفه بالعموم من وجه أو دلّ العقل عليه ، ثمّ لم يعلم حصول التداخل بين الدليلين في شيء من مصاديقهما الخارجيّة مثل ما إذا ورد «أكرم العلماء» وورد «لا تكرم أعدائي» واحتمل أنّ المولى علم بعدم وجود العدوّ في شيء من أفراد العلماء ـ فلذا أتى بالخطابين على وجه العموم ـ حكم بأنّ الأمر كذلك عملا بأصالة العموم في الخطابين ، بل يرتّب سائر آثار غير العدوّ أيضا على العلماء ، وسائر آثار عدم العلم على الأعداء. هذا إذا احتمل عدم وجود العدوّ في العلماء.

أمّا إذا علم بوجود العدوّ وشكّ في عددهم بين الزائد والناقص لم يجز التمسّك بالعموم في شيء من موارد الاشتباه ؛ للعلم بانثلام العامّ بمقدار العدوّ الواقعي وقد شكّ في عددهم. ولا وجه للفرق بين ما إذا كان الدليل على التخصيص عقليّا ، وبين ما إذا كان الدليل عليه لفظيّا قصرا للخارج في الأوّل بالمعلوم عداوته من الأفراد ؛ إذ العقل بقوّته النظريّة يحكم على العنوان كالدليل النقلي ، وإن كان بقوّته المحرّكة لا يحرّك إلّا نحو الأفراد المعلوم عداوتهم ، لكنّ المعيار في التخصيص على الأوّل دون الثاني.

وممّا يلزم القائلين بحجّيّة العامّ في الشبهات المصداقيّة هو أن يحكموا برجحان كلّ ما

لم يعلموا رجحانه في الشريعة تمسّكا بخطاب «أوفوا بالنذور» (1) حينما يتعلّق به ؛ فإنّ العموم المذكور وإن خصّص بدليل منفصل بإخراج النذر غير الراجح ، إلّا أنّ ذلك لا يمنع من التمسّك بالعامّ في الأفراد المشتبهة الرجحان على المبنى. ونتيجة هذا التمسّك بعد ضمّ الملازمة المستفادة من دليل التخصيص بين وجوب الوفاء ورجحان متعلّق النذر هو رجحان مشكوك الرجحان.

بل أقول : لا يلزم النذر الفعلي في ذلك ، بل كفى فرض تعلّق النذر بأن يقال : لو تعلّق به نذر لوجب الوفاء به بحكم عموم «أوفوا بالنذور» ، ولا شيء من نذر غير الراجح يجب الوفاء به ، فيستنتج أنّ نذره نذر للراجح. وفتح هذا الباب من الاستدلال يسدّ باب التمسّك بأصالة البراءة. فكان ذلك من أعظم الشواهد على بطلان التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.

نعم ، لو كان اعتبار رجحان متعلّق النذر مستفادا من قيد متّصل بخطاب «أوفوا بالنذور» لم يتّجه ما ذكرناه ؛ لأنّ المتمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة لا يتمسّك به هناك.

إزاحة وهم

لا مناسبة بوجه بين التمسّك بعموم «أوفوا بالنذور» لإثبات رجحان المتعلّق وبين الحكم بصحّة الإحرام قبل الوقت والصوم في السفر بالنذر ليؤيّد بهما المقام ؛ فإنّ البحث في المقام في جواز التمسّك بعموم «أوفوا بالنذور» لإثبات رجحان المتعلّق في ذاته ، وهناك يحكم بطروء الرجحان بتعلّق النذر بعد القطع بعدمه في ذاته. فالفرعان شاهدان على ثبوت التأثير للنذر في رجحان المتعلّق. لكن ذلك ممّا لا يلتزم به أحد.

ومن جانب آخر التزام خروج الفرعين من عموم اعتبار الرجحان في متعلّق النذر يوجب محذور أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ؛ فإنّ معنى «أوفوا» حينئذ : ائت بالعملين بداعي أمر أوفوا ؛ إذ الفرض ألا أمر سابق ، مع أنّ خطاب أوفوا توصّلي

__________________

(1) هذا الخطاب مستفاد من قوله تعالى : (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحج (22) : 29 وقوله تعالى : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) الإنسان (76) : 7.
لا يعتبر في سقوطه قصد الأمر.

وبذلك بطل ما قيل من أنّ اعتبار قصد التقرّب إنّما هو من جهة اقتضاء مادّة الوفاء ذلك ؛ لتعلّق النذر بإتيان الفعل متقرّبا (1).
فإنّه يقال : إن تعلّق النذر بإتيان الفعل متقرّبا بأمر سابق فالنذر بالطلب لعدم أمر سابق ، وإن تعلّق النذر بإتيان الفعل متقرّبا بأمر لاحق متعلّق بسبب تعلّق النذر ـ وهو أمر أوفوا ـ رجع إلى أخذ قصد امتثال أمر أوفوا في متعلّق نفس أمر أوفوا.

ودعوى أنّ من عموم أوفوا وشمولاه للفعلين ـ ولو بقرينة الأخبار الخاصّة ـ يستكشف رجحان الفعلين ذاتا ، وإنّما لم يؤمر بهما لمانع يرتفع ذلك بالنذر ، مدفوعة باستلزام ذلك جواز التعبّد بالفعلين بقصد رجحانهما الذاتي ، وإن لم يتعلّق بهما نذر. ولا يلتزم به أحد من اكتفى في العبادات بقصد الرجحان الذاتي.

أصل العدم الأزلي

حيث إنّ الخارج من العامّ بسبب التخصيص في الأغلب عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبوسيلة استصحاب عدم عنوان المخصّص يمكن إجراء حكم العامّ ، فلا يختلف في النتيجة من يتمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة ومن لا يتمسّك ، فإذا وجب إكرام العلماء وخرج من العموم فسّاقهم يصير موضوع الحكم بعد الجمع بين الخطابين العالم غير الفاسق.

والمفروض أنّ الجزء الأوّل محرز بالوجدان ، فإذا أحرز الجزء الثاني فيمن شكّ في فسقه بالاستصحاب رتّب الحكم. بل قد ينكر اقتضاء خروج عنوان ضمّ نقيض ذلك العنوان إلى العام. وإنّما العامّ على ما كان عليه من الموضوع وقد خرج منه عنوان ، وما عدا ذلك العنوان باق تحت العامّ بلا تحديده بحدّ وجودي هو ضدّ عنوان الخارج ، أو عدمي هو نقيض عنوان الخارج.

وعليه فإذا دلّ الدليل على أنّ كلّ امرأة ترى الحمرة إلى خمسين ودلّ دليل آخر على أنّ

__________________

(1) كفاية الأصول : 225.
القرشيّة تراه إلى ستّين ، وشكّ في امرأة أنّها قرشيّة أو لا؟ أمكن إجراء حكم العامّ عليها باستصحاب عدم النسبة بينها وبين قريش على نحو السلب التام ؛ فإنّ الأصل المذكور وإن كان لا يثبت اتّصاف المرأة المشكوكة بعدم كونها قرشيّة ، لكن لا حاجة في إجراء حكم العامّ إلى إثبات الاتّصاف المذكور ؛ إذ ليس موضوع الحكم في العامّ المرأة المتّصفة بكونها غير قرشيّة ، بل كلّ امرأة محكومة بحكم العامّ حتّى من ليس بينها وبين قريش نسبة ، نعم ، خرج من الحكم المرأة القرشيّة.

ويردّه : أنّه ما لم ينف احتمال القرشيّة عن المرأة ولو بتعبّد شرعي وكان احتمال قرشيّتها باقيا لم يسع إجراء حكم العامّ عليها ؛ إذ لعلّها مندرجة تحت دليل المخصّص فلا بدّ من نفي عنوان الخاصّ حتّى يحكم بحكم العامّ. والمفروض ألا أصل في المقام ينفي عنوان الخاصّ عن المرأة المشتبهة.

ومثله الكلام في التمسّك بعموم «المؤمنون عند شروطهم» (1) ، بعد خروج شرط خالف الكتاب والسنّة ؛ فإنّه إذا شكّ في مخالفة شرط للكتاب والسنّة لم يجد في الحكم بوجوب الوفاء استصحاب عدم تحقّق المخالفة بين الشرط المذكور وبين الكتاب على سبيل السلب التام ؛ فإنّه لا يثبت السلب الناقص وأنّ هذا الشرط غير مخالف. وما لم يثبت كان احتمال المخالفة قائما ، ومع ذلك كيف يحكم عليه بحكم العامّ؟!
التمسّك بالعامّ قبل الفحص

لا ينبغي البحث عن جواز التمسّك بالعامّ ومطلق الظهور قبل الفحص عن المخصّص أو قرينة المجاز ؛ وذلك لأنّ المخصّص أو قرينة المجاز إن كان على تقدير وجوده الواقعي حجّة علينا ـ بأن كان في موقع لو تفحّصنا لظفرنا به ـ كان هذا الظهور غير حجّة ، ومعه كيف يسوغ الأخذ بهذا الظهور مع قيام احتمال وجود القرينة عليه؟!
نعم ، إذا كان التخصيص المحتمل تخصيصا واقعيّا ـ لا حجّة عليه على تقدير وجوده ؛

__________________

(1) التهذيب 7 : 371 / 1503 ؛ عوالي الآلي 3 : 217 / 77 ؛ وسائل الشيعة 21 : 276 أبواب المهور ، ب 20 ، ح 4.
لعدم كونه في موقع لو تفحّصنا لظفرنا به ـ كان الظهور الذي بأيدينا حجّة بلا حاجة إلى الفحص. بل ولا معنى للفحص ، إلّا أن يكون الفحص لأجل تعيين هذا المعنى ، وأنّه غير حجّة على تقدير وجوده لعدم كونه في محلّ الظفر ، أو حجّة لأجل الظفر به. وذلك يحصل بالفحص إلى أن يحصل اليأس.

فمناط الفحص عمّا يزاحم الظهور هو بعينه مناط الفحص عمّا يعارض السند ، وهما جميعا مناط الفحص عن الحجّة على خلاف الأصل. ومقدار الفحص في الجميع واحد ، وهو أن يبلغ الفحص مبلغا كان احتمال المعارض أو لبيان احتمالا لما ليس بحجّة لتعسّر الظفر به. هذا في الشكّ في القرائن المنفصلة.

وأمّا إذا شكّ في القرينة المتّصلة فالأمر فيه أوضح وعدم الأخذ بالظهور فيه أجلى ؛ وذلك لعدم إحراز ما هو ظاهر [الكلام] ، إذ الكلام على تقدير اتّصاله بالقرينة له ظهور ، وعلى تقدير عدم اتّصاله بها له ظهور آخر. فكان الشكّ في الاتّصال وعدمه شكّا في ظاهر ما صدر من المولى ، ومعه فبما ذا يؤخذ؟! بل من هذا البيان يظهر عدم الأخذ بظاهر ما وصل حتّى بعد الفحص وعدم الظفر إلّا أن يقطع بعدم الوجود أو ما بحكم القطع.

وأمّا ما يرى من عمل أهل المحاورات بظواهر ما يجري بينهم من المخاطبات بلا فحص عن المزاحمات فوجهه قطعهم بعدم الصارف المتّصل وعدم حجّيّة الصارف المنفصل ؛ لأنّ طريق بيانهم لمقاصدهم هو المشافهة ولم يشافه بغير ما ألقاه من الخطاب. ولذا لو احتملوا ـ احتمالا معتدّا به ـ وجود صارف متّصل أو منفصل توقّفوا عن العمل ، كما إذا سمعوا عقيب الكلام همهمة واحتملوا أنّ الصارف فيها ، أو اقتطع من المكتوب ما احتملوا اشتماله على الصارف ، أو احتملوا أنّ الصارف مثبت في دفتره ، أو مودع عند صاحبه وكان عادته جارية على ذلك ، ففي كلّ هذا لا يعملون بظاهر ما بأيديهم حتّى يقفوا من الصارف على يقين أو اطمئنان.

فتحصّل أنّ ظواهر ما بأيدينا من الكتاب والسنّة لا يعمل بها حتّى يحرز عدم صارف متّصل ولا منفصل [يكون] حجّة على تقدير وجوده.

نعم ، إذ كان كلام الناقل للرواية ظاهرا في نقل جميع ما سمعه كانت قضيّة «صدّق العادل» التعبّد بعدم الصارف المتّصل. لكنّ هذا الظهور ممنوع في كلام أصحاب الجوامع

ممّن شأنهم تقطيع الأخبار كالحرّ العاملي (1) قدس‌سره ، إلّا أن يثبت من عاداتهم التنبيه على موضع القطع.

الخطابات الشفاهيّة

اختلفوا في عموم الخطابات الشفاهيّة القرآنيّة للمعدومين وعدمه ، ويمكن أن يكون نظر المباحثين إلى أحد أمور ثلاث :

الأوّل : أنّه هل يجوز تكليف المعدوم حتّى تشمل تلك الخطابات للمعدومين ، أو لا يجوز حتّى لا يشمل لما في تلو تلك الخطابات من التكليف؟
الثاني : أنّه هل يجوز خطاب المعدوم عقلا كي تعمّ تلك الخطابات المعدومين ، أو لا يجوز كي لا تعمّ؟
الثالث : أنّ الظهورين المشتملين عليهما تلك الخطابات أعني ظهور ألفاظ العموم في يا أيّها المؤمنون ، و (يا أَيُّهَا النَّاسُ) في العموم والشمول للمعدومين ، أو ظهور أداة الخطاب في الخطاب الحقيقي (2)؟ فإن كان الأوّل كانت الخطابات عامّة ، وحملت الأداة على مجرّد إنشاء الخطاب الأعمّ من الحقيقي والصوري. وإن كان الثاني كانت الخطابات خاصّة ، وخصّصت العمومات الواقعة تلو الأداة بقرينة الأداة.

والحقّ في المقامين الأوّلين هو الجواز وعدم المانع من عموم الخطاب من جهتهما ؛ فإنّ تكليف المعدوم وكذا مخاطبة المعدوم جائز.

وأمّا في المقام الثالث فالمختار أنّ ظهور أداة الخطاب في الخطاب الحقيقي أقوى من ظهور ألفاظ العموم الواقعة تلو تلك الأداة في العموم والشمول للمعدومين ، فلا ينعقد لها

__________________

(1) اسمه «محمّد بن حسن بن علي المشغري ، العاملي» اشتهر ب «الشيخ الحرّ العاملي» إمامي ، فقيه ، محدّث ، متكلّم ، شاعر. ولد في «مشغرة» من قرى لبنان وتوفّي في المشهد الرضوي ودفن في صحن الرضا عليه‌السلام تلمّذ على أبيه وغيره ، سافر إلى أصفهان وكان ذا وجاهة وجلالة عند ملا محمّد باقر مجلسي وشاه سليمان الصفوي. قد ألّف كتبا كثيرة منها : وسائل الشيعة إلى تفصيل احكام الشريعة ، الأربعون حديثا ، أمل الامل ، هداية الأمة. (الأعلام 6 : 321 ؛ أعيان الشيعة 9 : 167 ؛ أمل الامل 1 : 141 ـ 142 ؛ روضات الجنات 7 : 96).
(2) أراد قدس‌سره السؤال عن تقديم أيّ الظهورين وأورد نتيجة تقديم كلّ من الظهورين في الجملة الآتية.
ظهور في العموم بوجود تلك الأداة.

أمّا أنّ تكليف المعدوم جائز فبيانه : أنّ للتكليف لبّا وقشرا ، لبّه الإرادات القائمة بنفس المولى وقشره بعثه ، وكلاهما ممّا لا مانع من تعلّقهما بالمعدوم. أمّا الإرادة فإنّها تتعلّق بفعل متأخّر ممّن هو موجود فعلا ويستمرّ موجودا إلى زمان الفعل. ولازمه أن تتعلّق بفعل متأخّر من موجود متأخّر ؛ إذ الوجود فعلا ممّا لا مدخليّة له ، وإنّما المعيار الوجود في وعاء الفعل المراد ليكون الفعل مقدورا.

بل قد عرفت في بعض المباحث السابقة أنّ الإرادة تتعلّق بالمستحيل. نعم ، يقبح البعث إليه ، وهذا القبح يرتفع بالقدرة منه في ظرف العمل. والفرض القدرة منه في ظرف الامتثال لوجوده هنالك وقدرته من العمل. ويشبه أن يكون قد اختلط المقام بالتكليف بالفعل حال كون المكلّف غير موجود في ظرف الفعل ؛ فإنّ هذا باطل.

أمّا التكليف بالفعل حال كون المكلّف غير موجود في ظرف الإرادة مع وجوده في ظرف الفعل المراد فممّا لا مانع منه. فالإرادة وكذا البعث غير منوطين بوجود المكلّف حالهما ، بل يكفي فيهما وجود المكلّف حال الفعل المراد. فكما جاز تعلّقهما بفعل استقبالي من مكلّف حالي سيّما إذا كان فاقدا فعلا لشرائط التكليف فليجز تعلّقهما بفعل استقبالي من مكلّف موجود في المستقبل.

وأمّا أنّ مخاطبة المعدوم جائز فبيانه : أنّ الخطاب ـ سواء كان بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الكلام ـ ليس إلّا إلقاء الكلام لغيره لغرض التفهيم ، وهذا معنى يحصل بالنسبة إلى المعدوم حال الخطاب كما يحصل بالنسبة إلى الموجود حاله إذا كان ممّن سيوجد ويلتفت إلى الخطاب. واعتبار وجود مخاطب فعلي ناشئ من توهّم اعتبار الالتفات الفعلي إلى الخطاب ، وهو توهّم باطل ؛ فإنّه يخاطب البعداء بالمكاتبات وبالآلات المستحدثة في أعصارنا مع تأخّر التفاتهم إلى الخطاب. فليكن البعداء في الوجود كالبعداء في المكان يخاطبون بمثل الوصايا والأوقاف والأقارير والكتب المصنّفة وغير ذلك.

واعلم أنّ لهذا البحث ثمرتين :

الأولى : أنّه متى ما انضمّ إلى اختصاص الخطاب اختصاص القصد بالإفهام كانت الخطابات مقصورة حجّيّتها بمن قصد إفهامهم. فنخرج نحن غير المقصودين بالإفهام ـ بناء

على اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصود إفهامهم ـ وهذا المقدار من الثمرة الموقوفة على انضمام مقدّمات أخر كاف في خروج البحث عن اللغويّة.

الثانية : أنّا لو اختلفنا مع الموجودين في قيود ـ بأن كانت تلك القيود ثابتة في حقّنا تارة ومنفية أخرى ، وأمّا في حقّ الموجودين فكانت ثابتة لا تزول ، أو منفيّة لا تثبت ـ فعلى تقدير عموم الخطابات وشمولها لنا تمسّكنا بإطلاقها لكلتا الحالتين. وأمّا إن اختصّت بالموجودين لم يكن لنا سبيل التمسّك بالإطلاق في حقّنا ، ولا سبيل للتمسّك بالإطلاق في حقّ الموجودين ثمّ تعميم مقتضاه في حقّنا بدليل الاشتراك.

أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلعدم قبح ترك بيان دخل قيد كان أبديّ الثبوت ، أو ترك بيان مانعيّة قيد كان أبديّ الانتفاء ، فلا تكون مقدّمات الحكم بالإطلاق تامّة. وهذا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في الأولى ؛ فإنّ خصوص الخطاب لا يمنع من التمسّك بظاهر الخطاب إذا عمّ القصد بالإفهام لغير الموجودين.

الدوران بين التخصيص والاستخدام

إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده فهل يوجب ذلك تخصيص العامّ فيما اختصّ به من الحكم ، أو يتجوّز بالضمير بعدم المطابقة للمرجع؟
مثاله من الكتاب العزيز : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(1) ... (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)(2) فإنّ حقّ الرجوع مختصّ بقسم الرجعيّات. فإن خصّصنا العامّ بالرجعيّات يكون حكم التربّص ثلاثة قروء أيضا مختصّا بهنّ ، وإن أخذنا بعموم المطلّقات للبائنات حصل التجوّز في الضمير بعدم المطابقة للمرجع.

والتخصيص وإن كان مقدّما عندهم على سائر أقسام التجوّز إلّا أنّه قد يقال في المقام : إنّ أصالة العموم في العامّ سليمة عن أصالة الظهور في جانب الضمير ؛ لأنّ المراد من الضمير معلوم ، وبعد العلم بالمراد لا يبقى للرجوع إلى أصل الظهور مجال ؛ فإنّ الأصل المذكور أصل يؤخذ به في العروج إلى تعيين المراد وإذا علم بالمراد لم يبق للأصل مصرف.

__________________

(1) البقرة (2) : 228.
(2) البقرة (2) : 228.
ويدفعه : أنّ المراد المطابقي وإن كان معلوما لكنّ المراد الالتزامي غير معلوم ، فكان الرجوع إلى أصالة الظهور لتعيين المراد الالتزامي ؛ فإنّ مقتضى أصالة الظهور في الضمير هو أنّ المراد من المرجع الخاصّ على خلاف أصالة الظهور في المرجع ، فلذلك تتدافع الأصالتان.

نعم ، يمكن أن يقال : لا تدافع بين الظهورين ، بل يؤخذ بظهور العامّ في العموم ويؤخذ بظهور الضمير في المطابقة مع المرجع ، ولازمه عود الضمير عامّا كمرجعه ، فكان الحكم المتعلّق بالمرجع والحكم المتعلّق بالضمير كلاهما عامّين.

ثمّ ، إذا قام الدليل على اختصاص حكم الضمير بطائفة الرجعيّات أوجب ذلك التخصيص في عموم الضمير فقط. وأمّا عموم المرجع فهو على حاله ، وذلك لا يوجب المخالفة بين الضمير ومرجعه ؛ فإنّ المطابقة بين المدلولين محفوظة. نعم ، لا يعمل على طبق المطابقة لحجّة قامت على قصر الضمير. والحجّة على قصر الضمير لا تكون حجّة على قصر المرجع.

ثمّ ، لو سلّمنا دوران الأمر بين أحد تصرّفين يتعيّن تخصيص المرجع ؛ لأنّ التخصيص مقدّم على سائر التصرّفات ، بل التصرّف في الضمير بإرادة بعض ما أريد من المرجع ، أو إرجاعه إلى الكلّ متجوّزا في النسبة ، لم أعرف له وجه صحّة ليدور الأمر بين التصرّفين.

تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة

يجوز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة ؛ إذ التعارض هناك بين منطوقين : منطوق ذي المفهوم ، ومنطوق العامّ ؛ لأنّ ثبوت الفحوى قطعي على تقدير عدم التصرّف في المنطوق ، فالتصرّف يكون في أحد المنطوقين. وذلك هو معنى المعارضة بين المنطوقين. ولمّا كان التخصيص هو أهون التصرّفات قدّم على التصرّف في المنطوق الآخر بما يرتفع معه الفحوى.

وأمّا تخصيصه بمفهوم المخالفة فقد يتوهّم المنع ؛ لضعف دلالة المفهوم فلا يقوي على التصرّف في المنطوق ، وهو ممنوع إلّا أن تكون الدلالة على المفهوم بالإطلاق بمقدّمات الحكمة ؛ فإنّ العامّ حينئذ يكون بيانا هادما لمقدّمات الحكمة فيذهب ما يقتضي الظهور في جانب المفهوم كما أنّه لو انعكس ، انعكس الأمر بأن كانت الدلالة على العموم بمقدّمات

الحكمة وكان المفهوم بالوضع ؛ فإنّ المفهوم يكون بيانا هادما لمقتضى الظهور في جانب العامّ ، وأمّا كونهما جميعا بمقدّمات الحكمة فذلك فرض غير معقول ؛ إذ الحاكم بالإطلاق هو العقل في موضوع اجتماع المقدّمات ، والعقل لا يحكم بحكمين متخالفين فلا يعقل اجتماع مقدّمات حكمين مختلفين من العقل.

ولو فرضنا جواز اجتماع حكمين عقليّين متخالفين لم يعقل جمع دلالي بينهما ؛ فإنّ مناط الجمع هو الأخذ بالأظهر والتصرّف في الظاهر ، ولا أظهريّة بين ظهورين نشئا من مناطين واحد ، وهي مقدّمات الحكمة. ولا حقيقة ومجاز هنا كي يكون مناط الأظهريّة قرب التجوّز في أحدهما من التجوّز في الآخر ، إلّا أن يكون المراد من الأظهر في المقام ما كانت مقدّمات حكمته وجدانيّة ـ مقابل ما كانت مقدّمات حكمته محرزة بالأصل وبأصالة كون المتكلّم في مقام البيان أو أصالة عدم البيان عند الشكّ في البيان ـ فيؤخذ بما مقدّماته وجدانيّة ويترك الآخر الذي مقدّماته أصليّة. وفي الحقيقة القطع بمقدّمات ذي المقدّمات الوجدانيّة موجب للقطع بعدم المقدّمات في الجانب الآخر.

الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعدّدة

الحقّ أنّ الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة يختصّ بالأخيرة إن كان الاستثناء إخراجا من الموضوع قبل الحكم ، فإنّ مكانته حينئذ مكانة الصفة المتعقّبة لها ، وكذا إن كان الاستثناء قصرا للحكم ولكن كان الحكم مذكورا مع كلّ جملة ، سواء اتّفقت الأحكام أم اختلفت ؛ فإنّ ظاهر القيد العود إلى ما اتّصل به فكانت الجملة الأخيرة بقيدها مدخولة للواو العاطفة معطوفة على الجمل السابقة.

وأمّا إن كان الاستثناء قصرا للحكم ثمّ لم يذكر الحكم في الجمل المتعاطفة إلّا مرة فالظاهر بل المتيقّن هو الرجوع إلى الجميع ؛ لأنّ المستثنى منه هو الحكم وهو واحد لم يتعدّد ، وتعدّد متعلّقه وانحلال هذا الحكم الواحد إلى أحكام متعدّدة حسب تعدّد المتعلّق لا يوجب قصر رجوعه إلى حكم الجملة الأخيرة ؛ فإنّ العبرة في رجوع الاستثناء بالمذكور في الكلام لا ما انحلّ إليه المذكور. فلا فرق بين أن يجمع مؤدّى جميع تلك الجمل في عبارة واحدة ثمّ يحكم على الجميع ، وبين أن يفصّل في الذكر في أنّه إذا أخرج عنوانا بالاستثناء

خرج ذلك العنوان عن الجميع.

ولمّا كان الظاهر من الاستثناء هو قصر الحكم لزم التفصيل في المسألة بين صورة تكرّر الحكم مع كلّ جملة وبين صورة عدم تكرّره. ووجه هذا الظهور هو أنّ ظاهر القيد في الكلام عوده إلى تمام ما التحق به. وتمام ما لحقه القيد هو الحكم الذي في الكلام وما عداه من متعلّقاته وروابطه. وهذا من جزئيّات ما تقدّم من أنّ ظاهر القيد في الكلام هو رجوعه إلى مدلول الهيئة دون المادّة.

ثمّ لو سلّمنا الإجمال وعدم ظهور الاستثناء في شيء من الأمرين كان الرجوع إلى الأخيرة هو المتيقّن وفيما عداها يؤخذ بأصالة العموم ؛ لعدم ثبوت قرينة أقوى توجب التصرّف فيه.

ودعوى إجمال الجميع باتّصالها بأمر مجمل ، يدفعها أنّ المجمل يحمل على المبيّن دون العكس. فالعمومات السابقة مبيّنات وبها يرفع الإجمال عن الاستثناء ويحكم باختصاصه بالأخيرة. ولذا لو قامت قرينة على خلاف حكم العامّ في فرد مردّد بين أفراد العام وغيره ، حكم بأصالة العموم في العامّ بأنّه من غير أفراد العامّ.

وأمّا سراية الإجمال في المخصّص المتّصل بالعامّ إلى العامّ فذلك من جهة حصول انثلام العامّ بالقطع وكان الإجمال في مقدار الخارج. وأين ذلك من المقام الذي كان أصل التخصيص فيه مشتبه.

إن قلت : إنّ أصالة العموم فيما عدا الأخير معارضة بأصالة العموم في العامّ الواقع تلو الأداة ، وبعد التساقط يحصل الإجمال في الجمع.

قلنا : لا تعارض بين الأصلين ؛ فإنّ عموم المستثنى وخصوصه يتبع عموم أداة الاستثناء واختصاصها بالأخيرة.

وبعد أن خصّصناها بالأخيرة بحكم أصالة العموم في العمومات السابقة لم تبق لأصالة العموم في المستثنى سبيل ؛ فإنّها محكومة بالنسبة إلى الأصول الجارية في العمومات.

تخصيص الكتاب بخبر الواحد

الحقّ عدم جواز تخصيص الكتاب ولا سائر التصرّفات فيه بخبر الواحد. والدليل

على ذلك أمران :

الأوّل : أنّ التعارض في الحقيقة واقع بين دليل اعتبار الخبر وبين عموم الكتاب ، والنسبة عموم من وجه ، والمتعارضان بالعموم من وجه يتركان ويرجع إلى دليل ـ من أصل أو عموم ـ فوق. والشاهد على أنّ التعارض بين دليل اعتبار الخبر وظاهر الكتاب لا بين نفس الخبر وظاهر الكتاب أنّه لو لا دليل الاعتبار لم يكن بظاهر الخبر اعتداد ولا بنصّه. فكلّ ما صنعه ، صنعه دليل الاعتبار. فروح المعارضة قائمة بدليل الاعتبار.

وقد يتوهّم أنّ الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينيّة على الكتاب بخلاف العكس (1).
ويدفعه : أنّه إن أريد من الصلاحيّة للقرينيّة أنّ دليل الاعتبار بنصبه للخبر الخاصّ مقابل عموم الكتاب يكون شارحا مفسّرا له بأنّ المراد منه ما عدا ما تضمّنه الخبر ، فهو ضعيف بأنّ الخبر الخاصّ إذا لم يكن في نفسه شارحا مفسّرا ، بل كان معارضا بالعموم والخصوص ، كيف يكون دليل اعتباره شارحا مفسّرا؟! بل يكون بنصبه للمعارض معارضا ؛ وذلك أنّ دليل الاعتبار لا يزيد شيئا سوى أن ينصب الخبر حجّة ، فإن كان الخبر بنفسه شارحا كان هذا بنصبه للشارح شارحا ، وإن كان معارضا كان هذا معارضا ، فلا شأن له مستقلّ.

وإن شئت قلت : إنّ مؤدّى دليل «صدّق» هو بعينه مؤدّى الأخبار الخاصّة واجد على وجه الإجمال لتفاصيل الأخبار الخاصّة ، مع ذلك نسبته مع عموم الكتاب عموم من وجه وإن كانت نسبة الأخبار الخاصّة عموما مطلقا ؛ وذلك لعدم اختصاص دليل «صدّق» بالأخبار المخالفة للكتاب ، فكما أمكن تخصيص الكتاب بالخبر أمكن تخصيص «صدّق» بالأخبار الموافقة.

وان اريد من من الصلاحيّة للقرينيّة أنّ تخصيص «صدّق» بالأخبار الموافقة للكتاب تخصيص للأكثر ؛ لندرة خبر لا يكون مخالفا لعموم الكتاب ـ ولو عموم (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ)(2) و (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ)(3) وأشباهها ـ بخلاف تخصيص عموم الكتاب بالأخبار المخالفة ، فهو مدفوع بأنّ الأخبار المخالفة لعموم الكتاب أقلّ قليل في جنب بقيّة الأخبار.

__________________

(1) انظر كفاية الأصول : 236.
(2) البقرة (2) : 29.
(3) المائدة (5) : 4 و 5.
فإنّك إذا نظرت إلى أبواب العبادات لا تكاد تعثر بخبر يكون مخالفا للكتاب ؛ لأنّ العمومات الواردة في الكتاب بالنسبة إلى العبادات كثير منها في مقام الإهمال والإجمال ، وكذلك في عمدة أبواب الفقه ، فأين تخصيص الأكثر؟
الثاني : الأخبار المتواترة معنى الدالّة على طرح الخبر المخالف للكتاب أو غير الموافق له أو أنّه زخرف أو باطل أو أنّهم لم يقولوه (1) ، فيخصّص بهذه الأخبار عموم ما دلّ على حجّيّة خبر العدل.

وتوهّم العكس بتخصيص هذه الأخبار بخبر غير العدل يدفعه :

أوّلا : تصريح بعض هذه الأخبار بخبر العدل مثل رواية محمّد بن مسلم : «ما جاءك من رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يخالف كتاب الله ، فلا تأخذ به» (2).
وثانيا : بطلان تخصيص هذه الأخبار بخبر غير العدل ؛ فإنّ تخصيص الطرح حينئذ بما كان مخالفا أو غير موافق للقرآن لغو ؛ فإنّ خبر الفاسق غير متّبع مطلقا.

وثالثا : سياق هذه الأخبار آب عن التخصيص ، وكيف يخصّص قوله عليه‌السلام : «وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (3).
ورابعا : أثر التعارض بالعموم من وجه سقوط المتعارضين من الجانبين ، فيبقى الخبر المخالف بلا دليل يدلّ على حجّيّته.

وإنكار «صدّق» المخالف على المخالف بالعموم والخصوص المطلق ضعيف ؛ فإنّ المخالفة تكون بتوجّه دليلين مختلفين في الحكم على موضوع واحد ، وهذا حاصل في العموم والخصوص المطلق.

نعم ، نحن لا ننكر الجمع العرفي بينهما ، لكن ذلك لا ينفي عنوان المخالفة بينهما ، بل الجمع العرفي وارد في موضوع المخالفة بينهما.

ويتلو هذا الإنكار في الضعف دعوى لزوم تخصيص الأكثر من إخراج الخاصّ المخالف من أدلّة الاعتبار ؛ لابتناء هذه الدعوى على توهّم أنّ أغلب ما بأيدينا من الأخبار مخالف

__________________

(1) انظر وسائل الشيعة 27 : 106 ـ 111 أبواب صفات القاضي ، ب 9 : ح 1 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16.
(2) مستدرك الوسائل 17 : 304 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 5. وفي المصدر قوله : «يخالف القرآن».
(3) وسائل الشيعة 27 : 111 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 14.
لعمومات الكتاب. وقد أشرنا إلى بطلان هذا التوهّم (1).
وأضعف منها دعوى العلم الإجمالي بصدور مخالفات كثيرة لا على وجه التباين من الأئمّة الأطهار ، فيكون ذلك قرينة على إرادة المخالفة على وجه التباين من قولهم : زخرف ، باطل ، لم أقله ؛ فإنّ العلم الإجمالي المذكور لا ينافي إلغاءهم لكلّ الأخبار المخالفة بالأعمّ ممّا قالوه وما لم يقولوه عن درجة الاعتبار كي يطرح ضمنا ما لم يقولوه ممّا دسّه الكذّابة.

وأضعف من الكلّ حمل هذه الأخبار على إرادة ما يخالف واقع القرآن ـ أعني حكم الله الواقعي ، لا ما يخالف ظواهره ـ فإنّ هذه الأخبار كلّا أو بعضا في مقام إعطاء ضابط ما يعمل به من الأخبار وما لا يعمل به منها. وكيف يجعل الضابط ما لا سبيل إلى معرفته من غير طريق الظهور؟! مع أنّ المخالف لواقع القرآن واضح البطلان لا حاجة إلى المنع عنه ثمّ الإصرار عليه.

وأمّا ما يقال : من أنّ هذه الأخبار بأنفسها مخالفة للكتاب ـ أعني ظواهر آيات (2) حجّيّة أخبار الآحاد ـ فيلزم من العمل بها طرحها ، فمردود أوّلا : بمنع دلالة تلك الآيات على حجّيّة خبر الواحد تعبّدا كما يأتي بيانه مفصّلا إن شاء الله.

وثانيا : بتواتر هذه الأخبار معنى فلا يلزم ما ذكر.

الدوران بين النسخ والتخصيص

العامّ والخاصّ المتعارضان تارة يعلم تاريخهما وأنّ أيّهما مقدّم وايّهما مؤخّر أو هما متقارنان ، وأخرى يجهل ، وصور الجهل ـ ثنائيّا أو ثلاثيّا ـ أربع. فيبلغ المجموع سبع صور.

وأيضا تارة يعلم بورود أحدهما بعد وقت الحاجة بالآخر ، وأخرى يعلم بوروده قبله ، وثالثة يجهل. ولكن لا أثر للاختلاف بالنسبة إلينا المتأخّر زماننا عن الخطابين جميعا ، بل يجب أن نعمل في جميع الصور على طبق الخاصّ ، إلّا في صورة واحدة هي صورة تأخّر

__________________

(1) تقدّم في الصفحة 183.
(2) في آية النبإ [الحجرات (49) : 6] وآية الكتمان [البقرة (2) : 159] وآية السؤال [النحل (16) : 43] والأنبياء (21) : 7 وآية الأذن [التوبة (9) : 61].
العامّ عن الخاصّ مع وروده بعد زمان الحاجة بناء على أنّ العامّ حينئذ يكون ناسخا للخاصّ ؛ إذ كان ظهوره وضعيّا مع كون ظهور الخاصّ في الاستمرار إطلاقيّا. وبطلان القول مع ذلك بتقدّم الخاصّ مستندا إلى غلبة التخصيص وندرة النسخ ؛ فإنّ هذا بعد ظهور الخاصّ في الاستمرار. وأنّى هذا الظهور بعد أن كان العامّ بظهوره الوضعي في العموم بيانا له؟!
وبالجملة : كلّ الصور عدا هذه تحت حكم واحد ، فكان حكم صورة الجهل بين هذه وما عداها هو الرجوع إلى الأصل. ومقتضاه التخيير إن كان الحكم في الدليلين إلزاميّين ، والبراءة إن كان الحكم في أحدهما إلزاميّا.

المطلق
و
المقيّد
المطلق والمقيّد

كلّ لفظ معناه منبسط مرسل سار من مصداق إلى مصداق غير واقف على مصداق مكبّ عليه فذلك يوصف بالإطلاق ، سواء كان كليّا وكان إطلاقه أفراديّا ، أو جزئيّا وكان إطلاقه بحسب الأحوال.

والمطلق إمّا مطلق بقول مطلق كلفظ شيء ، أو مطلق بالإضافة إلى قيد يفرض ، ويقابلهما في ذلك المقيّد (1).
ومن هذا يعلم أنّ لفظي الإطلاق والتقييد جاريان على معناهما اللغوي بلا اصطلاح من الأصوليّين يخصّهما.

والخلاف واقع في أنّ أسماء الأجناس هل هي متعيّنة بالوضع بإزاء الماهيّات اللابشرط في ذاتها المرسلة بهويّتها بلا لحاظ شيء معها كما عن السلطان (2) ، وتبعه على ذلك المحقّقون من المتأخّرين ، أم هي موضوعة بإزاء الماهيّات بشرط الإطلاق كما نسب إلى المشهور؟
__________________

(1) والظاهر أنّ المراد بالمقيّد المقابل للمطلق بقول مطلق هو الجزئي الحقيقي.
(2) اسمه «حسين بن محمّد ميرزا رفيع الدين بن أمير شجاع الدين محمود الحسيني المرعشي ، الآملي ، الأصفهاني». اشتهر بسلطان العلماء وخليفة سلطان. (1001 ه‍ ـ 1064 ه‍) عالم إمامي ، فقيه ، أصولي ، مفسّر ، متكلّم. كان وزيرا للشاه عباس الأوّل والشاه صفي والشاه عباس الثاني. توفّي بعد الرجوع من فتح قندهار في أيام وزارته للشاه عباس الثاني في مدينة أشرف من بلاد طبرستان (محافظة مازندران) ونقل جثمانه إلى النجف الأشرف ودفن بها. (الأعلام 2 : 281 ؛ أعيان الشيعة 6 : 164 ؛ روضات الجنات 2 : 346 ـ 347).
واحتاج الأوّلون في الحكم بالإطلاق إلى اجتماع مقدّمات سمّوها بمقدّمات الحكمة. ونحن نختار مذهب السلطان (1).
لا نحتاج مع اختيار مذهب السلطان إلى التماس مقدّمات الحكمة.

توضيحه : أنّ مدلول اللفظ إذا كان صرف الماهيّة وكان الإطلاق وعدم الركود على مصداق ذاتيّا لها ، ثمّ ركب هذا اللفظ حكم من الأحكام لا جرم سرى الحكم بسرايته بلا حاجة إلى لحاظ كون مدلول به ماهيّة مطلقة ، بل لو لوحظت كونها مطلقة خرجت عن الإطلاق بالحمل الشائع ؛ إذ لا يصدق بهذا القيد على كلّ فرد ، وإنّما الصادق ذات ما هو مطلق لا الذات بوصف الإطلاق. والمانع عن الصدق حينئذ قيد المطلق ، وإلّا فذات المطلق لا يخرج عن الإطلاق بسبب القيد ؛ لما عرفت أنّ الإطلاق ذاتي له والذاتي لا يتغيّر.

ففي مثل : «أعتق رقبة مؤمنة» الرقبة على إطلاقها الذاتي وإن قيّدت بألف قيد ، وإنّما لا تصدق على غير المؤمنة لعدم صدق قيدها. فحكم الجزء يسري إلى الكلّ وإلى المركّب.

ومنه يظهر أنّ توصيف الماهيّة بأنّها مقيّدة أيضا توصيف لها باعتبار القيد ، ومن باب الصفة بحال المتعلّق ، ومن جهة أنّ قيدها مقيّدة. فصفة التقييد ذاتي للقيد وعرض للمقيّد.

كما أنّه من هذا يعلم أنّ تقسيم الماهيّة إلى الماهيّة بشرط شيء وإلى الماهيّة بشرط لا والماهيّة لا بشرط تقسيم لها باعتبار الطوارئ والعوارض الخارجة ، وأمّا هي في ذاتها فغير خارجة عن اللابشرطيّة والإطلاق الذاتي وإن لوحظت مع ألف قيد.

وأيضا يظهر ممّا قلناه أنّ توصيف الماهيّة بالإهمال توصيف لها باعتبار قيدها ، وإلّا فمتن الماهيّة لا إهمال فيها ، إذا قيّدت بقيد ثمّ أهمل ذكر القيد ولم يعيّن قيل : إنّ الماهيّة مهملة يراد أنّها مهملة القيد لا مهملة الذات ، فالماهيّة المهملة من أقسام الماهيّة المقيّدة وامتازت بأنّها لم يذكر قيدها.

وبالجملة : الإطلاق ذاتي للماهيّة ، فلذا بمحض توجّه الحكم إليها يسري حكمها إلى الأفراد بتبع سراية موضوع الحكم بلا حاجة إلى التماس مقدّمات الحكمة.

ولعلّ المشهور أيضا لا يعنون من دخل الإطلاق في مدلول اللفظ إلّا هذا الإطلاق الذاتي دون لحاظ الإطلاق ، فيرتفع الخلاف بينهم وبين السلطان في مدلول اللفظ. وإنّما يكون

__________________

(1) أي نختار مذهب سلطان العلماء في أنّ أسماء الأجناس موضوعة بإزاء الماهيّات لا بشرط.
الخلاف بينهما في الحاجة إلى مقدّمات الحكمة في الحكم بالإطلاق وسرايته الحكم وعدمها ؛ زعما بأنّ الماهية في ذاتها مهملة لا إطلاق فيها ولا تقييد وقابلة لكلّ من الإطلاق والتقييد.

وقد عرفت أنّ الحقّ في ذلك مع المشهور وأنّ الإطلاق والسريان ذاتي للماهيّة ، فإذا توجّه حكم إلى ما هو مطلق في ذاته سرى الحكم بسرايته بلا حاجة إلى التماس شيء خارجا.

ثمّ لمّا رأوا متابعو السلطان أنّ أرباب المحاورات لا يدورون في الحكم بالإطلاق مدار إحراز المقدّمات فادّعوا أنّ الأصل في ما إذا شكّ في أنّ المتكلّم في مقام البيان أنّه في مقام البيان ، وفي ما إذا شكّ في حصول البيان أنّه لم يحصل. ولعمري إنّ هذا تعسّف في تعسّف.

وليس في أذهان أهل المحاورات والعقلاء من مقدّمات الحكمة عين ولا أثر ، فهم يحكمون بالإطلاق بذلك الإطلاق الذاتي الثابت للماهيّة.

ولا ينقضي تعجّبي كيف رضوا بوضع اللفظ بإزاء معنى مهمل ، مع أنّ المهمل غير قابل للحكم عليه ، والوضع للفظ ضرب من الحكم؟! ولو فرض جواز الحكم عليه لم يسر حكمه إلى جميع أفراد ؛ لأنّ المهمل في قوّة الجزئي ، فلزم ألا يعمّ الوضع جميع الأفراد ، فلا يجوز حمل اسم الجنس على أيّ فرد من أفراد الجنس ، وهو باطل بالوجدان.

هذا كلّه مع أنّه لا جدوى لمقدّمات الحكمة ولا أثر لها في الحكم بالإطلاق ؛ إذ اللفظ إن لم يكن في ذاته إطلاق ، وكان وصفا الإطلاق والتقييد خارجين عنه ملحقين به ونسبته إليهما على حد سواء فكان لا محالة لا اقتضاء بالنسبة إليهما ، ولم يكن الحكم بالإطلاق عند عدم بيان القيد أولى من الحكم بالتقييد عند عدم بيان الإطلاق.

فكما لو كان القيد مرادا قبح ترك التعرّض له ، كذلك لو كان الإطلاق مرادا قبح ترك التنبيه عليه ، وباللازم كان اللفظ عند عدم التنبيه على شيء من الأمرين مهملا وكان ذلك مناقضا لكون المتكلّم في مقام البيان ، وإنّما يكون عدم ذكر القيد دليلا على إرادة الإطلاق حيثما يكون الإطلاق مقتضى طبع اللفظ وضعا أو انصرافا وفي الحقيقة كان الإطلاق قضيّة نفس اللفظ ، والمقدّمات دافعة للمزاحم لا حملة للاقتضاء.

فتحصّل أنّ مقتضى وضع اللفظ هو الإطلاق بلا حاجة إلى المقدّمات ، وعلى تقدير الحاجة لم تجد المقدّمات في الحكم بالإطلاق.

وأمّا الإهمال فذلك إنّما يكون بقيام قرينة خارجيّة على التقييد ثمّ لم يذكر القيد ، لا أنّ اللفظ في ذاته مهمل حتّى تقوم قرينة على كلّ من الإطلاق أو التقييد. ولو كانت القرينة هي مقدّمات الحكمة.

ذكر أمور أربعة في المقام

ثمّ إنّه يلزم السلطان ومن تبعه أمور :

الأوّل : أنّ الإطلاق لمّا كان نتيجة مقدّمات الحكمة كان حكما عقليّا فلا يكون ظهورا لفظيّا حتّى يقيّد. وحينئذ فلو ورد دليل على التقييد كشف ذلك عن عدم تماميّة مقدّمات الحكمة ، مثل عدم كون المتكلّم في مقام البيان ، أو بيّن ولم يصل إلينا ، أو أنّ عدم البيان ينقلب فعلا إلى البيان ، فتنهدم المقدّمات من حين صدور هذا البيان. فكان الإطلاق حكما ظاهريّا أو واقعيّا إلى زمان صدور هذا البيان. ومن بعد هذا البيان ينفد أمد الحكم الإطلاقي وتأتي نوبة الحكم التقييدي.

وهكذا الحال بالنسبة إلى البيانات المتتالية ، فبكلّ بيان لا حق ينفد أمد الإطلاق السابق ، ولازم هذا أنّ الإطلاق كما ينعقد بسبب المقدّمات كذلك يستمرّ باستمرارها ، فإذا انقطع الاستمرار بمجيء البيان ينقطع الإطلاق ، ويحتمل كشف البيان اللاحق عن عدم انعقاد الإطلاق من أوّل الأمر ـ بناء على أنّ عدم البيان الذي هو من المقدّمات هو عدم البيان الأعمّ من المقارن واللاحق ـ فإذا التحق البيان كشف عن أنّ الحكم بالإطلاق كان وهميّا بزعم عدم البيان.

الثاني : أنّه لمّا كان الإطلاق بحكم من العقل لم يعقل حصول التعارض بين فردين منه ؛ لأنّ العقل لا يحكم بحكمين متخالفين. ولازم هذا عدم اجتماع مقدّمات الحكمة في الجهتين المتخالفتين ، فمع الدوران يحكم بعدم تماميّة المقدّمات في شيء من الجانبين ؛ لعدم المرجّح لأحدهما على صاحبه.

وكما لا يعقل التعارض بين ظهورين إطلاقيّين كذلك لا يعقل تحقّق معنى الأظهريّة هناك ؛ فإنّ مناط الظهور في جميع أفراده واحد. ومناطه في الظهور الوضعي وإن كان أيضا واحدا إلّا أنّ الأظهريّة فيه بملاك وجود معنى مجازي في أحدهما أقرب من الآخر ، إلّا أن

تكون الأظهريّة في الإطلاقين بكون مقدّمات أحد الإطلاقين وجدانيّة ومقدّمات الآخر محرزة بالأصل. وفي الحقيقة صاحب المقدّمات الوجدانيّة يكون رافعا للإطلاق عن صاحب المقدّمات الأصليّة.

الثالث : التعارض يكون باختلاف الدليلين في الحكم أو بحصول العلم الإجمالي بكذب أحدهما.

وعليه فلا تعارض بين المطلق والمقيّد المتوافقين ما لم يعلم وحدة التكليف ؛ حيث إنّ تكليفا واحدا لا يكون مطلقا ومقيّدا جميعا ـ فيجمع بالتقييد ؛ لأنّه أقرب من حمل القيد على التوضيح أو كونه غالبيّا ـ فإنّ ظهور دليل المقيّد في دخل القيد يكون هادما للإطلاق في دليل المطلق.

نعم ، إذا كان ظهور الخطاب مقيّدا بمقدّمات الحكمة جاء الكلام المتقدّم من انحلال الإطلاق من الطرفين فيرجع إلى الأصول. مثاله ما إذا ورد الأمر بالمقيّد مع الأمر بالمطلق ، وكان ظهور الأمر في كونه تعيينا بمقدّمات الحكمة ، فإنّه لا أولويّة لتقييد المطلق على حمل الأمر بالمقيّد على كونه تخييريّا ، فيحصل الإجمال من الطرفين.

والأصل في المسألة هو الاحتياط ؛ لأنّها من جزئيّات دوران الأمر بين وجوب الطبيعة ووجوب الفرد وحكمه هو الاحتياط ، وإن قلنا بالبراءة في مسألة الأقلّ والأكثر.

إلّا أن يقال : إنّ التخيير بين الأفراد عند الأمر بالطبيعة عقلي فكان القيد خارج عن حيّز الحكم ، مع أنّ ظاهر خطاب القيد دخله سواء كان الحكم تعيينيّا أو تخييريّا. فبذلك ينهدم الإطلاق في خطاب الطبيعة. وبعد هذا الانهدام يرتفع المانع من حمل خطاب القيد على التعيينيّة.

ومحصّل ما ذكرناه : أنّ خطاب القيد بظهوره الوضعي في دخل القيد ـ مع عدم دخله في التخيير العقلي ـ يكون هادما للإطلاق لا بظهوره الإطلاقي في كون الحكم تعيينيّا ليدخل في تزاحم الإطلاقين.

وأمّا ما قيل : من حمل الطلب في خطاب القيد على الاستحباب أو أفضل أفراد الواجب (1) ، فيردّه : أنّ حمل الطلب على الاستحباب تصرّف في ظهور وضعي وهو ممّا

__________________

(1) انظر كفاية الأصول : 250.
لا يرتكب لحفظ الإطلاق. ومثله حمل القيد على التوضيح أو الغالب.

وأمّا الحمل على أفضل أفراد الواجب ، فإن أريد منه الحمل على الواجب التخييري فقد تقدّم ما فيه. نعم ، إذا كان ظهور الإطلاق أيضا بالوضع دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق وحمله على أنّه جزء الدخيل في موضوع الحكم وبين حمل القيد على الغالب ، والأوّل أولى ؛ فإنّ ترك ما له الدخل أولى من ذكر ما لا دخل له.

الرابع : لعلّ السرّ في حمل القيد في باب المستحبّات على تعدّد المطلوب ـ على خلاف الواجبات التي يرتكب التقييد فيها ـ هو عدم العلم بوحدة التكليف هناك. وقد عرفت أنّ العلم بوحدة التكليف في صورة توافق الحكمين شرط تحقّق المعارضة وإلّا أخذ بظاهر الدليلين حتّى في الواجبات ، ويحكم بأنّ المطلوب متعدّد. ولازم ذلك إعادة العمل في ضمن المقيّد إذا اتّفق امتثال الأمر بالطبيعة في ضمن غيره.

وإن اتّفق الامتثال في ضمن المقيّد سقط الطلبان جميعا بذلك. وربما يقال في وجه ذلك من أنّه حيث كان الغالب في المستحبّات اختلاف مراتب الفضل بزيادة القيود اقتضى دليل التسامح في أدلّة السنن ألا يترك المطلق بورود المقيّد ، بل يؤخذ بهما جميعا ويحمل المقيّد على زيادة الفضل.

وهو محجوج بأنّ الغلبة المذكورة لا تسلب الظهور عن المقيّدات في اقتضائها للتقييد ، مع أنّ هذه الغلبة نشأت من تلك المعاملة في الأدلّة ، فكيف تكون هي الموجبة لها؟! ودليل التسامح لا يقتضي رفع اليد عن الجمع العرفي بين المتعارضين ، بل نتيجة الجمع العرفي تكون هي البالغ عليها الثواب ، نحو ما إذا كان القيد متّصلا بالكلام. فهل يجترئ أحد أن يقول هناك أيضا بتعدّد المطلوب؟!
فالوجه هو ما ذكرناه ، ويزداد ذلك وضوحا بناء على مشربنا من عدم الأمر في باب المستحبّات ، وإنّما هي من مجرّد الوعد على الثواب.

نتيجة مقدّمات الحكمة

نتيجة مقدّمات الحكمة واحدة لا تختلف ، وهي نفي القيد وإثبات الإطلاق.

نعم ، الإطلاق المذكور قد يرد على متن الطبيعة وقد يرد على الفرد ، وأينما حلّت

المقدّمات قضت بإرسال ما حلّت فيه. والإرسال في الطبيعة هو الشيوع بحسب الأفراد وفي الفرد هو الشيوع بحسب الأحوال.

ومن جزئيّات الإطلاق الأحوالي هو الحكم بالوجوب النفسي العيني التعييني عند ما دار الأمر بين كلّ واحد وبين ما يقابله ، فإنّ الوجوب المنشأ بالصيغة أو بغيرها شخص من الوجوب ، وقد تردّد بين أن يكون نفسيّا أو غيريّا ، أو بين أن يكون عينيّا أو كفائيّا ، أو بين أن يكون تعيينيّا أو تخييريّا. فمقدّمات الحكمة فيه تقتضي إرسال هذا الشخص من الوجوب بأن يكون ثابتا ـ وجب شيء آخر أو لم يجب ، [سواء] أتى الواجب شخص آخر أو لم يأت ، أتى المكلّف بشيء آخر أو لم يأت ـ وليس هذا إلّا لازم الوجوب النفسي العيني التعييني.

وخفاء هذا المعنى على بعض الناظرين (1) أوجب أن يلتزم بأنّ قضيّة المقدّمات قد يكون هو التقييد ممثّلا بهذه الموارد ؛ زعما بأنّ الحكم بكلّ واحد من الثلاثة عند دوران الأمر بينها وبين ما يقابلها تقييد للوجوب المطلق الشامل لها ولما يقابلها ، وغفلة عن أنّ الوجوب قد خرج عن ذلك الإطلاق وتشخّص بالإنشاء والشكّ الآن في هذا المتشخّص وأنّه من أيّ القسمين. وقد عرفت أنّ مقدّمات الحكمة فيه تقتضي إرساله وسعته الوجوديّة ، وهو ينطبق على العناوين الثلاثة المشار إليها.

وأمّا اختلاف اقتضاء المقدّمات عند ما ترد على متن الطبيعة بالبدليّة والشموليّة فذاك أيضا ليس من الاختلاف في اقتضائها ، بل اقتضاؤها دائما نفي القيد وكون الطبيعة هي تمام موضوع الحكم. ولازم هذا سراية الحكم بسراية الطبيعة في أيّ أقسام الحكم كان.

نعم ، أثر هذه السراية عند ما كان الطلب متعلّقا بالفعل هو حصول الامتثال بفرد واحد لتحصل الطبيعة بذاك الفرد الواحد ، وعند ما كان متعلّقا بالترك حصول الامتثال بترك جميع الأفراد ؛ لأنّ ترك الطبيعة لا يكون إلّا بترك الجميع ، وكذلك في مورد الإباحة أو جعل شيء من الأحكام الوضعيّة ، مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(2) فمن اختلاف الأحكام نشأ هذا الاختلاف ، ولذا لم يزل هذا الاختلاف ثابتا حتّى عند كون الحكم مدلولا عليه بدلالة وضعيّة أو ظهور انصرافي أو مجازي.

__________________

(1) انظر كفاية الأصول : 252.
(2) البقرة (2) : 275.
المجمل
و
المبيّن
المجمل والمبيّن

الإجمال تارة يكون في الوضع ، وأخرى يكون في المراد ، وثالثة يكون في الدلالة.

فأمّا الإجمال الوضعي فذلك يكون بالجهل بالوضع ، وبهذا المعنى من الإجمال فإنّ كلّ اللغات مجملة في حقّ الأجانب من تلك اللغات ويرتفع إجمالها بالمعرفة بها.

وأمّا الإجمال المرادي فهو أن يجهل ما قصده المتكلّم من الخطاب مع معرفة وضعه ؛ لقيام قرينة صارفة عنه مع عدم تعيين شيء من المجازات ، أو لاتّصال الكلام بمجمل يسري إلى الكلّ كالعامّ المخصّص بمجمل.

والإجمال والبيان بهذين المعنيين إضافيّان ، فكان اللفظ لفظا مجملا بالنسبة إلى شخص ومبيّنا بالنسبة إلى [شخص] آخر وأيضا الإجمال بهذين المعنيين قابلان للزوال. وأيضا يرتفع القسمان حيث يكون من يعلم ويجهل.

وأمّا الإجمال في الدلالة فذاك ليس بهذه المثابة ، وهو يكون بقصور من اللفظ في دلالته إمّا لإبهام معناه كما في النكرات ـ بناء على وضعها للفرد المردّد ـ أو لتعدّد أوضاعه. وهذا الإجمال ذاتي للفظ لا يرتفع ببيان المراد ومعرفته من الخارج ، كما أنّ ما يقابله من المبيّن لا يكون مجملا بالعلم بعدم إرادة ظاهره وتردّد معانيه المجازيّة بين أمور ؛ وذلك لأنّ عدم الدلالة في الأوّل كالدلالة في الثاني لا يرتفع وينقلب إلى نقيضه بالعلم المذكور.

واعلم أنّ الأقسام الثلاثة من الإجمال مشتركة في أنّ الحكم في الجميع هو ترك هذا

المجمل والرجوع إلى دليل آخر من دليل اجتهادي أو أصل. نعم ، ذلك بعد اليأس عن زوال الجهل بالفحص ، فلا ثمرة حينئذ في اختلاف الأقسام ، وبالله الاعتصام.

ونشكره على توفيق الإتمام في المشهد المقدّس الغري على يد مصنّفه العبد عليّ ابن المرحوم الشيخ عبد الحسين الإيرواني الغروي في يوم الاثنين السابع والعشرون مضين من شهر جمادى الأولى من السنة التاسعة بعد الأربعين عقيب ثلاثمائة وألف (1349 ه‍). وكان الفراغ من النقل إلى البياض في الحادي عشر في شهر رمضان المبارك سنة (1353 ه‍) على يد مصنّفه.
